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اررشراء 


الى أمي التي قضت نحبها في مرارة امنفسى 2 . 
الى الشهداء المناضلين في سبيل قضيتنا اللبيلة ٠‏ 
الى الصداقات الحلوة التي كوتها النضال . 


م۰ ب 


انه لواجبممتعأن أقدم شكريللجمعية الدوليةللحقوقيين الديموةراطبين» 
ولأمينها العام جوي نوردمان لنفضلهما بنشر هذا الكتاب . 
واشكر كذلك السيدة فرناند مورو الأمينةالتنفيذية لهذه الجمعية» وهي 


التي لم ندخر وسعآ في سبيل انجاز الطبع في آفضل المدد » ولقد كلتفت 
هذه السيدة نفسها عناء القيام بعدد من الاعمال الصعبة » بدقة » واتقان » 


آترا بي تأثيراً كبيراً ٠‏ 


تونس في ٠١‏ نیسان ( ابريل » 1951 


ايل[ رم 


لا يتوجه كتاب الدكتور بجتاوي الى الحقوقيين وعلماء الاجتماع 
والسياسيين وحسب » وانما هو هو بهم جميع أولئك الذين شغلهم تطور 
النزاع الفرنسي الجزائري » والذين يودون ان يفهموا فهماً واضحا عصراً 
متميزاً بزوال الاستعمار ٠‏ 

ولنتكلم أولا عن المؤلف ء٠‏ لقد ولد في الجزائر » وصيغ فكره في 
جامعة فرنسية ؛ ثم نضج في المركز القومي للبحث‌العلمي الفرنسي ٠‏ 

وف عام 1444 اتنسب محمد البجئاوي الى كلية الحقوقف غرينوبل 
بعد أن أتم دراسته الثانوية في بلده » وكان عميد هذه الكلية اذ ذاك 
السيد مارسيل حاينيني وزير الصناعة والتجارة الحالي في حكومةالجنرال 
ديغول » وداوم في الوقت ذاته على محاضرات معهد الدراسات السياسية 
حيث عرفته » وكان من بين معلميه الاستاذ كوليار وجورجلافو » اللذان 
شاركا كلاهما كمقررين في « ندوة رويومونت » التي درست فيهادراسة 
جدية منذ عام مشكلة الضمانات الحقوقية للحكم الذاتي ء 

لقد كان محمد البحتاوي طالباً مجداً ولامعا في وقت واحد ٠‏ وفي 
عام ۱۹١۴‏ تخرج من معهد الدراسات السياسية » ونال جائزة التفوق من 
كلية الحقوق > كما نال شهادة الدراسات العليا للحقوق العامة » وشهادة 
الدراسات العلا للاقتصاد السياسي » وعندها تقدم الى مسابقة الاتتساب 
الى المدرسة القومية للادارة » واستبعد من المسابقة بقرار من وزير » 
أراد أن يبرهن لهذا الشاب انه جزائري مسلم » أو انه ليس فرنسيا كاملا 


¥ 


مدونة برج رس عزور 


على الاقل ء ولئن الغى مجلس الدولة هذا القرار الاخرق البغيض في 
السنة التالية » ولكنه جعل السيد البجتاوي ينصرف الى التفكيرالحدى» 
والى استكمال اسباب تككوينه الفكري » وقي هذه الاثناء التحق بالمركز 
القومي للبحث العلمي » حيث ظل فيه طوال اربع سنوات » وفيعام ٠۹٥۷‏ 
نالت رسالته القيمة في الدكتوراه التي تقدم بها الى كلية حقوقغرينوبل» 
وموضوعيها « الوظيفة العامة الدولية » والتأثرات القومية » جائزة 
الامتياز ونشرتها في لندن مؤسسة كارينجى بعد ان قدمت لها السيدة 
سوزان باشيد استاذة القانون الدولى في جامعة باريز ٠‏ وفي خلال ذلك 
كانت حرب الجزائر قد بلغت الاوج » وقد رفض استاذ آخر في باريز هو 
الاستاذ رينه كابيتان الاستمرار في القاء دروسه لان طالباً من طلابه 
القدامى من الجزائر قضى نحبه تحت وطأة التعذيب +٠٠‏ وفي عام ۱40۸ 
ترك الدكتور بحتاوي فرانسا ٠‏ 

واذا كان قد طلب الي ان اكتب هذه المقدمة فليس ذلك لأنني أرأس 
جمعية « دولية » للحقوقبين الديموقراطيين » أكدت منذ بداية الحرب 
الجزائرية حت الشعب الجزائري في الاستقلال وحسب ٠‏ فيقينى انه اراد 
اذ توجه الى أحد اساتذته القدامى ان بکرم جميع أولئك الذين بذلوا 
الشخصية !لانسانية » والفكر الحر ء مثلما هي قائممة على الروحالانتقادية 
ه النزاهة في البحث » والميل الى الدقة ٠‏ ان انتقاء جامعي فرسي من قبل 
هذا الرجل المندمج في اتصال مع الزاد الثقافي الذي زودناه به » بحتوي 
على شيء مثير ٠‏ ولئن قام محمد البجاوي بذلك فانه يذكر إن كلية 
الحقوق في غرينويل باساتذتها » وطلابها كانت وما تزال # مركزا 
التحرر ٠‏ وما دامت الجامعة الفرنسية ستنجب اشخاصا كالدكتور 
بجتاوي » فستحتفظ فرانسا في افريقيا وفي غيرها بنوع من التفوذ لم 
تنجح في محوه إساءات الاستعمار ٠‏ واخطاء حرب الجزائر ٠‏ وسيظل 


لاخ م 


الامل قويا باجراء مصالحة على أساس احترام حق الشعوب في 
تقرير مصيرهاً ٠‏ 

اما وقد قدمنا المؤلف ذلتتكلم عن الكتاب ٠‏ 

انه كتاب كتب في العمل » ومن أجل العمل ٠‏ وهذا أمر قد يأسف نه 
بعض أولئك الذين سيقرأونه وهم جالسون في زوايا مكتباتهم » فهلا 
عى لنا ان تنبت انه لامبرر لمثل هذا الاسف ؟. 

ان القانون بصورة عامة ولا سيما في الفترة الثورية يولد من الحياة 
ومن متطلبات هذه الحياة » أكثر مما بولد من تأملات الحقوقيين الذين 
ينحصر دورهم في ايجاد الصيغ الاكثر ملاءمة لتبدلات الواقع الاجتماعي 
والسياسي » ويعيننا الدكتور بحتاوي بتحربته كي نفهم كيف ان النظام 
الحقوقي الاستعماري في الجزاثر قد تفكك » وانشل » وتفسخ بتأثئير 
ضغط الوفائع » وف نطاق المضمون الدولي لزوال الاستعمار ء 

وهكذا < أفرزت » الثورة الجزائرية قانونها » وتكونت علىالتوالي 
واستجابت لحاجات النضال مؤسسات عسكرية » وادارية » 
وحكومية ومفاهيم حقوقية » ضمنت لهذه الثورة الجهاز المكين ء 

ان النظام الحقوقي الجديد الذي وصفه الدكتور بجاوي هو 
وليد الألم !! انه قانون التحول » والتغيرء ولكنهتحولثوروي » وتغير 
فجائي يسبب سنوات سبع في الحرب التي كانت تستطيع أن نتفاداها 
سياسة فرنسية بعيدة النظر » تستبق الحوادث بدلا من ان تلحق بها 
والمثل المعروف صحيح دائما » الا وهو : حيثما يكون المجتمع فهناك 
يكون القانون » وحيث ان مجتمعاجزائريا جديدآ ينبغي ان بحل محل 
القديم » فان نظاما حقوق! جدىدا متلائما مع ات ف افوا درن 
للاستعمار » قد نما في ضمير الشعب » وتحسد في عمل قادته ٠‏ 


کے 


ويجب علينا ان نعرف هذا القانون الجديد كيما ندركه » ولا يكفي 
فيه مجرد المعرفة » بل لا بد أن نعرفه من خلال رى أولئك الذين كانوا 
مولديه اكثر مسا كانوا خالقيه ٠‏ واعنى بذلك رؤى الحكومة المؤفتة 
للجمهورية الجزائرية » وينبغي علينا ان تفعل ذلك » طاما اننا سنرى في 
الغد القريب دولة جزائرية » وان هذه الدولة ستكون عضوا في الامم 
المتحدة ٠‏ وستشارك ف الحياة الدولية » وفي تحول العالم » ولهذا فن 
المفيد ان تنساعل الآن » ماذا ستكون عليه مواقف هذه الدولة ؟ وكما انه 
ليس من الممكن تقييم نظام حقوقي ما دون ان نأخذ بعين الاعتبار الشروط 
الاجتماعية والسياسية التي يعبر عنها ٠‏ فكذلك الامر في دراسة المبادهات 
والتدابير التى تتخذها حكومة ما » لا سيدا اذا كانت حكومة ثوروية 
ملزمة بان تعمل بسرعة وارتجال في القضايا الحقوقية ٠‏ ( وبخاصة في 
«يدان القانون العام ) ٠‏ ان مثل هذه الدراسة توضح عملهذهالحكومة » 
وتلقى ضوءا على اتجاه سياستها ٠‏ ومن هنا تأتي أهمية علم الاجتماع 
بالنسبة للقانون » واهمية القانون بالنسبة لعلم الاجتماع ٠‏ 


وما من !نسان يوجد فيمركز أفضل منمركز الدكتور بجاوي لكي 
يقدم الينا ما نستطيع ان نسميه « النص شه الرسمي » للنظام الحقوقي 
الجزائري الجديد » ابان زوال الاستعمار ٠‏ ولكي يشرح لنا ماذا فعلت 
أاحكومة الموفتة للجمهورية > الجزائرية » وما هي الاسباب الاحتماعية 
والسياسية التي حدت بها للقيام يما فيلت + واعتقد آن السيد لويس 
ج وکس سوف ينصح مساعديه في مؤتمر « افيان » ان يدرسوا بعناية 
كتاب الدكتور بجاوي ٠‏ 


آما نحن الحقوقبين » وعلماء الاجتماع » والاشخاص العاددين المعنيين 
ااا .الدولية ”+ فن هدا الان وف ل زا من التلومات + 
والملاحظات » أكثر مما يؤلف كناب دعاوة ٠‏ ومن واجبنا ان نفيد منه » 
وف اذهاننا على الدوام « التزام » المؤلف ٠‏ انه عرض لنظريات » وافكار 


ود 12ت 


في الميدان الحقوقي يقوم به جزائري يناضل في سبيل استقلال بلاده ٠‏ 
ومن هنا تأي اصالة هذا الكتاب وقيمته ٠‏ ومن البديمي ان تقرر أن 
الدكتور بحتاوي ملزم أحيانا بالنسبة لوضعه » ولكتابه ذاته » ان بعطي 
الاهمية تفسها لحجج ليس لها قيم متساوية » ولعل هذا المأخذ عليه على 
مزايا اكثر مما بحتوي على مساويء » ذلك لان المؤلف لا يطلب الى 
القاريء ان يريد كل ما يقول » ولكنه يطلب اليه ان يفهمه قط » تضاف 
الى ما ذكرنا ملاحظتان اضافيتان : 


ولقد شاركت فرانا في الجهد المبذول لتحرير الشعب الجزاثري » 
لا لأنها فقط ساعدت رحالا كالدكتور بحّاوي من أجل تكو ینآ نفسهم» 
ولا لأنها علمت اطفال الحزائر اعلان حقوق الانسان المواطن » هذا 
الاعلان الذي بد احترام حكام فرنسا اياه بضعف شيا فشا » ولكن 
تحرير الشعب الجزائري جاء نتيجة مباشرة لنمو الاستعمار ولألوان 
التعسف الملازمة للاحتلال الاستعماري ولمعارضة فرنسا دوما كل تأكبد 
للشخصية الجزائرية وكل رغبة في الاستقلال ٠‏ ولا ينبغي لنا أن نتكر 
على فرنسا كل معونة قدمتها للجزائر » فتحت موانىء ؛ ومدن ومدارس 
وخطوط حديدية » بنيت جميعا في الواقع لمصلحة فرانسا والمستعمرين 
وس ل ا لس ره 
أفكار » ولكن النجاح الالير الذي حققه الاستعمار الفرد.ي ٠‏ 
« الانجاز » الاساسي الذي اتمه كما بقول الانكليز هو انه اثأ 0 
وعي الشعب الجزائري لوحدته ورغبته في الاستقلال » كما اسرع ف 
انضاج هذا الوعي منذ الحرب العالمية الثانية وكذلك صهر في بوتقة 
مقاومة الاستعمار ثمانية أعشار السكان » ونعنى بذلك عمليا كل السكان 
الذين هم من أصل غير اجنبي » فاستمرار الضعط هو الذي أدى الى 
مثل هذه النتيجة » ولولا ضرب الحددد بشدة لما كان من الممكن صبه ٠‏ 


کا مك 


ان الاسنءمار وحرب التحرير هما هيأ الفرصة للحركة التى قادت 
الشعب الجزائري الى مصيره » ولطالما احتدم النقاش في السابق حول 
ما اذا كان ثمة امة جزائرية في طريق ن الصيرورة » في طريق التكوين » 
ولكن من يستطيع الآن ان يضع موضع السؤال وجود هذه الامة » 
وحيويتها ؟» 

ان اسهام فرانسا في ظهور الجزائر الجديدة لم قتصر على مجال 
السيكولوجيء الاجتماعية والسياسية ٠.‏ لقد خطت فرانسا حدود 
الجزائر الحالية » ومن ضمنها الصحراء ٠‏ وقبل الاستيلاء على الجزاثر 
كانت المناطق الصحراوية تعتير امتدادا للحزائر » كما كانت سلطات 
الجزائر تمارس عليها بعض حقوق اليادة المحدودة نوعا ما » ولكن 
سبب ذلك يعود الى أن مفهومي الارض والدولة » لم يكونا واضحين في 
ذلك العصر ؛ وف تلك المنطةة من العالم » ومهما يكن من أمر فلم تكن 
ثمة ابة ساطة آخرى ذات سيادة في تلك المنطقة ٠‏ لقد اكملت فرانسا 
ما صنعه التاريخ » ولا سيما ما قام به العرب الفاتحون ٠‏ وقد انسجمت 
فرانسا مع !لاتحاه التاريخي فالحقت بالارض الحزائرية ماسمي طولمدة 
نويلة « الارض الجزائرية للجنوب » ٠‏ فعلت ذلك إثر عملياتعسكرية 
جرت الموافقة عليها في اتفاقات دولية » وقع عليها ابان العصور الذهبية 
للاستعمار » كما انها ضمت الى أقسام اخرى من ممتلكاتها الاستعمارية 
في افريقيا اجزاء” اخرى من الصحراء ٠‏ ولقد جرى الشروع ف الاستيلاء 
على الصحراء في نهاية القرن التاسع عشر لاسباب استراتيجية واقتصادية 
مرتبطة مباشرة بالوجود الفرنسي في افريقيا بسبب من اجل الحصول على 
مستعمرة جديدة ولكن من اجل بناء وتجميع كل ما كانت تملكه في افريقيا 
الشسالية وافريقيا السوداء في مجموعة واسعة ٠‏ من ذلك نستنتج ان 
السيادة التي مارستها فرانسا على المناطق الصحراوية لم تكودّن الا 


ک1 


« حقا مشتقا وفرعيا » للحق الذي كانت تمارسه على بلاد افريقية أخرى ٠‏ 
وسواء أكانت هذه الحقوق المزعومة اصيلة » أم فرعية ؟ فلم يكن لها أي 
تأثير الا في نظام حقوقي دوني يقر المشروعات والفتوحات الاستعمارية ٠‏ 
ان صحة مثل هذه الحقوق توضع موضع الشك على الدوام أمام المبدأ 
العظيم القائل بحرية الشعوب في تقرير مصيرها » منذ ان أعلنت الجمعية 
العمومية للامم المتحدة التي تظل المعبر الافضل عما سميه ويلفريدجينكز 
« الادارة الشتركة للانسان ) ٠‏ 

منذ أن أعلنت هذه الجمعية « ضرورة وضع حد عاجل وغير مشروط 
للاستعمار في جميع اشكاله ومظاهره » ٠‏ ومهما تكن القوة لمثل هذا 
القرار » فعلينا ان تقرر تمشيا من النطق ٠‏ ومع قاعدة « الفرع يتبع 
الاصل » ان أاناطق الصحراوية ينبغي ان تتبع مصير الجزائر اذ انها لم 
تنفصل عنها اداريا ٠‏ ونظرا للحاجات الحربية الا في عام ١09‏ بعقود 
وضعت ابان احتدام الحرب الحزائرية » مسا بفقد هذه العقود ابة قيمة 
دولية » ويبحجب عنها الحجة التى يمكن ان تستمسك بها الحكومة الموقتة 
للجمهورية الجزائرية ء 


وينبغي ان تنبع هذا المصير يسبب أهم ٠‏ ذلك لأنها المناطق الوحيدة 
في الجزائر التي لم يقطن فيها ابدا # يسبب مناخها # سكان من أصل 
أوربي حيث يكون فيها مستوى الحياة نسبيا بالنسبة للفرد اكثر 
اناما شد ان اتر لت علها فراكنا + فت بدو افا مرت الى 
ما يسمو نه « ذانض الاستغلال الاستعماري » » وذلك من جميع الوجوه 
الاقتصادية والاجتماعية » والثقافية » والسياسية » لذلك بدو غريا ان 

)١(‏ عندما جرى التصويت عام ۱۹١۷‏ على قانون التنظيم المشترك 
للمناطق الصحراوية لم تقبل الحكومة © ولا البرلان » ان تقتنع بنظرية 


متميزا ¢ ومنفصلا عن الجزائر ٠.‏ 


تلات 


تتحرر الحزائر من الاستعمار 4 وتظل هذه الاجزاء خاضعة لهذا 
الاستعمار ٠‏ 

ان هذه الاحزاء المرتبطة بالجزائر نتيجة لتاريخ لويل ساهمت فيه 
فرانسا يدور فعال تۇ لف جزءا ۰ من التراث الجزائري » وما من أحد 
يدري كيف أن الحكومة الفرنسية ترفض ان تطبق على الحزائر القاعدة 
التى أضحت دقبولة دو نما نقاش من اجل جميع الدول المناخمة للصحراء 
واعنى بدلك جميع الحالات المشابهة لهذه الحالة ء 

لقد احتفظت ليبيا »> وتونس » ومراكش » ونيحريا » وموريتانيا 
و.٠و‏ الخ ءه احتفظت جميع هذه الدول بمناطقها الصحراوية علدا 
استقلت ٠‏ وهذه القاعدة انما هی جرء من السابقات الدولية 6 ومن 
الاجتهاد الفرنى ف قضية التحرر من الاستعمار في افريقيا » وف ميدان 
الحقوق ايضا ينبغي ان تطبق القاعدة المعروفة بان الاسباب نفسها مودي 
الى النتائج نفسها ٠‏ 

ا و ا يتين ذه ي 
باعتبار الصحراء « مشكلة قائمة بذاتها » كما صرح السيد جوكس في 
الوقت الذى اخط فيه هذه الطور » ذلك لان المشكلة السياسية 
الصحراء من مظاهر المشكلة الجزائرية » وهذه المشكلة ينبغي ان تعالج 
في مجموعها ٠‏ استنادا الى مبدأ « تقرير المصير » لحزائر تعتبر كلا غير 
قابل الانقسام ٠‏ 

ما من شك في انه ستثار بين فرانسا والجزائر بمناسية المناطق 
الضحراوية مشكلات التعاون الاقتصادي والفني » تماما مثل التعاون بين 
الدول انصناعية 14 وج الدول المتاخمة للصحراء ٠‏ وكذلك مشكلات 
الاستثمار المشترك دمعو نة : الدول الاجنبية لثروات. الصحراء المعدنية » 
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ولكن عندما تنحرر افريقيا دون ان يقتطع أي جزء من اراضيها » لان 
اقنطاع أيجزء منها يودي الى استمرار الحرب » فان فرانسا لن تكون 
في عداد الدول المحاورة » لان الاستعمار يكون قد ولى » أما المشكلات 
الاقتصادية فستحل باتفاق بعقد بين هذه الدول التي تستطيع ‏ ان 
ارادت ‏ أن تتجه الى فرنسا للحصول على معو تتهاالاقتصادية» ولاشك 
انها سيكون من مصلحتها ان تقدم على هذا الاجراء » امأ الاتفاقيات 
المعقودة قبل تحقيق استقلال الجزائر فلن تكون صحيحة » ولا دائمة » 
اذ لا يمكن اعبار التعاقد صحيحا مالم يكن حرا » ولذلك فستكونهذه 


اق ر العامة نظرية الدكتور بجتاوي عرضها في كتابه 
واوضحها حد*! في مقال نشره في جريدة « المجاهد » يوضح فيه موقف 
الحكومة الموفتة للجمهورية الحزائرية ٠‏ أما الاسس الحقوقية لهذه 
النظرية فهي سليمة تماما ٠‏ 


والملاحظة الاخيرة تسوقني الى أن أثير كمجموع قضايا القانون 
الدولي التي بحثها الدكتور بجاوي » ولكنني اذ أذكر ان مقدمةما ليست 
تقريرا أو خلاصة » ولكنها دعوة الى قراءة كتاب فأكتفي هنا ايضا 
بتقديم بعض الملاحظات العامة ٠‏ 


لقد كان شغل الدكتور سحاوي الشاغل في نظري هو ان برهن على 
ان الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية قد عملت حاهدة إن تقود 
سياستها في التحرير » وهي تحترم ما استطاعت الى ذلك سبيلا قواعد 
القانون الدولى »التقليدي » وهذا ما يبدو انها نجحت فيه أكثر بكثير مما 
نجحت الحكومة الفرنسية ٠‏ وما يرويه المؤلف » وما يعرفه كل فرد منا عن 
استعمال التعذنب »> وعن « معسكرات تجميع السكان المسلمين » وعن 
وعن تطبيق تشريع استشنائي يخول المحاكم العسكرية صلاحيات المحا كم 
العادية » وعن القيود الموضوعة على حق الدفاع » وعن اقتراح الحكومة 


0 م 


الموقتة للجمهورية الحزارئية من اجل عقد ا:فاق ,بشأن تطبيق اتفاقيات 
جنيف ٠‏ والجهود التي بذلتها اللجنة الدولية للصليب الاحمر في هذا 
السبيل » كل ذنك يجعلنا تفكر قي المدى الذي وصلت اليه اخلاق المدنيات 
القديمة التى أصيبت بداء الاستعمار ٠‏ 


ان الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية لم تقم فحسب بمحاولة 
لتفوق قوانين الانسانية » بقدر ما حاولت ان تتمكن من السلطة في حرب 
جعلت «المستعمرين » وجهآ لوجه امام « المستعمر » وما دامت هذه 
الحكومة لم تتسكك لحظة في تتيجة النضال الذي تخوضه » فلقدحاولت 
اولا ان تکسب دعم الرأي العام العالمي » ومن ثم الدخول تدريجيا في 
دولاب الحياة الدلية وآليتها » لكي تثبت مسقا انها جديرة بدخول 
منظمة الامم اأتحدة حينما يجيء الوقت المناسب ٠‏ 

ان الاهتمام بمبداً الاحترام » ومبداً الشرعية واضح في الفصون 
الخاصة ب « الاعتراف بصيغة الدولة المحاربة » و ب « أهلية الحكومة 
الموقتة للجمهورية الحزائرية لعقد المعاهدات » ولقد نجحت الطريقة 
المستخدمة واثبتت الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية ان احترام الحق 
والرآى يكلف فاليا » وسنة بعد سنة » وف الوقت الذي كانت فيه جيوش 
الحكومة يبدو عليها الفشل امام الجيش الفرنسي » كانت الحكومة 
الجزائرية تنال ربحا في الميدان الدبلوماسي في منظىة الامم المتحدة » وفي 
الرأي العام العالمي وفيالوقتذاته كانت هذه الحرب‌التيلاتنتهي نسي ءالى 
سمعة فرانسا من جميع الوجوه » والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
تقطف الآن ثمن صبرها ومهارتها في استخدام اخطاء خصمها » من أجل 
الدغاوة الغا جس + اتات لطا ة الى كانت قل ابن بلا » 
قصبف ساقية سيدي يؤسف » تفتيش السفن المحايدة في عرض البحار » 
وانما تقتطف ايضا ثبرة الجهود التي بذلتها لكي ينسجم عملها معالقانون 


س١‎ - 


الدولى ء لقد ذهبت بعيدا في طريق « الاستقامة » الدولية لدرجة انها 
رفضت اوراقا رابحة قدمت لها اذ رآيناها مثلا في حادثة السفن التي المعنا 
اليها آنا نفضل ان ترى فى هذه الحادثة « اعترافاً ضمنياً » تعترف فرنسا 
بها بصبغة الدولية المحاربة » متبعة بذلك سياستها بالدخول التدريجي 
ف الحياة الدولية » قبينما كانت بامكانها ان تندد بهذه الحادثة كانتهاك 
فاضح للحقوق البشرية طالما احتجت عليه عدة دول » وكثيرا ما صيغ هذا 
الاحتجاج بأعدف لهجة » فهل كانت الحكومة الجزائرية مخطئة ؟ آم 
مصيبة ؟ الم يكن تفتيش السفن الحيادية اعترافا بصبغة المحارب من بعض 
الوجوه » وخرقا للحقوق في الوقت ذاته من بعض الوجوه الاخرى ؟؟ 
ألم يكن من الواجب على الحكومة الموقتة الجزائرية ان تفيد من حالة 
اتتخبت جيدا بشكل خاص كي نضع فرانسا موضع المتهم ٠‏ وتجبرها على 
الكف عن اعبة عدم الاعتراف بصيغة الدولة المحاربة ؟ وهى تخرق 
انفاقات جنيف ؟ وعن لعبة عدم الاعتراف بصبغة الدولة المحاربة وهي 
تمارس حق البوليس خارج المياه الاقليمية الجزائرية ؟؟ 

انه لمن الصعب بل ومن نافل القول ان نصدر قرارا بهذه الحالة 
ما دمنا امام انتقاء سياسيعلينا ان نفعله » ولكن مما يزيد في اعتبار 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية انها لم تشاً ان تلعب اللعبتين ء 

يقرر الدكتور بجتاوي في تمهيده لكتابه « كان بامكان الثورة 
الدرائرية أن جد مبرراتها النطزية ف القانون ادك رون الامتمار 
الذي تتحدد معالمه شيئاً فشيئاً ٠٠‏ ولكن المظاهر القومية الجديد ةلحرب 
الجزائر لم تجد. ‏ والحق يقال بسبب ضيق الوقت مكانا » في دراسته 
هذه ٠‏ وهذا الامر جدير بالتوقف عنده وبالتفكير ٠‏ 


في كيفية تجاوز حقوق الانسان الكلاسيكية من قبل الحقيقةالدولية 
الراهنة وبخاصة زوال الاستعمار » 


1١7‏ الثورة الجزائرية والقانون م؟ 


ان القانون بحكم تعريفه » وبحكم وظيفته محافظ » وباعتباره ظاهرة 
ملائمة » او على الاخص كما يقول الاستاذ هوسون : ظاهرة « تنظيم » 
فهو يريد العلاقات الاجتماعية القائمة في وقت معين ٠‏ وبذلك سهم في 
بلورتها » وق تحديدها وتثبيتها ٠‏ وهو لا يكون ابدا عاملا من عوامل 
التقدم الاجتماعي ء٠‏ انه يلحق بالتقدم الاجتماعي » ولكنه لحاق متأخر 

بعش التي e‏ لاخر رياز بصي القارول عامل جود 
000 بذلك د ظواهر التكيف المتسارعة لتدارك الزمن الضامئع 
لا مفر منها » واذا كان القانون محافظا فليس ينبغى لرجل القانون إن 
يكون كذاك : ان عليه ان يكون راصدا للتحولات الاجتماعية لكى 
يسجل للمشرعين القضاة ماهم مسؤولون عنه » الا وهو ملاءمة القانون 
مع تحولات الواقع ٠‏ 

وما بصح في القانون بوجه عام يصح أيضا بشكل أوضح في القانون 
SEN AE E Sa‏ 
ايضا ان د بتبع الواقع السياسي والاجتماعي في سيره المتواصل »> ولقد 
اوضح الأساة 1 شارل دوفيشر » جيدا في كتابه « نظريات وحقائق ف 
ااقانون الدولى » ان قيمة القاعدة في القانون الدولى تنوقف علىدرجة 
ملاءمتها للحاجات الاجتماعية بقدر ما تتوقف على تعبيرها الصريح عن 
السلوك العملى للدول 

ان عجز القانون الدولي الراهن عن تقديم حلول للمشكلات التي 
اثارتها اهم <ادثتين دوليتين في عصرنا ألا وهما : تعاش الدول ذات 
الانظمة الاجتماعية المختلفة » والتحرر من الاستعمار » مرده “صول هذا 
القانون ٠‏ والواقع ان القانون الذي نسميه لخطأ في اللفظ قانونا عالما 
ليس كذلك البتة ء فهو قانون عصر معين ٠‏ ونظام معين » وقارة معينة » 
بحيث انه لما أدخل على امريكا قانون المجتمع المسيحي الغربي في مرحلته 
الرأسمالية » كان لا مناص من تعديله وهو صورة عن حاجات ومصالح 


- 1۸ 


هذا اديع على الصعيد القانو ني ٠‏ ولقد أوضح « جونار ميردال » 
جيدا في كتابه عن اقتصاد الدول المتخلفة « ان النظرية الاقتصادية 
التقليدية » لا تستطيع ان تحل مشكلات التخلف الاقتصادي ء لأنها 
صورة حاحات ومصالح المجتمع البورجوازي 9 والثيء ذاته صحيح 
ايضا بالنسبة المقانون الدولي الكلاسيكي » وما يحدث فى الکو نتو فى 
الجزائر » في انغولا » بوضح توضيحا كافيا انه لا يستطيع ان بحل بشكل 
يلام متطلبات عصرنا التاريخية » المشكلات التي أثارها التحرر من 
الاستعمار ٠‏ 

ونحن بحاجة الى قانون بتلاءم مع حاجات مجموعة دولية »اشد سعة » 
واكثر اختلافا على الدوام » بحيث لا يملك الغربيون فيها أبدا زمام 
القيادة ٠‏ ولقد بين رجال من امثال الانجليزي « ويلفر جنكز » والاميركى 
« ميلتون كاتز » ان هذا القانون ينبغي أن يضم مبادله الانسانية لا ما 
بأني به التقليد الاوربي » وحسب » وانما ما يقدمه العالم الاسلامي من 
أ نة » وكذلك ماتقدمه افريقيا السوداء » وآسيا » والعالم بأسره ٠‏ 
عليه ان بحتوى ابضا على معطيات الحياة الدولية اأراهنة الاساسة الا 
وهي التعايش + والتحرر من الاستعمار ٠‏ 


بهذه المواد جميعا يبنى القانون الدولى ذاته » لأن عصر سيادة الرجل 
الابیض ف أوربا » ونی أمريكا على ما تبقى من العالم قد ولى ٠‏ 

وفي الواقع ان قانون التحرر من الاستعمار يتكون على مرأى منا 
في التعامل بين الدول » وفي مشاعر الشعوب » بيد أن ما بوسفنا هو سير 
الامور في هذا المضسار سيرا بطيئا » وبرغم الاخطاء التي ارتكبت في 
قضية الكو نغو والتي نجحت الى حد ما من عدم التناسق بين الحياة 
والوسائل !احقوقية الراهنة » فان منظمة الامم المتحدة وبخاصةجمعيتها 
العمومية ستقوم بدور هام في تطور هذا التكوين ء فعلى منبر الجمعية 


۱۹ 


العمومية تتمكن جميع الشعوب من التعبير عن آرائها ٠‏ ولقد دونت 
محكمة العدل الدولية في قراراتها الاخيرة » ومن خلال الآراء المخالفة 
التي عبر عنها بعض القضاة » ضرورة أخذ تغير الظروف بعين الاعتبار من 
اجل تطبيق القانون » وبهذه الصورة يمكن للقاعدة الرومانية التى تقول : 
« تظل الصكوكٌ مرعية الاجراء ما دامت الشروط التى استلزمتوجودها 
قائمة » اذا ما عدلت وجددت ان تسهل نوعا من القطعية مع ماض لم بعد 
رتلاءم مع الحقائق الدولية ٠‏ 

وينبغي علينا أن تتمنى على الدكتور بجتاوي اذا ما أناح له السلام 
الذي نرغب فبه جميعا الوقت الكافي وهذا الامر ليس اكيدا لأن الدولة 
الجزائرية المقبلة سيكون لديها الكثير من المشكلات الحقوقية الواجبة 
الحل ٠‏ » أن دهم في دراسة فاعلية الحقوق الدولية التي شاهد ضرورتها» 
وعرف سحرها » وينيغي علينا ان تتمنىعلى قادة الحكومة الموقتة 
للجمهورية الجزائرية عندما يمثلون دولتهم في المجالات الدولية انيفيدوا 
من تحربتهم لاتعجيل في تكوين القانون الجديد الذي تحتاج اليه 
جميع الشعوب ٠‏ 

ان هؤلاء القادة مزودون خير تزويد من اجل صنع هذا القانون » 
ما داموا قد شقوا طريقهم من خلال مختلف انواع العوائق التي اقيمت 
فيه بغية تأخير حصول بلادهم على الاستقلال » وتأخير مساهمتهم في 
الحياة الدولية ء وستكون لهم سلطة لصنعه ما داموا قد عجلوا بجهودهم 
التحرربة في حركة تحرر الشعوب الملونة في جميع افر قيا ٠‏ فلو لم يوققوا 
القوى الفرنسية على الارض الجزائرية لما استطاعت بعض دول افريقيا 
السوداء كسب حريتها بهذه السهولة ٠‏ 


واذن من خلال دراستنا لسلوك الحكومة الموقنة للجمهوربة 
الجزائرية 6 وتفحص مفاهيمها ف الميدان الدولي » تلمح الاتجامات 


ت 


المحتملة على الاقل للسياسة الخارجية للدولة الجزائرية المقبلة ٠٠‏ ومن 
هذه الوجهة يعتبر كتاب الدكتور بجكاوي مفتاحا لجزائر الد لأنه 
« يطعم » القانون بالسياسة » وهذه السياسة التي ليست بحد ذاتها الا 
تتعيرا من الحقيقة الاجتماعية ٠‏ 
وفي الساعة التي أكتب فيها هذه المقدمة » عقد مؤتمر « ابفيان » 

جلسته الاولى ٠‏ وكتاب الدكتور بجاوي بدلنا على ان الحكومة الموقتة 
للجمهورية الجزائرية لن تقدم حججا حقوقية تدعم بها وجهات نظرها » 
وانا لنعلم ايضا ان المشكلات الدولية الكبرى تعالج بشكل خاص على 
الصعيد السيامى » وانه ‏ فضلا عن ذلك كثيرا ما بغدو التمييز بين 
ماهو ساني وما هللو قوفي مسالة ورخدة كما اوخ تح الاستاذ 
« دوفيشر » في الكتاب الذي اشرنا اليه آنفا ٠‏ 

فلنأمل ان يفتح مؤؤتمر « ايفيان » طريق الحرية امام الشعب 
الجزائري » وانأمل أيضا ان يفتح أما مالجزائريين الفرنسبين أبواب 
السلام ٠‏ 

بيبركوت 


رئيس الجمعية الدولية للحقوقيين الديموقراطيين 
ومدير الدراسات فى المدرسة العملية للدراسات 
العليا في جامعة باريز 


بأريز في ؟؟ ايار « مابو » ١551١‏ 


کے ا ت 


مدخل 

ان الاستقلال شانه شان كل حادث اجتماعي . قد اكتسب صبغة 
حقوقية » ولكن القانون الاستعماري الذي اختصت بوضعه الدول الأوربية 
ف القرن التاسع عشر » لم يكنب له ذيوع عالمي ٠‏ لعله لو نأتى له لادی الى 
تمنين أسسه على مر الأيام ٠‏ 

ولقد حالت المناسبات الحادة بين الدول الاستعمارية » دون نشوء 
قواعد حقوقية عالمية في هذا الموضوع . وعندما اعلن « مونرو » البلاد 
الاوربية بانه يعتبر ( كل محاولة من قبلها لبسط نظام حكمها على 
أي جزء كان من القارة الاميركية خطرا على سلامتنا وأمئنا ) فانه حال 
دون نشوء اعراق استعمارية كان من الجائز أن تتمخض عن خلق قواعد 
حقوقية على الصعيد الدولي العالمي ء ومنذ مدة فان كل محاولات التقنين 
الاوربية كمؤتمر برلين مثلا حيث جرى توزع افريقيا » وکل انحقوق 
الخاصة الاوربية المشربة بالروح الاستعمارية ظلت عاجزة عن انشاءقواعد 
حقوقية دولية لا ينطرق اليها الجدل ف أي زمان ومكان ٠‏ 

ومن الواضح ان نظرية مونرو ( امريكا للامريكيين ) قد آلت حتما 
الى سياسة ( امريكا للولايات المتحدة » هذه السياسة التي افضت الى 
خلق ظاهرة استعمارية من نوع آخر » بيد أنها من الوجهة الحقوقية شلت 
نشوء استعمار دولي ٠‏ 

اما الظاهرة الاجتماعية المضادة » وهي مناهضة الاستعمار » والتحرر 
منه » فانها على العكس مما سلف قد اكتسبت ترجمة حفوقية عاللية اكثر 
عمقا . ومرد ذلك الى أن مقاومة الاستعمار لا يمكن ان تكون الا نقيضة 
الاستعمار أي حقآ طبيعيآ . وبالتالي حقآ دوليآ ابجابية . وفي كل زمان 

ات 


مدونة برج بز عزور 


أقر الفلاسفة والفقهاء حق التمرد على الطفيان ومقاومة الاستعباد . 

ان نضال الشعوب من أجل الحرية » لازمة تاريخية » تبرر اقتراف 
كل شيء وتبيحه » ولقد اكنسبت مناهضة الاستعمار » ولا سيما في شرعة 
الامم المتحدة تكريسآ حقوقيآ هام . ذلك ان حق الشعوب في تقرير 
مصيرها بنفسها الذي تمند أصوله الى زمن بعيد » قد أعلن كمبداً حفوقي 
في المادتين )١(‏ و (26) من الميثاق المذكور . وقد انخذت الامم المنحدةقرارا 
في 15 ايلول « سيبتمبر » 1461 » يقضي بتوصية الدول بان تساعد على 
تحقيق المدأ المذكور ٠‏ 

ومنذ .196 تولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي » وضع مواثيق 
حول حفوق الانسان » وجميع هذه الواثيق تنص على حق الشعوب في 
تقرير مصيرها ٠‏ 

ولقد أكد ميثاق الامم المتحدة الصفة الحقوقية لتصفية الاستعمار » 
بمجرد أنه أنى على تحديد مراحل هذه التصفية . وعلى هذا الوجه ينبفي 
فهم النصوص الخاصة بالبلدان غير اللستقلة » فقد تعهدت الدول 
الاستعه‌ارية التي انيط بها ما اطلق عليه اسم ( خدمة عامة دولية ) بان 
تمنح هذه البلدان الاستقلال الذاتي بالسرعة التي تقتضيها مصلحتها . 


ان هذا يتضمن اعنرافا دوليا بانقضاء النظام الاستعماري ٠‏ وماانفكت 
حركة تصفية الاستعمار تزداد سرعة » حتى اننا لنشهد اليوم انحلالا 
واسعا للاستعمار ٠.‏ 


ان التكريس الرئيسي لحق الشعوب في تقرير مصيرها » قد ورد في 
القرار »١١ 161١5‏ « × » المؤر خف 15 كانون الاول ب ديسمبر ب 1۱۹٦۰‏ 
بشأن منح الاستقلال للشعوب المستعمرة . وقد جاء فيه : ان الجمعية 
العامة للامم المتحدة تعلن رسميآ ضرورة وضع حد للاستعمار في جميع 
اشكاله ومظاهره وبصورة عاجلة وبلا قيد » ولا شرط . وتصرح في هذا 
السبيل : بانه من الملائم ان تنخذ بلا ابطاء ‏ التدابير الخاصة »© التي 


ات 


من شانها في البلاد الموضوعة تحت ألوصاية » والبلاد غير المستقلة ٠‏ 
وسائر البلاد التي لم تنل بعد 1 ن الها 95 أن تنتقز 1 لله الى شعوب 
هذه الاقطار بل أي شرط » او تحفظ » وفقا لارادتها ولأمانيها » وبدون آي 
تمبيز للعرق او الدين او للون البشرة » حتى ا يتسنى معه لتلكالشعوب 
ان تتمتع باستقلال وحرية تامين غير منقوصين . 

هذا » وان قأنون تصفية الاستعوار » بما تضمئه من تآبيد لكل نضال 
يرمي الى تدربر الشعوب الستعمرة 04 قد وطدت اركانه باستمر أرعملبات 
النحرير الفعلبة » التي تنرى » والتي تزداد حلقاتها تسارعا حيلآ 

وغني عن البيان » إن هذا القانون قلما حقق انتصارا حنى الآن 
بالوسائل السلمية » ولم يكن له مناص من اللجوء الى الحديد والئار ء 

ونحتل حرب الجزائر في هذا الجال مكانا ممنازا حتى لقد أمكن 
الفول : ان الحركة الثورية لنحرير الجزائر هي بمثابة رافعة دامية لتأبيد 
قضية تصفية الاستعمار في افريقيا كلها . 

ان الثورة الجزارئية بانتمائها الى الحركة الواسعة الهادفة الى تقويض 
الاستعوار » وبعد أن تايدت شرعيتها بقانون تصفية الاستعوار » هذه 
الثورة استطاعت أن تجد مبرتراتها النظرية في هذا القانون » الذي تتوضح 
فيه انجاهاته یوما بعد يوم ۰ 

وعلى آساس ما تقدم فانه من المفيد ان تدرس الثورة الجزائرية على 
ضوء هذا القانون » وان يبين في الوقت ذاته دور هذه الثورة ومدى 
اسهامها في خلقه وانشائه بصورة مطردة ٠‏ 

ففكرة التدخل فى القانون الدولي مثلا عنت لتطور لم تكن الثورة 

)١(‏ انظر بركو فيتس « مشكلة الاستعمار في الدورة 
الخامسة عشيرة للامم المتحدة في مجلة السياسة الدولية » عدد ٠۵۸‏ 
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الجزائرية غريبة عنه البتة . لقد اباحت قواعد القانون الاوربي في الفرن 
التاسع عشر ما اسمته « بالتدخل الانساني ») وهو الذي يسوغ للدول 
الاوربية بسط نفوذها على الشرق الاوسط بحجة حماية الاقليات المسيحية 
وآمام أبصارنا ترسخ دعائم قانون جديد ينص على شكل آخر للتدخل 
يناقض الشكل المنقدم اذ أنه موجه ضد الدول الاستعمارية » فحق 
الشعوب في تقرئر مصيرهاء وتضامنالشعوبالمستعمرة ‏ بالفتح ب حالياآ» 
او سابقا » وتآييد الشعوب المحية للسلام » ونعزيز القوى الصاعدة في 
افريقيا المتوثبه » وعقيدة النضال من أجل توحيد العالم العربي ٠‏ كل هذه 
العوامل قد أمدت المساعدات الممنوحة لشعب الجزائر بعزم جديد ٠‏ 


وان تاريخ سبع سنوات من الثورة الجزائرية يقدم الدليل على أن 
فرانسا كانت عاجزة كل العجز عن الحيلولة دون ما كانت تسمية 
ب « عمليات التدخل » في قضايا «ها» الجزائرية » او عن ايقاف هذه 
العمليات » او تشبيطها » او قمعها . 

على ان فرنسا قد تلقت من حلفائها أعضاء الحلف الاطلسي مساعدة 
جبارة تشكل أبضا ندخلا في التراع القائم ١‏ وظلت زمنآ طويلا تستخدم 
القواعد المراكسية » والتونسية ضد الجزائر . 

ومما يعتبر ذا دلالة اكيدة تدخل الامم المنحدة التي كانت تثار أمامها 
القضية الجزائرية في كل دورة من دوراتها ٠‏ ولقد اقصي في كل مرة أشير 
فيها موضوع انجزائر التفسير الضيق للفقرة /۷/ من المادة /۲/ منميثاق 

)۲١‏ بين القرارات الدولية المتعددة التي نددت بهذا العون . القرار 
الذي اتخذه مؤتمر الدول الافريقية في « كازبلانكا » في بنابر ( كانون 
الثاني ) 1551 متدخلا ضد هذا التدخل » والذي عبر تعبيرا عنيفا بقوله : 
لما كان كل عون بقدم الى فرانا في حربها ضد الجزائر بؤلف عملا عدوانبا 
ضد افريقيا بأسرها > فان المشتركين يعلنون ان استمرار الحرب في 
الجزائر من 5.أنه ان بدفع بهم الى اعادة النظر في علاقاتهم مع فرانسا . 

ERS 





الامم المتحدة . وهي الفقرة الخاصة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
لدولة من الدول ٠‏ 

ولكن هذه اللمظاهر الحقوقية الاخيرة لثورة الجزائر ام تجد لها 
والحق يقال مكانآ في هذه الدراسة لضيق الوقت . 

فاذا صادف خلال هذا الكتاب أن أشير بين حين وآخر الى عوج بعض 
القواعد الحقوقية التقليدية » والى ميلاد قواعد أخرى بفضل حركة 
مناهضة الاستعمار التي تهدد وتتعاظم باستمرار فاننا على على الرغسم 
من هذا كله سنجعل جل اعتمادنا على قواعد القانون التقليدي في هذه 
الصفحات ٠.‏ 

وهكذا فسندرس علاقات الثورة الجزائرية باثقانون من زاوبتين 
أخرين ٠‏ 


فندن اولا بأول امام حرب تحرير » أي امام ظاهرة تقويض نظام 
حقوقي قائم مني على الظلم » وهذا النضال لتصفية نظام حقوقي غالا 
ما سيتراءى على مدى هذه الدراسة » ولكن حرب الجزائر ‏ فضلا عم! 
تقدم ‏ نقودها ثورة . أي ظاهرة اشادة نظام حقوقي جديد بخصائصه 
النوعية » واصالاته الفذة . 

وان هذا الفيض المتزايد من القواعد القانونية » آدان انحرب لهو ما 
يستدعي الاهتمام والدراسة بصورة خاصة . وسواء تعلق الام بانشاء 
جيش توري تيكون اداة تحرير الوطن » او داقامة مؤسسات مؤقنة » أو 
باقرار ادارة على نحو يتلاشى فيه أثر الارتجال تدربجيا » فاننا في ذئك 
كله نشهد تباشير متعاقبة للواقع » ومحاولات لاعطاء هذه التباشير صصيثة 
حقوقية نتلاءم وفلسفة الثورة بقدر تلاؤمها » والضرورات الظرفية لحرب 
التحرير ٠‏ 


وليس هذا النعبير الحقوقي التررة الجزائرية الا تنيجة التسرب 


ل الكت 


الحتمي للقانون في كل حادث اجتماعي آياً كان نوعه ٠‏ بيد ان هذهالترجمة 
الحقوقية الحتمية لواقع الثورة تسمح بان نلاحظ أيضآ بان الثورة 
الجزارئية في حركة تصاعد مستمر ٠‏ لقد انطلقت الثورة من لاشيء معولة 
على بضع مات من البنادق » وعلى حماس وأايمان شعبيين متعاظمين 
باستمرار » وما لبثت أن حطمت الؤسسات الحقوقية القائمة » وبدلتها 
باخری نم جعل ظلها ينبسط تدريجيا على المجال الدولي » وانتھی بها 
الامر الى ان فرضت نفسها عليه ٠‏ 

أن التعسر الحقوقي بهذا الجهد الدائب البادي آثره عبر الاعمال 
والاوضاع » واتنقابل المستمر بين هذه وتنك في الداخل والخارج لهي 
الامور الني نستحق الدراسة ٠‏ 

ويقينا انهذا الواقع ديناميكي طاما هو توري » وانه سرعان مایتناوله 
التعديل . وقد اتجه همنا في هذه الرسالة الى ان نوضح ان الحكومة قد 
فهمت النزاع الفرنسي انجزائري على أنه حانة متعارضة ومصالحها بكل 
ما يترتب علبه من آنار حقوقية . ولكن الاحدات تتلاحق سراعآ ٠‏ وقد 
يصبح هذا البحت الطويل غير ذي جدوى الا اذا آريد به المقارنة والعبرة ٠‏ 

وكيف يمكن ان يكون الامر غير ذلك حين يعترف رئيس الدولةالغفرنسية 
مرة أخرى وذلك في ١١‏ نیسان 1951 ( بان الجزائر بلاد تقوم فيهاالحرب)») 
وانه ما برحتهذه الحرب قائمة فاننا لننعيد اليها أي أحد زعمائها . فاما 
وضعت هذه الحرب اوزارها فلن يكون هنالك اسری ٠‏ 


لقد الجىء الجنرال ديفول للاعراب عن يقينه بأن دولة الجزائرستكون 
( ذات سيادة في الداخل والخارج » كما اضطر الى الكلام عن وحدة الجزائر 
الوطنية . وهذا دليل آخر على ان الثورة قد فرضت نفسها على حكومته » 


(1) انه يعترف بهذا في نفس المؤؤتمر الصحفي المذكور : « سيقول نفر » 
بان التمرد هو الذي يحملك على مثل هذا التفكير واني لا انكر ذلك . وان 
التمرد هو الذي اكد وثبت عقلي على ما كان بجول فيه من افكار سابقة . 
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كيف كان يسع الحكومة الفرنسية أن تتفادى الاعتراف أن لم يكن 
بالحكومة الوقتة للجمهوربة الجزائرية فالحرب القائمة فى الجزائر » 
ما دامت قد قلت التفاوض رسميا مع خصمها في ايفيان ٠‏ 

لقد استبعدوا كلمة ( مفاوضات ) وآثروا عليها كلمة ( مباحثات » 
ولكن حين الاشتراك في هذه اإحادتات على مستوى وزاري فان الحكومة 
الفرنسية قد اعترفت ذممنا بانها تتحاور مع حكومة . 

ولنحنكم ف هذا الشان الى العبارة التي ضيغت بها البلاغات والتي 
كانت موضع دراسة دأتبة » مع هذا الجانب وذاك ٠‏ ان مجلس الوزراء 
الفرنسي اعلن ( رغبته بأن نجري بواسطة وفد رسمي المياحثات المتعلقة 
بتقربر مصير مختلف سكان الجزائر ٠.‏ وكذلك سائر القضايا المرتبطة به » 
وف ١7‏ آذار غان جواب المحكومة الؤقنة للجمهورية الجزارذية اعلانا بأنه 
اتخذت الندابر ( التي تفضي الى تلاقي الوفود الرسمية التي تمثشر 
الحكومتين )) ٠‏ 

وف ۲۰ آذار صدر فى تونس وباريس بلاغ كان بكون مشتركا اذا 
ما احتكمنا الى الدعوة الني تضمنها كل منهما » ولاحظنا التوافق في 
العملية » وتشابه العبارات(1) وقد اعلن البلاغ إن اللقاء سينعقد على 
مستوى وزاري »© ويتجلى تسارع الحوادت ايضا في مجال الاعتراف 

(1) ان النص الفرنسي هو التالي : نعلن الحكومةالفرنسية ان المباحثات 
المعنية بشروط تقرير الصير والقضايا المرتبطة بها . ستفتتح في ابفيان في 
الفرنسي برئاسة لويس جركس وزير الدولة اللكلف بالشؤون الجزائرية . 

اما بلاغ الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية فقد ورد كما بلي : 

تعلن الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية ان المباحثات المتصلة 
بشروط تقرير المصير والقضايا المرتبطة به ستفتتح في ابفيان في الابع من 
نيسان مع ممثلي الحكومة الفرنسية وسيكون الوفد الجزائري برئاسة 
وزبر . 


س 


بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فالبلاد المعهود فيها انها حليفة 
لفرنسسا النقليدية » في حرب الجزائر على الاقل كالولايات النحدة والبلاد 
المعروف بالتزامها حكمة الحياد كسوسرا » هذه » أو تلك لم تعد تتجاهل 
الحكومة الموقنة للجمهورية الجزائرية كما تجاهلتها في الاضي . 

فقد أمر رئيس الولايات اإتحدة سفيرها في تونس أن يطلب مقابلة 
اعضاء الحكومة الحزائرية وف ؟ نبسان 1951 اجتمع زهاء ساعتين باثنين 
من وزرائه! ٠‏ وعلى اثر ذلك ذان السيد لنكوان هوايت الناطق بلسسان 
الحكومة الامريكية أدلى في واشنطن بتصريح اعرب فيه عن اهتمام حكومة 
الولابات اإتحدة والحكومة اكوقنة للجمهورية الجزائرية بافتذاحمفاوضات 
« ايفيان » . 


وكذلك ذخان سوسرا تدخلت من <انبها بالمحادتنات التمهيدية النى 
جرت في ۲۰ شاط وه و ۸ آذار 1951 وفي الرابع والعشثرين من آذار 
اذاعت حكومتها البيان الدالي 


لقد ابلغ ممثلو الحكومة الموقنة للجمهورية الجزائربة وزارة الخارجية 
بأن المذاوغمات المتعلقة بقضية الجزائر يمكن ان تجري قريبا في ايفيان . 

وان المجلس الفيدرالي بناء على الطلب الذي قدم اليه » وبالاتفاق مع 
السلطات الاقليمية قد اذن آامثلي الحكومة الؤقنة للجمهورية الجزائرية 
بالاقامة في الارض السويمسربة طوال مدة المؤتمر ٠‏ وستقدم البهمالتسهيلات 
اللازمة يتسنى لهم الاشتراك بالمؤتمر المذكور في أفضسل ما يمكن من 
الشروف . 
للجهموربة الجزائربة ومضى الوفد بعقد اجتماعاته بالصحفيين اللموثوقين 
من جانبه + وقد وجهت الحكومة الموقتة للجمهورية الجزارئية التيتالفت 
في 16 آيلول ١!‏ سبتهير ) 1408 في ايوم ذاته الى رؤساء الحكومات مذكرة 
توضح فيها أن الدولة الجزائرية وحكومتها الثنين تطلب الاعتراف بهما 


تت ا ننه 


« لا يؤلفان كيانات حقوقية طارئة بقدر ما هو تكريس لشرعية انبعاث دولة 
ذات وجود سابق ) ٠‏ 

ومن القرر أنه لو لم يمسق للدولة الجزاردية وجود فان ذلك لا يصح 
اعتباره سبما لعدم قرامها ولا حجة لمعارضة وجودها ٠‏ 

فاذا كانت الحكومة ا!وقتة للجمهورية الجزائرية قد حرصت رغم هذا 
على التذكر بانها لا تنشىء دولة وانها تعيدها الى الوجود فما ذلك الامحض 
تعلق بحقيقة تاريخية نأنت ذرنسا تجحدها بجلافة متذاهية زمنا مديدا . 
وحنى 11 ايلول 1555 كأن رئيس الدولة الفرنسية ما برح يؤكد» 
ويجرم بانه : 

(( منذ كان الدالم عا فانه لم تكن هناك وحدة جزائرية ولا سيادة 
جزائرية فابناء قرطاجة والرومان والفاندال واتبيزنطيين وعرب سوربة 
وعرب قرطبة والترك والفرنسيين عمروا الجزائر !أراحد تلو الآخر ولكنه 
لم يحدت ان قامت في وقت من الاوقات بأبة صورة من الصور دولة 
جزائرية ) ۰ 

والحق ان هذا التصريح لا يفاجئنا مطلقاً لان كل طفل فرنسي قد لقن 
في المدرسة ان الجزائر التي كانت تعمها الفوضى والبربرية اصبحت 
فرنسية بعد غزو يوصف بانه بطولي قاده الجنرال ( اهيب ) بوجو . 
ان الاسطورة الذهبية ظلت تغذي الاجيال الفرنسية طوال مئة وثلانين 


عاما . 

اما الندرة من المؤرخين الذين كانوا يحاولون قول اتحفيقة فقد 
وجدوا كبير عناء في مفالية ذلك التيار القوي القديم() . 

وانا لنرجو ان نستطيع محاولة جديدة شرع بها حديثا أن تسهم في 

)1( أي . نيكون 4 1 > نوشي 4 1 4 برونان « الجزائر ني الماضى 
والحاضر » تقديم جان دریش ‏ باریس . 


س إ۳ 





اعادة تكوين الاذهان كما نشاء لها الامانة التاريخية أن تكون . 

اننا نشير الى المؤلف التاربخي الذي ظهر حديثا . هذا المؤلف الذي 
عانى مهمه بصورة حاسمة فادانكل تحريف. وفريةتضمنهاتاريخالجزائر 
الذي كنبته فرنسا . وهاجم بسلاح العلم اساطيره التي لا تحصى 
وخياناته0) . 

وطالما انه ليس لهذه الدراسة صفة تاريخية » فانها بكل ما يتعلق 
بالجزائر وتاريخها » تحيل على هذا الاثر العلمي الجماعي الممنازا» . 

وف موضوعنا سندرس تباعاً : 


الفصل الاول : الاسس الحقوقية لبعت الدولة الجزائرية ٠‏ 

الفصل الثاني : الار ضالجزائرية . المناطقالحررةمنذعام] 196 

الفصل الثالث : جيش التحرير الوطني » جيش نظامي ٠.‏ جيش 
وري ٠‏ 


الفصل الرابع : الولاء الشعبي 

الفصل الخامس : دستور الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية. 

الفصل السادس2 : الؤسسات الجزائرية . 

الفصل السابع 2 'الاعتراف بالدولة الجزائرية وبحكومتها . 

الفصل الثامن : الاعتراف بحالة الحرب في النزاع الفرنسي 
الجزائري ٠‏ 

الفصل التاسع 2 : اهلية الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية 


لعقد معاهدات . 
الفصل العاشر : حرب الجزائر واتفاقات جليف ٠‏ 


الفصل الحادي عشر : الصحراء الجزائرية . 

الفصل الثاني عشر :حق تقرير المصير . 

1 ننصح على الخصوص بقراءة الفصل الرابع : تنظيم دولة الجزائر 
في عهد الاتراك ١‏ ص ٠١۷‏ الى ٥‏ ) الضعف العسكري والسياسي لدولة 


آلجزائر )رص ١9١‏ الى ۱۹١‏ ) والفصل السابع مقاومة عبدالقادر - صفات 
دولته ‏ وكيف قوضتها القوى الاستعمارية ( ص ۲۷۲ ) . 


107 دلت 


لادان 
اا سس اكتوقرت ت علش ارول كار 


ان بعث الدولة الجزائرية لا بتفق مع الارث التاربخي » والتطور 
الاجساعي » ومع ارادة الشعب السياسية فحسب » ولكنه شفق ايشا 
والقانون الدولى ٠‏ 
ذلك ان سيادة شعب الحزائر لا يسكن اعتارها من الوجهة الحقوقية 
لاغية بفعل الغزو لعا جيم لثرى الجزاثر منذ عام ۱۸۳١‏ وهذا 
بنصحة فن "اصح لسار 
قبل الغزو الفرني كانت الجزاثر شخصا من اشخاص القانون 
الدولى وعضوا من أعضاء المجتسع الدولى ٠‏ 
؟ ع ان الحاق الجزائر كان عملا مستحيلا من الناحية الحقوقة ٠‏ 
٣‏ ان التسليم دون شرط ودون قيد لم يكن تطبيقه مسكنا ٠‏ 
4 ان الاحتلال كوسيلة من وسائل اكتساب الارض قد اعتبر 
دامماغير شرعى في القانون الدولىمتىكانت هذه الارض مأهولة 
ان عيب هذا الاحتلال لا يمكن أن يزول بالتقاده ٠‏ ان حقوق 
الدولة الجزائرية لايري عليها التقادم ٠‏ 
فاتستأنئف دراسة هذه النقاط الخمس 5 


٣٢ =‏ الثورةالجزائربةوالقانون م8 


مدونة برج ر عزور 


الدولة الجرائر نة كانت تتمتع بالشخصية الدولية عام ٠'لما‏ . 

.ما بالرجوع الى القواعد السياسية الحقوقية الذائعة في قرنا 

ان حكما كهذا :: ينبغي أن يتم في ضوء العصر الذي كانت فيه الدولة 
الحزائر EE‏ سو يفره ان فكرة الحدود التي تعتبر أساسية 
جدا ف إبامنا هذه ٠‏ هذه الفكرة ة لم تدخل فعلا في حرم القانون حتى 
في اوربا نفسها الا في القرن الثامن عشر في احكام معاهدة«اوترخت ( ٠‏ 
الدولة الاوج كما بحدث ان تتقلص في احيان أخرى ٠‏ وان 5 
الاوربية على الخصوص قد حسدت « داي , » الجزا: تر على ما 
سلطان على رعاياه في بعض الاحقاب ٠‏ 

واذا حدث في بعض الفترات ان وصفت دولة الحزائر اعتباطا بأنها 
ا به ملي سدادها الجغرافي ؛ فلا يغرب عن بالنا ان مرد 
ذلك الى خط في الترجمة » او و في اللغة العربية تطلق الجزائر عل ىالعاصمة 
وعلى البلاد بأسرها شأنها في ذلك شأن كلمة تونس' ٠‏ 

وفوق هذا فلئن كانت مرت بالداي ظروف كان فيها عاجرا عن 

)١(‏ ان داي الجزائر كان بعين « بكوات » بمثلونه في ولانات إبالة 
الجزائر ؛ وخاصة في اوران في ولابة تيتري وقسطنطينة © وقد حفظ عدد 
من رسائل « البكوات » الى الداي ومنها على سبيل امثال كتاب أحمد بك 
قسطتطينة الى حسن داي الجزائر في عام ۸ - كككما . 


الى صاحب السمو العظيم الرفيع الجليل ... ولي نعمتنا ومولانا 
حسن باشا رئيس الحكومة ... ( الوثائق الوطنية باريس تحت الرقم 


.) A= 11 


— ۲ = 


ممارسة سلطته الا في حدود ولاية الجزائر » فان المناطق الاخرى كان 
يحكسها « بكوات » بدينون بولاء يقل » أو يكثر » للسلطة المركزية 
وهذا في حقبة لم تكن فيها بعضى البلدان الاوربية وخاصة المانياوايطالبا 
قد توحدت ٠‏ قامام إبالة الحزائر لم تكن هنالك الا سالك نابولى 
واللندقية 4 وتوسكاننا ٠.٠‏ الخ 3- 
ان النظرية التقليدية في القانون الدولى تستخلص قيام الدولة منذ ان 
تتوافر فعليا العناصر الاربعة التالية : أرض +٠‏ وجساعة من الناس » وقيام 
سلطة عامة 7 واخيرا استقلال هذه المحسوعة عن سواها من سا لدو 

:ضرالا-١‎ 

ان الارض التي استوت عليها مؤسسات دولة الجزاثر كان تحدودها 
متسيزة واضحه وضوح حدود اراضى الدول في ذلك الزمن » وكانت 
ارض الجزائر تتألف من ولايات : وهران في الغرب ؛ ومنتيتري (ميديا) 
الجزائر وقسطنطينة في الشرق ٠‏ وكانت القبائل الضاربة على الحدود 
الجزائرية المغربية » والجزائرية التونسية تعرف حق المعرفة الدولة التى 
تستظل بسلطانها ٠‏ 

۲ - جماعة الناس : 

ان وجود قسم من الناس في الجزائر متسيزين عن سواهم بخصائصهم 
الاجتماعية لابحتاج الى طويل شرح ٠‏ 

: تة تنظيم سلطة عامة‎ ٣ 

اما قيام سلطة عامة فثابت بما يلي : 


E‏ عن 


أ بوجود حكومة جزارئية على رأسها عاهل هو الداي » والى 
جانبه وكيل الخرج القائم باعباء الشيؤون البحرية والعلافات الخارجية : 
والاغا الذي کان بسنا به وزدر للحرب 6 والخزنحی الكلف بالشؤون 
الداخلية والمالية » وخوجة الخيل » مدير املاكالدولة » وشيخالاسلامء 
وزدر الدنانة والعدل 4 والياشكاتب أي الامين العام ٠‏ 

ب بوجود ادارات مركزية » وادارات فرعية تابعة لها في الولايات 
والمناطق ٠‏ فكل من الولابات الجزائرية الاربع كان بحكمها «بك» بعينه 
« الداي » » وكانت الولاية تنقسم الى « اوطان » يحكم كل « وطن » 
قائد » سلطاته محدودة بوضوح » وکل « وطن » بدوره كان يضم عدة 
قبائل » على رأس كل منها شيخ ٠‏ 

أما المدن ذكان في كل منها شيخ البلد ؛ وهو بسثابة رئيس البلدية » 
والقائم على ببت الال » أي مدير الشئؤون المالة المحلية والمحاسب المكلف 
بسراقبة الاسواق والمعارض وقائد العيون المكلف بالاشغال العامة 
ومسائل المياه 9 


اما المهن المختلفة فكان لكل منها أمين ( بسثابة نقيب ) ٠‏ 

ج بوجود جهاز قضائي يرأسه شيخ الاسلام ومن بعده 
القضاة ٠‏ 

؟ - الاستقلال : 

ان استقلال الدولة الحزائرية كان حقيقة راهنة لا ينال منهاالتأكيد 
الخاطىء بتبء.: الجزائر للباب العالى ٠‏ وقد كتب الاستاذ شارل اندريه 
جوليان ف كتابه « تاريخ افر قا الشمالية » : انه خلال القرن السابععثر 
استقلالها » ولم تكن مرتبطة بتركيا الا برباط معنوي : خليفة الاسلام ء 


~۳1 


وكانت اكثر حرية في شوو نها الداخلية من أي بلد من بلدان«الكومنولث» 
البريطاني حيال بربطانيا العظمى290 ٠‏ 

والدليل على هذا الاستقلال نجده مرة اخرى ف ان العلاقات 
الدبلوماسية « نلداي » لم تكن تجري باسم الامبراطورية العثيانية » بل 
باسم الدولة الجزائرمة حصرا ء 

ه ‏ الدولة الجزائرية عضو ف مجتمع الامم : 

لم يكن الامر قاصرا على ان دولة الجزائر قد اعترفت بها الدول » 
وانها هي ايذا اعترفت بدول جديدة ولكنها كانت تمارس حيال سار 
الدول حقا سامياً هو حق المراقية في البحر الابيض المتوسط ٠‏ واذا كان 
من مستلزمات السيادة الحق في عقد المعاهدات » وفي اقامة المحالفات » 
وفي اعلان الحرب » واقرار السلم » فان كل هذه الامور كانت تمارسها 
فعلا » فقد عقدت معاهدات مع عدة دول منها فرنسا وهولاندا وبريطانا 
العظمى واسبانيا » والبورتغال » والدانيمارك » والولابات المتحدة ٠‏ 


ولل الق هدا الخال :انان على رد الو ر 
الاد يق حكومات ارا و اللاو اة + وتكن الا الى 
ذلك الأثر القيم ونعني مجموعة المعاهدات التي جمعها العالم الابطالي 
آماري تحت عنوان وثائق عربية ( ديبلومي آرابي ) » وأرفق بها النص 
الاصلي فيمعظه الحالات» أو نحيل الى كتاب ل « ماس لاتري » المعنون: 


هذا الكتاب ف عام AY‏ اريس بأمر من نايليون الثالك الذي كان 


)١(‏ هناك عدد من الحقوقبين الذين لا بتصفون بالتحرر السياسي 

بصدد القغايا الاستعمارية من أمثال لارشر وريكتا نثالن كتوا ما بلي : 
ان إيالة الجزائر كان ينبفي ان تعتبر كدولة مستقلة ص 697 من مؤلفهما : 
الوجيز في التشربع الجزائري . 


¥ 


بحلم حينئذ بأن بجعل من الجزائر « مملكة عربية » مستقلة تحت تاجه 
ولو تحقق ذلك لأفضى الى قيام « اتحاد شخصي » بين الجزائر وفرنسة 
حسب التعبير الحقوقى المعروف ٠‏ 


وسنكتفي بأن نلحق بهذا الفصل بيان المعاهدات التى عقدت ابتداء 
من القرن السابع عشر » والتي لا تعني سوى فرنسا والجزائر ٠‏ 

ان حكومة فرنسا في عام ٠‏ قد اعترفت مرة أخرى بالسيادة 
الجزائرية حين زعمت لتبرر ابحارها الى سيدي فروش في الخامس من 
تسوز ۱۸۳١‏ بأن حكومة الجزائر قد خرقت المعاهدات الدولية ٠‏ ومن هذا 
القبيل ما زعسه البارون دوسي ا النقاش الذي جرى 
في المجلس الفر نسي ٠‏ فقد عزا البارون المذكور الى حكومة الجزائر 
تهمة خرق القواعد والنظم المحددة في الاتفاق المبرم مع فرنسا » والمتعلق 
عدن الراك وخرى اتان ضيه الرجان الذي شت ا تخسن 
الفرنسين المعاهدات ٠٠٠‏ وكذلك خرق تعهدها باحترام الجناح الفر نسي 
ومن ثم رغبتها بتجريد الفرنسيين من الامتيازات المالية التي اكتسبوها 
والتى تضسنهاالمعاهدات» وتهربها من الالتزاماتالتى تمليها المعاهدان''2 

وعلى أبة حال فانه فى فرنسة لا في سواها قد نشر في عام ٠۸۳۴۳‏ 
البيان السنوي لدولة الجزائر9؟ ٠‏ 

وفضلا عما ذكر فان دولة الحزائر غالبا ما اعترفت بحكومات جديدة 
في العالم 3 

185. آذار‎ ٠١ جلة‎ "١ الوثائق اليرلمانية جزء‎ )١( 


(5) براجع أبضاً آبل بوتان : معاهدات التجارة واللم بين فرئا 
وبرباريا »1601 — IAT:‏ : رسالة حامعة باريس ef‏ 


SYN 


وسترى في الملحق بهذا الفصل اعترافا بالجمهورية الفرنسية الاولى 
حكومة الحزاتر بالولابات الامردكية المتحدة سمحرد اتتهاء حرب 
الاستقلال ٠‏ وقد أعقب هذا الاعتراف معاهدة) جددت فى ٠۸٠١‏ 
و ۰ 
استحالة الحاق الجزائر حقوقيا : 

بأي نص من النصوص ستحاول فرنسا أن تبرر الحاق الجزالربها؟ 
انها لن تجد سوى أربعة : 

\AYe اتفاق الجزائر في ه سوز‎ ١ 

؟ قرار باریس في ۲۲ تموز ۱۸۳٤‏ 

١مم كانون الثانى‎ ٦ اتفاق وهران فی‎ ٣ 

۽ معاهدة تافنا ف ۳۰ مايس ۱۸۳۷ 

فلنتفحصها على التوالي 9 

۱۸۴١ الاتفاقية اسسماة باتفاقية الجنرال ده بورمون م تموز‎ ١ 
بعد ابحار القطعات الفرنسية الى مديئنة الجزائر » عقد في الخامس‎ 
من سور ٠.*م١ » بين القائد الاعلى للحيش الفر نسى وصاحب السمو‎ 


)١(‏ « معاهدة سلام وصداقة عقدت في هذا اليوم الجمعة ايع ف 
الخامس والعشرين من شهر صفر من العام ٠١٠١‏ لمجرة الموافن ليوم 
الست الخامس من شهر ابلول بين حسن باثا داي الجزائر وديوانه 
ورعاياه وبين جورج واشنطن رئيس الولايات المتحدة في شمال أمريكا 
ومواطني الولايات المذكورة » ( أبرمت ف ه ابلول 1١796‏ وراجعها مجلس 
الشيوخ وصدفهافي ۲ آذار ۱۷۹٥‏ ). 

(؟) يراجع ويليام شالر ( قنصل امريكا في الجزائر ) . 


۳۹ - 


دای الحزائر ٩)‏ ء 
ولا بعني هذا الاتفاق بوجه من الوجوه معاهدة صلح أو انتقال 
للسيادة ؛ بل هو مجرد اتفاقيه امتسلام تنص على سقوط مدينة الجزاثرء 


انه اتفاق محلي على الهدنة : « محلي » لأنه لانتعرض على سبيل الحصر 
الا لاستسلام مدينة الجزائر وحدها ٠‏ وهو اتفاق « على هدنة » لانه 


لم ينص الا على وقف القتال في الجزائر؛ في حين استسر هذا القتال في 


المدن والانحاء الاخرى ٠‏ والواقع ؛ فانه بعد هذه الهدنة » قد غر 


)١(‏ اتفاقية بين الجنرال القائد العام للجيش الفرنسي وصاحب السمو 
الداي ١ه‏ تموز .1897 ) : إن حصن القصبة وسائر الحصون التي تصيع 
الجزائر > وميناء هذه المدينة ستسلم الى القوات الفرنسية في الساعة 
العاشرة من صباح اليوم ( بساعة فرنسا) . 

إن الجنرال قائد الجيش بتعهد قبل سمو داى الجزائر بأن بترك له 
حرية وملكية سائر أتواله الشخصية . 1 

الداي حر في ان بنسحب مع افراد عائلته وامواله الشخصية الى حيث 
بريد . وطلما بقي في الجزائر فانه سيكون وعائلته تحت حماية الجنرال 
قائد الجيش الفرنسى . وسيضمن حرس سلامة شخصه وافراد عائلته. 

بكفل الجنرال القائد لكل جنود الجزائر نفس الامتيازات والحماية . 

تكون حرة ممارسة الدبانة المحمدية . وإن حرية السكان من كافة 
الطقات ٠‏ وديانتهم : واملاكهم > وتجارتهم > وصناعتهم لن بثالها مس. 
وستكون ناؤهم موضع احترام . 

إن الجنرال القائد العام ليضمن بشر فه هذا التعهد . 

إن تبادل هذه الاتفاقية سيتم قبل الساعة العاشرة صباحاً وستدخل 
القوات الفرنسية مباشرة عقب ذلك حصن القصبة ومن بعده حصون 
المدينة والحربة . اورده استوبلون وليفيبور : شرح قانون الجزائر 
الجزء الاول ص : ۱۸۳۰ 1۸۹١‏ 


RE‏ هم 


واستمرت الحرب أربعين عاما ٠‏ 

ذلك هو الوصف الحقوقي لهذه الاتفاقية ٠‏ 

على أن عباراتها كانت بمنتهى الوضوح : 

فالعاهل الجزائري حر » وهو يستطيع أن بقيم حيث شاء ٠‏ وأيضا 
فان الجيش الفرني « بتعهد قبله » بأنه سيحمي العائلة المألكة ء 

لابحل جيش الجزائر بل يستمر متمتعا « بنفس الامتيازات » ٠‏ 

أما سكان الجزاثر فانه لا مساس بأي حق من حقوقهم المدية أو 
الدشة أو السياسية ء 

وعلى هذا فان اتفاقية الهدنة بالجزائر تترك كل شيء على حاله » 
وهي بذلك على طرفي تقيض مع اتفاقية الحاق أو تقلسبادة أو سلطان()ء 

وان الوقائع التاريخية لتؤكد كل التأكيد هذا التفسير ٠‏ ففي كتاب 
« الجزائر ماضيها وحاضرها » نقرأ ما يلي" : 

« لم تغير حكومة فرنسا الملكية رسميا آي شيء في وضع الجزائر 
الحقوقى ؛ فهى قد اعترفت ضمنا بالسلطات القائية » أي اللطات 
® يٍ 


وف السادس من تسوز ١8+.‏ عندما أعلن «بك» تبترين خضوعه 


فان سلطته قد ظل معترفا بها ٠‏ وفي ١١‏ تسوز اقترح الجنرال دهبورمون 
في تقرير رسمي مساومة الباب العالي بأن تبقى لهذا ولاية وهران في 
(۱) لاکوست ‏ نوش وبريئان : الجزائر مافيا وحاضرا . 
ص ۲٤۲۹ ۲٤۲۸‏ 
(۲) جنرال ده بورمون : تقرير ال 1١6‏ من تموز ۱۸۳۰ 


EE 


حين « تمتلك فرنسة ولابة قسطنطينة ومدنة الحزائر والاراضى 
المجاورة لها»“ وف ۲۲ تموز كان هذا الجنرال نفسه يفكر فيأنيبقى 
على وهران ( بيكها )حسن الذي كان يعرض عليه ( أن يدفع اليهالضريبة 
التي كان يدفعها الى داي الجزائر » شريطة الاعتراف بسلطته) ٠‏ 
وحتى ازاء أحمد ( بك ) قسطنطينة الذي قاوم الغزاة فانهم مقابل حق 
الاشراف على الامتيازات الساحلية عوضوه عن ذلك بولاية اسلامية 
أخرى هي نونس ٠‏ وهكذا فلئن كانت الحكومات الملكية تعرب عن 
رغبتها في ادارةالجزائر علنا » الا انها كانتتبحث عن الوسيلة التىتبلغها 
ارت ا ھی اا اهو عل اط الامنة سواه کات چوا 
أو تونسية أو تركية » اعترافا يسمح لها بالحصول على وسائل استغلال 
البلاد دون أن تتكبد طائل النفقات ٠‏ ولكنها لم تحرص في يوم من 
الأيام على التوسل الى غرضها بالألحاق المباشر وباقامة حكومة غير 
اسلامية ٠‏ هذا وان معاهدة دسشيل التي عقدت بعد خسس سنوات 
مسا تقدم » ومثلها معاهدة « تفنا » المعقودة بعد سبع سنوات مع الأمير 
عبد القادر » شأن الأولى » لم يكن لهسا من هدف سوى أن تحعلا من 
الأمير أميرا على هذه السلطة الاسلامية ٠‏ 
۲ أمر باریس في ۲۲ تموز 1851 


ان أصحاب الرأي من الحقوقيين المتخصصين يعتبرون أن الأمرالملكي 
الذي أصدره لويس فیلیب بتاريخ ال ۲۲ من تموز ۱۸۳٤‏ « احدى أهم 


1A. حترال ددبورمون ۰ تقرېر ال ۲ من تموز‎ ١ 


5 مه 


الوثائق التاريخية » ونصا من النصوص الاساسية لتشريع الجزائر230. 
ويعتبرون أن هذا النص هو الذي قرر ( الحاق ) الجزائر" » ء 


بيد أن هذا القرار في الواقع لاينص في أي جزء منه على هذا 
الالحاق ويقتصر على تعيين حاكم فرسي عام « للممتلكات الفر نسية فى 
شسالي افريقيا » وهو تدبير بعلب عليه الغموض * 


ومهما يكن من أمر فانه لما كانت اتفاقية الهدنة المعقودة مع مدينة 
بشهادة مختلف الحوادث _ لم تضع حدا للنزاع على أرض الحزاس 


. 1957” لارشي وركتنوالد : بحث مبدثي في التشريع الجزائري‎ )١( 
65. ص.‎ 

(۲) اما اذا كانت هذه الاتفاقية التي تعهد الجنرال كومت ددبورمون 
بأن يضمن تنفيذها بشرفه »> وبأن يحترم نصوصها قد خرقت بعد أشهر 
من قبل جيئ فزنة فذلك لا بغر فيلا من طبيمتها الحقواقية.. 'والواقع 
أن سلسلة من القرارات والنصوص التنظيمية قد اتخذت خر قا للاتفاقية 
وانمبت على الغاء حرية الدبانة والحريات الشخصية » وعلى مصادرة 
أموال الدولة الحزائربة والاملاك الخاصة (أورده استوبلون في كتاب شرح 
قانون الجزاثر . الجزء الاول ص ۱۸۳۰ 1١866‏ ) . 

إن الخصائص الحقوقية لاتفاقية استسلام مدينة الجزائر تمح أن 
نقابل بأشد التحفظات راي القضاء الفرسي كما حددته محكمة الاستئناف 
بالحزائر ومؤداه : « إن أعمال الادارة العليا للبلاد واحتهاد المحكمة قد 
اعتبرت دائما استلام مدينة الجزائر ساريا على كافة أجزاء أراضي 
1استعمرة ١‏ قرار ال 4؟ من شباط 14855 . أورده إ!ستوبلون : القضاء 
الجزائري . 1855 ص : ۱١‏ ) . 


ع د 


فانه لا مغر لنا من أن نستنتج الاستحالة الحقوقية لضم الحزائر فيهذه 
الظروف ٠‏ 

ومن الاشياء المقررة في الحقوق الدولية « أنه لكى نكتسب أرض 
بطريق الغزو » فيجب أن تكون الدولة المغلوبة قد اتنهى أمرها وزالت 
من الوجود» ٠‏ وسعنى آخر أن تكون الحرب حقوقيا قد اننهت ٠‏ أما 
عمليات الالحاق المبكرة فباطلة » ومجردة من كل قيمة ما دامت تتم 
والخصومات ما تبرح قائمة 27 ٠‏ 

وباستثناء مدينة الجزائر التى عقدت بصددها هدنة » فقد استمرت 
ا منازعات قاثمة عل ىأرض الحزائر » سواء قبل تاربخأمر بارس أو بعدهء 
وبعد سبعة أشهر من نشر هذا الامر كان البارون ديميشل يوقع اتفاقية 
وهران في السادس من شهر كانون الثاني معم١‏ » وبعد عامين من ذلك 
كان الجنرال برجو بتفاوض مع الأمير عبد القادر في تفنا ( ٠‏ مايس 
بصم ٠)‏ 


)١(‏ إن العنوان المضبوط للمرسوم الملكي : بأن بعين للغيادة العامة 
والارادة العليا للممتلكات الفرنسية . في شمالي افريقيا حاكم عام بأتمر 
بأمره الضباط والموظفون المدنيون والعكريون » . 


ولیس للامر من حيثيات سوى ما بلي : «بناء علىتقرير رئيس وزراتثنا 
ووزير الدولة لشؤون الحرب بقرر ... إن القيادة العامة والادارة العليا 
للممتلكات الفرنية في شمال افريقيا ( إبالة الجزائر تديما ) بعيد بهما 
الى حاكم عام . ابراجع النص الكامل في كتاب شرح قانون الجزائر الجزء ١‏ 
ل 1416-0188 من ب او تيه إنبثوبلون ولاغييزى )1 


46 ته 


فاذا افترضنا أن أمر باريس كان يهدف بالحقيقة الى ضم الجزائر 
فان مما لاشك فيه أن الأمر تعلق بالحاق سايق لأوانه » واذن فهو غير 
مشروع في القانون الدولي ٠‏ 

؟ ‏ اتفاقية دبميشل في ال 5 من يناير 18516 

في هذه المعاهدة التي عقد تف وهران بين الأمير عبد القادروالجنرال 
دسيشل ؛ حاول الفر نسيون أنيخففوا عنهم عبء الحر ب التي بخوضو نها 
في الجزائر وقسطنطينة ٠‏ ولم تكن هذه المعاهدة لتتضمن نقل أبة سيادة 
الى فرنسة بل اقتصرت على استخلاص وضع راهن ألا هو الاحتلال 
القسري لمدن وهران ومستغانم من قبل فرنسا ٠‏ 

وتعترف الاتفاقية بسلطة الأمير عبد القادر وتقر تبادل السفراء ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فطالما ان فرنسة رفضت تصديق هذه المعاهدة وقرر 
الحاكم العام اعادتها الى مدينة الجزائر » فلم بعد ثمة مبرر لأن نبحثفي 
ثناياها عن مستند حقوقي لالتحاق الجزائر المزعوم بفرنسة ٠‏ 


؟ ب معاهدة التفنا في ال ٠١‏ من مايس ١0(1۸۴۷‏ . 


على مصب التمنا » وف راشفون » وقع عبد القادر وبحو معاهدة 
ف الثلاثين من شهر أبار (مايس) \۳Y‏ وتستدعى هذه المعاهدة 


ملاحظات شتی : 


)1١‏ ندر ان سال من المداد سبب من هذه المعاهدات من الحبر 
بمقدار ما اسالته معاهدة التفنا . كذلك كتب إبمريت الاستاذ بكلية الآداب 
بالجزائر ( براجع بشأن هذا المستند الديبلوماسي الهام جورب ايفر : 
مستندات متعلقة بمعاهدة التفنا # مجموعة الوثائق التي لم تنشر عن 


:هاعد 


5 لم تستبعد هذه المعاهدة النص على ضم الجزائر الى فرنسة 
فحسب ولكنها اعترفت على النقيض من ذلك بسلطة الأمير على سائر 
الجزائر باستثناء منطقة قسطنطينة التي ظلت تحت سلطة ( البك ) الذي 
عينه داي الجزاثر » وبضع مناطق أخرى ضيقة الرقعة » كانت تحت 
احتلال الفرنسيين العسكري ( وخاصة ميتدجا ) ٠‏ 

ب هذا التفسير مستقى من النص الفرني للسعاهدة » أي مسن 
النص الأنسب لمصلحة فرنسة ء والواقع أن النص العربي الأصليمابرح 
مفقودا(١2 ٠‏ اذ حله معه بيجو » الذي شهدت الحوادث » بأنه كانت 


لديه أسياب للامتناع عن تسليمه الى مصلحة الوثائق في بلادهء 


على أن وزير الحربية الفرسى أمكنه أن يكتب بشأن هذه المعاهدة: 
باریس ٠١‏ كانون الاول ۱۸۴۳۷ 





تاريخ الحزائر . حكومة الجزائر العامة المجموعة الحادية عشرة . الجزائر 
۲ 4 ص۸1 _ السيد إبمريت : الميثاق السري بين بيجو وع.دالقادر 
في كتاب الجزائر في عهد عبد القادر مجموعة وثائق لم تنشر ١‏ المجمرعة ١١‏ 
الجزء ] -ا١ه9؟١‏ ص 199-1898 . مإبمريت وه .ب .س ؛ النص 
العربى لمعاهدة التفنا ( المجلة الافريقية .1986 ص 88 - ٠١١‏ ) د جورج 
إبفر : مراسلات الماريشال فالي المجموعة المذكورة الجزء ٦‏ المجلدات 
١‏ و؟ و5 منشورات باسان . 

)0( استطاع اليد إنمرىنت ان بجد منه في دار الوتائق الوطنية 
نختين تختلف احداهما عن الاخرى . وقد نشرهما في المجلة الافريقية 
وكتب قائلا : 


- (1 


المادة الاولى : الاعتراف يسيادة فرنسة : ان عبارات النص الفرسي 
وحتى النسخالمطابقة للنص العر بي رغم أنها تشرح فكرة السيادة » وحتى 
هيمنة « السلطان » فانها لانثبت اعتراف عبد القادر بتبعيته ٠‏ ولقدأمكن 
الاعتقاد بأن الامير يكتفي باعلان واقع مابزال غرسا عنه » أو أنه سود 
غير الارض التي تركتله ادارتها ٠‏ بل اني‌آلاحظ أن الأمير في مراسلاته» 
سواء مع بيجو أو مع الغير فانه يتجنب بحذر شديد كل صيغة رخذ 
منها اعترافه بالسيطرة العليا لفرنسة أو لملكها ٠٠١‏ ان في اتصالاته نوعا 
من الاحتجاج الدائم على معنى ومدى الاولى) . 


ان النص العربي كان مطبوعا . وقد طلب بيجو أن يوافى بعدد كبير 
من النسخ ليوزعها علىزعماء القبائل . والصق النص على جدران الجزائر. 
ولكن الأهلين انطلقوا في تعليقات لم تكن منسجمة والنص الفرنسي الر سمي» 
وخاصة ما تعلق منه بحدود ميتدجا الششرقية : « العويد كدرا وما رراءه » 
وكان الفرنسيون بزعمون بناء على هذه العبارة ( التي دسها بيجو ) انلهم 
ملء الحق بفزو ولاية قسطنطينة وبربطها بالجزائر بينما كان العربوعلى 
راسهم الأمير يصرحون بأن الاتفاق تم على الاراضي التي بليها النهر لا التي 
تليه . ولكي نتلافى انتشار تأويلات خطرة على مصلحتها فان اإسلطات 
الفرنسوية عمدت الى نغطية الاعلانات وابقاف الطبع ( بريسون الى وزير 
الحربية . الجزائر ۲۳ آب ۱۸۴۷ . الوثائق الوطنية باريس قح رقم 
اا . 


(1) من وزبر الحربية الى الماريثال فالي ؛ الحاكم العام ( وثائق 
الحكومة العامة للجزائر ) المستند 11.5 أورده جورج إيفر . 


Vis 


وهذا رد المارشال فالى : 

الحزائر ٩‏ شباط ۱۸۳۸ 

لن أعود للكلام عن معاهدة التفنا » وعن غسوض عباراتها » وكيف 
أنها زادت من نفوذ عبد القادر قوة وسعة ٠‏ ان هذه الاتفاقية ان نم تكن 
غلطة فانها على الأقل مصيبة يجب أن تتفجع لها ٠277‏ 

وقد بات الآن من الأمور المقررة أن معاهدة التفنا كانت اتضسن 
بنودا سرية'"2 لم تنورع فرنسة عن خرقها كما خرقت المعاهدة تفسها ٠‏ 
وسكننا الآن التساؤل : أعبد القادر أم بيجو هو الذي » استسلم ( 
اصاحبه حين وقع هذه المعاهدة وملاحقها السرية ؟ 

ان الأمير في كتاب له الى وزراء لويس فيليب بخاطبهم كسا يلى : 

عندما عقد ممثل الملك بيجو الصلح كان مما اشترطناه عليه اقصاء 
خمسة عشر كبيرا كانوا يقومون بتعكير العلاقات ٠‏ فحاء فبوله بذلك 
و ٠٠٠١‏ بندقية وضربنا للتسليم أجلا ثلاثة أشهر فوقع على فبوله ومهره 
توقيعه29 ٠‏ 

من هذا بتضح أن معاهدة تفنا ظلت بعيدة البعد كله عن النص على 
ضم الجزائر الىفرنسة وأنها علىالنقيض اعترفت بسلطان الأميرعبدالقادر 

وتضملت وعودا من الحانب الفر نسي بزيادة عتاده الحربي ٠‏ 


.. فالي ومولي ( وثائق الحرب ) اورده جورج إيفر : مراسلات‎ )1١( 
ص )) ؟.‎ ١ المجلد‎ 


(۲) إبمريت : الميثاق السري . 
(*) الوثائق الوطنية ‏ باریس رقم .1177/8 


ام - 


مدونة برج بر عزور 


ليس ثمة اذن أي نص يمكن أن بؤسس عليه حقوقيا الحاق الجزائر 
بفرنسة ٠‏ ومن العبث أيضا اللجوء الى القانون العام بحثا عن أساس 
صالح ٠‏ 

والواقع أن الفرنسيين اذ وطئوا ثرى الجزائر لم يكن بوسعهم 
قانونا أن بعمدوا الى الحاقها ببساطة وسر » وأن يجعلوا منها ولاية 
فرنسية كبورغونيا وبرنانيا ٠‏ 

ومن المناسب التذكير بالفرق الكائن حقوقيا بين الألحاقوالاحتلال» 
اذ آن الأول غو للثاني يتم بامحاء كلي للخصوصية الحقوقية التي 
تتميز بها الأرض المنضمة ٠‏ أي بأن تطبق عليها تطبيقا عاما شاملا سائر 
قوانين الدولة المستلحقة ٠‏ فنحن اذن أمام تمثل وذوبان تامين خلافا 
للاحتلال الذي ببقي أو ينشىء خصوصية حقوقية للارض المحتلة ٠‏ لقد 
ضمت مقاطعة سافوى ٠‏ أما الجزائر فلم يتجاوز الأمر احتلالها ٠‏ 

ان استحالة ضم الحزائر حقوقيا ترد 0 م 

» انه حتى في المجتمع الدولي غير المنظم » مجتمع تلك الحقبة‎ ١ 
ورغم أن القانون الدولي حتى ذلك التاريخ كان ا الحاق‎ 
أرض مأهولة كان بعتبر مستحيلا من الوجهة الحقوقية مالم يوافق عليه‎ 
قومهاء.‎ 

ولنضرب مثلا المادة الاولى من معاهدة ٠٤‏ آذار ۱۸٠١‏ المعقودة بين 
فرنسا وساردينيا ٠‏ اذ تقول : « ان صاحب الجلالة ملك ساردينيا يوافق 
على ضم سافوى وينس الى فرنسة ٠‏ ويتخلى هو وذريته وخلفاؤه » 
لمصلحة صاحب الجلالة امبراطور الفرنسيين » عن كافة حقوقه وألقابه 
على الاراضي المذكورة ٠‏ وسيراعي صاحبا الجلالة أن يتم هذا التوحيد 


ه04 الثورة الجزائريةوالقانون ‏ م 


دون أي ضغط على ارادة السكان ٠ 6.٠٠‏ 

٣‏ وإنه حتى لو تخلف بعض الشك في أن الحقوق الدونية كانت 
نحرم آن تضم عنوة أرضا مأهولة شأن الجزائر تتذ ؛ فان من الثابت أنها 
في مجال التطبيق والوقائع » لم نستطع قط أن تلحق بها الجزائر فعلا بل 
أنها لم نستطع أنتعمد الى الادماجالشامل » سواء من الوجهة السياسية 
أو الادارية أو الاجتماعية ٠‏ فمن جهة رأت تفسها مضطرة الى الابقاء 
على بعض المؤسسات الجزائرية » ومن جهة أخرى » رفضت أن تنشىء 
في الجزائر بعض المؤسسات الفرنسية ٠‏ 

وعلى هذا فانه لا في القانون الدولي » ولا في الوقائع » أمكن أن 
يكون ثمة الحاق للجزائر كما ألحقت السافوى أو أية ولاية فرنسية 
أخرى ٠‏ 

فهل يمكن أن تنخذ من بقاء فرنسة في الجزائر سندا حقوفيا منتجا 
بالاستناد الى نظرية التسليم دون قيد أو شرط » ان هذا أيضأ مجرد 
توهم + 

استحالة التسليم دون قيد أو شرط 

إن الفقه يعني بتعبير « التسليم دون قيد ولا شرط » آنه الاحتلال 
المسلح الشامل لأرض دولة احتلالا ينتقل من جرائه السيادة على هذه 
الأرض الى الدولة الظافرة ٠‏ 

بيد أن هذه النظرية نستدعي الكثير من التصويب وتقابل بكثير من 
التحفظ من جانب الفقه نفسه ٠‏ 

وقد رفض الفقه الدولى قبول هذه النظرية حين اقتضى الأمر أن 
تبرر بها ايطاليا احتلال اة ف عام ۳ » وألانا ضم اللا في 
عام ۱۹۳۸ وايطاليا أيضا ضم طرابلس الغرب وبرقة اليها في عاه ١41١‏ 


0. 


و « حل دولة بولندا » في ٩٩٩۳۹‏ الخ ٠٠١‏ 

أما فيما تعلق بالجزائر : 

١‏ ل من الراهن أنالسلطات الفرنسية لنيكون في وسعها الاحتجاج 
بهذه النظرية الا اذا اعترفت مسبقا بأنه في عام ٠۸۳١‏ كانت هنالكدولة 
جزائرية قائمة ٠‏ علما بأن الحجة الفرنسية الرسمية قد رفضت داتسا هذه 


٠ النقطة‎ 


؟ ‏ وفي أيامنا ققدت الحرب التي لاتشهر حجيتهما ٠‏ وأصبحت 
نظرية التسليم دونقيد ولا شرط لاتحد لها مكانا الا في تشريع بخضع 
اللحوء الى القوة الى قواعد أساسة0(" علما بأنه بصرف النظر عن أن 
حقوق الدولة الحزائرية لاإسرى عليها التقاده » مما سنحد تفصيله 
فيما بعد » فان رفض نظرية ( التسليم ) في أيامنا هذه لايمكن الا أن 
يكون له أثر » رجعي بعض الثيء » على الوضع الجزائري" ٠‏ 

إذا افترضنا أنه لزام علينا الأخذ بهذه النظرية فانه لاإيعرف 
بالضبط متى تحقق مفهومها في الجزائر > أي في آي وقت زالت دولة 
الجزائر ٠‏ فالنظرية الفرنسية تحاول أن تثبت وقوع ذلك بصدور أمر 


۲١٣۱ ۲٥۰ ش روسو : القانون الدولي العام ص‎ )١١ 

(۲) ب روتر : المؤلف المذكور . 

(۳) كتب الامتاذ روتر (المرجع السابق ) ما بلي : هل بنبغي اذا تم 
اكتساب السيادة بشكل نظامي وعملا بالقاعدة النافذة حين اكت.ابها »> 
أن تتوافر في هذه السيادة الشروط التي تضعها قاعدة جديدة ؟ لقد 
في قضية جزيرة بالماس باسم الحق الدولي ( دروس في التحكيم : مجموعة 
أحكام المحكمين الجزء ۲ص 65م ( چ 


سد | م 


باریس في 29806 مما ثبت لنا بطلانه ء 


وقد تفادى القضاء الادارى الفر ني الأدلاء برآي ق معلى اتغأاق 


وما وف مسألة الدولة الفر نسية لدولة الحزائر : 

« ان مسألة معرفة ما اذا كانت الحكومة الفرنسية »> نتيجة للغزوه 
استسلام مدينة الجزائر » هي من مسائل الحكم التي لايسكن أن تكون 

هذا ما جاء في قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي بتاريخ » تموز 
30 7 
لم رأى البرلمان الفرنسي من الضروري أن بعلن في السنوات الاخيرة 
أى بعد نيف وقرن ‏ أن الصحراء الحزار ية « أرض وطنية »وخاصة 
« أراضي جنوبي الجزائر » كما يسميها قانون فرنسي صادر في :۲ 
كانون الاول ٠29967‏ 

)١(‏ راجع ماتقدم : تدخل السيد ألفان مندوب فرنسة لهيثة الامم 
المتحلة : الحاشية ؟١‏ . 
؟) راجع ماتقدم ص : (؟) ۲۹ في الكتاب . 


؟) راجع مشروع قانون لابورد الذي بعلن« الصحراء أرضا وطنية » 
الوثائق البرلمانية ٠۹١١‏ ص 1۲۷۹ . الملحق رقم ۱١۲۷‏ وجلة الجمعية 
الوطنية الفرنسية في ۲۲ نيسان 1985 : مشروع انون فوركاد > لوفل 
و ب.آبفي لذات الغرض . الجمعية الوطنية © وثائق برلمانية . الملحق 
رقم ۱۱۹۸ . 11605 ص 19!ا ‏ ..6م : مشروع قانون جوي ؛ ريو 
وليبوسكي اللملحق رقم 1١١7١‏ . ص .517 ۷٦۲‏ . مشروع قانونللغرض 


د اي 


4 ان ( التسليم ) كما بودي الى زوال الدولة تودي أيضا الى 
زوال الجنسية ء ومعلوم أنه في عام ۳٠‏ لم تلغ الجنسية الحزائرية ٠‏ 
ولم يحدث الا فى عام ٥‏ أن استعدت الجنسية الحزائرية دون 
مبرر شرعى بلائحة 227 جاء في المادة الاولى منها : « ان المسلم مسن 
« وهذا التصريح الذي تضمنته اللائحة بضع حدا لكل شك أوجدل 
أو تأوبل ٠‏ إن الجنسية الفرنسية ( تمنح ) للشعب العربي » ٠‏ على هذا 
النحو تكلم مسار الدولة فلاندان أمام محلس الشيوخ الفر ني في 
تقرير الاسباب الموجبة للقانون أثناء مناقشته فى حزيران 1850 » ذهو 
يعترف باستمرارالجنسيةالجزاثرية حتىعام ٥‏ اذ يشير الى الماضي ٠‏ 
ثم ان المقرر ديلانجل صرح أمام مجلس الشيوخ في +٠‏ حزيران 
٥‏ : « من المحتمل ٠.٠‏ أن الجيل الحالى لن يقابل بالترحيباللائق 
هذا الشرف الذى يراد له بأن ننسبه الى أمتنا ء 


وهذا حق » فانه ما من جيل جزائري » كما سنری فيما يلي » ارتضی 
وجد في ظروف يستحيل عليه فيها أن يطرح هذه الحنسية المفروضة 
عليه بالقوة » فانه بالقابل مارس مقاومة حقيقية سلبية تجلت باحتقاره 
اناها () , 


ذاته قدمته جماعة بوجاد الملحقر قم ١514‏ وجلسة المجمع الوطنيالفر نسي 
في ۸ آذار ١165‏ 

براجع أخرا قانون ال ١.‏ من كانون الثاني 110¥ الذي نص على 
« انشاء ادارة مشتركة للمناطق الصحراء » . 

(1) لائحة ١6‏ تموز 1858 ( استوبلونوليغيبور المرجعالسابق الجزءا 
ص ۳۰۲ ) . 


1ت 


وأخيرا فان مقاومة ( التسليم ) المزعوم بشتى الصور لم تنطفىءقط 
مواقدها في الجزائر اعدادا لساعة بعث الدولة والمؤوسمات الحزائرية٠‏ 


ولنكتف الآن بالاشارة الى أن سكان سبع مدن في منطقة معزب قد 
رفضوا على نحو ما ( التسليم ) حين طعنوا أمام مجلس شورى الدوئة 
الفرندي _ شرعية اخضاعهم لقانون الخدمة العسكرية المطبق على 


وف عدة مناسبات ولاسيما في ال ١4‏ من حزيران والرابع من تشرين 
الثاني ١947٠‏ صرح رئيس الدولة الفرنسية « بأن قضية الجزائر مطروحة 
منذ مئة وثلاثين عاما » معترفا بذلك» سياسيا وان لمتقل حقوقيا ببطلان 


كل ( تتسليم ) في الجزائر ٠‏ 


١‏ ان نظرية الاحتلال بنية اكتساب أرض » لم بقبلها القأنون 
الدولى الا في حالة واحدة هي أن تكون الارض غير مأهولة ( أو « أن 
يكون أهلوها من جماعات المتوحشين والبدائيين » في رأي بعض الفقهاء) 
وهذا المبدأ نتفرع من آخر جد قديم مؤداه أن الارض لأول من شغلهاء 

ثم ان هذا الحق تلازمه عدة شروط وفيود ٠‏ وذلك ما يتضح مسن 


القرن ال ١1‏ وما قبل حرب 15916 وما بعد .195 لم ت تنقطم الهجرات 
REL‏ رو N‏ » م د 
الدزائر موقتا فرارا من آثار الغزو فانه لانفقد صفته كفرنسي |( قرار 
محكمة الاستثناف بالحزائر 1۸ حزيران 185٠‏ محلة ة الجزائر وتو 
للتشريع والقضاء . ۰ ص ”117 

١؟)‏ قرار مجلس شورى الدولة الفرنسى ٠١‏ ماس ١955‏ « مدن 


غارديا وسواها » مجموعة لهبون ٠١۲١‏ ص 175 176 والمجلة الجزائرية 
ا.ص ٤٥‏ تعليق ركتنوالد . 


ا 


المواد ۽ و ٣١‏ من الصك العام لمؤتمر برلين المنعقد في ۱۸۸١‏ والذي قنن 
أصول الاحتلال » وأباحه اذا كانت الارض غير خاضعة لسيادة » واذا 
كان الاستبلاء عمليا ومستمرا » واذا أشعرت به بقية الدول ء 

بحرمه القانون الدولى ٠‏ 

أما اذا كانت الوقائع غالبا ما خالفت القانون في هذه النقطة فى 

وعدا عن ذلك فان الوقائع المذكورة لم کر الى الحد الذي 
بترتت عليه نشوء « عرف دولى » أي مصدر من مصادر الحق ٠‏ 

والواقع : 

أ أن ممثلي القارة الامريكية والفقه الانكلو سكسوني » 
منسجمين تماما مع القانونالدولي قد رفضوا الاعتراف بمفعول الاحتلال 
الحادث ٠‏ وان رسالة رئيس الولابات المتحدة مونرو المعروفة باسم 
« مذهب مونرو » توضح في فقرتها السابعة بأن القارات الاميرئية 
بما حققته من الوجود الحر المستقل الذي اكتسبته » وما تزال تحافظ 
عليه لاببغي مطلقا بعد اليوم أن تعتبر عرضة لاستعمار لاحق من قبن 
أبة دولة أوروسة ( ٠‏ 

علما بأن رسالة مونرو يرجع تاريخها الى ال ۲ من كانون الاول 
عام 185 أي الى حقبة لم تكن فيها الجزائر قد تعرضت بعد للغزو ٠‏ 

ان معنى مذهب مونرو واضح بقدر ماهو أساسي ٠‏ فهو يرمي 
للحؤول دون نشوء عرف اكتساب الاراضي بطريق احتلالها » وللحؤول 
دون صيرورة هذا الاحتلالعادة دولية عامةوعالمية٠‏ اذن منذ عام ٠۸٣۳‏ 
لم بعد ممكنا اعتبار الاحتلال وسيلة لاكتساب الاراضي بعد أنسلخت 


— 00 


ب أن الاكتساب بطريق الاحتلال غالبا ما كان موضعاحتجاجات 
متبادلة بين الدول الاستعمارية »> وخاصة في القرن التاسع عشر ٠‏ وان 
مراحل المنافسة الانكليزية الفرنسية على افريقيا مثلا ما تزال في كن 
ذاكرة ٠‏ ان هذه الاحتجاجاتهى العلة ف المنافسا تبي نالدو [الاوروسة. 
وهي في الوقت ذاته تنيجة من نتانئجهاء ولكن من وجهة النظر الحقوقية 
التى تستاثر باهتمامنا هنا » فانها تعنى أن الاحتلال بنية اكتساب أرض 
لابعطي صاحبه سندا حقوقيا لايجادل فيه ولا يقبل الطعن ٠‏ هذا وان 
احتلال فرنسا الكلى للجزاثر كان موضع عدة احتجاجات قدمتها 
انكلترة) ٠,‏ 
ومئوقت أو بعبارة أدق أن الاحتلال لابعطي أبدا سند اكتساب قطعيء 


اذن لاتملك فرنسا آي سند قانونى في الحزائر ٠‏ فهل زال هذا 
العيب الاساسي بالتقادم ؟ هذا ما ينبغي بحثه الآن ٠‏ 


بنبغي أولا أن نشير الى أن التقادم الذي أخذت به القوانينالداخلية 
في بلاد شتى » لم يقبله القانون الدولي بشأن أراضي الدول وديونها ٠‏ 
والوقائع » في هذا المجال » تود القانون ونرفض كل تطبيق لفكرة 
التقادم ( قضية بولونيا ) ٠‏ 

كذلك تنبغي الاشارة بعدئذ » أنه حتى لو ذهبنا مع أكثر الفرضيات 
تعارضا مع مصلحة الجزائر فقبلنا نتائج التقادم في القانون الدولي » فان 


(1) يراجع بصورة خاصة الى مذكرة الخارجية البريطانيةالىالحكومة 
الفرنسية بتاريخ ٩‏ شباط ۱۹۳۸ 


E‏ واكك 


۰ و ۱۹۲۰ وتعذر أيضا ضم ابرندة لاتكلترة والحاق بولونيا 
لم تنقطع عن الاحتجاج على تصرفات المغير واتكار سلطته وسيادته ٠‏ 


ولقد كان الامر كذلك في الحزائر ٠‏ وانه لما شرف الشعب الحزائري 
أنه بسائر الوسائل ؛ من أكثرها سلمية الى أشدها عنفا » قد سحل 
باستمرار رفضه التسليم « بالسيادة » الفرنسية والواقم الاستعماري 
الحا ٠‏ 


كان ثمة ما سكن نسميته بالمقاومة السلبية ٠‏ وذلك على الخصوجس 
برفض قبول الجنسية الفرنسية » رغم الامتيازات المالية التي كانت 
تلوح بها لأعين الجزائريين ٠‏ ومن هذا القبيل أن « نممة الجنسية » 
التي اها قانون ١6‏ تموز ۱۸٩۳‏ لم تعن آحدا ٠‏ وكذلك قانون 
4 شباط ۱۹۱١‏ » الذي سمح للجزائريين الذين تتوفر فيهم بعض 
الشروط » والذين بتخلون عن نظام أحوالهم الشخصية بأن يكتسبوا 
المواطنية الفرنسية بقرار من المحكمة » فانه لم يلاق نجاحا ٠‏ وهذا 
ما بعترف بهالسيد لوشيرالمتخصص الفرنسي بحقوق البلاد عبرالبحار”١»‏ 
لذلك لايدهشنا أن سبعة آلاف جزائري من بين نسعة ملابين قدارتضوا 
المواطنية الفر نسية حتى عام ٤‏ ء* 


وأيضا فان قرار السايع من آذار لعام 1١5‏ بالرغم من أنه سمح 
للجزائريين بأن بلتحقوا بالجنسية الفرنسية ؛ دون أن بتخلوا عن نظام 
أحوالهم الشخصية قد لقي كفاحا عنيفا من سائر القوى الحية في البلادء 

وكان ثمة أيضا مقاومة ابحابية ٠.‏ 

. الاستاذ له فور موجز القانون الدولي‎ )١( 

١5ص‎ . جاك سوسيتل : الجزائر المحبوبة المعذبة‎ )١( 

(۳) حقوق البلاد الواقعة عبر البحار . 

لك فد 


هذه النتائج لايمكن بحال من الاحوال أن تسري على الحزائر ٠‏ 


: التقادم لم يقبل تماما لا في القانون ولا في الواقع‎ ١ 
: أ في القانون‎ 


ان الفقهاء جد منقسمين فيما ينهم حول وحود التقادم وصحته 
في القانون الدولي ٠‏ وأكثر من نصفهم » وليسوا الأقل شأنا »> برفضون 
الأخذ به ٩‏ ء 


فكون التقادم مما بيترتب عليه الزام شعب بالخضوع لدولة على 
كره منه » جعل كثيرا من الدو لبين يشفقون منه ٠‏ وهذا شأن الفقيه 
الايطالي مايناني"" » ويروي الاستاذ له فير وجمهرة كبيرة من الحقوقيين 
الفرنسيين”؟؟ » والاستاذ اليوناني ستيلو سفریادس ۱“ أن انبعاث دول 
كانت محتلة فيما مضى كبو لونيا واليونان دليل على عدم وحودالتقادمء 
« ان قرنا من السيطرة الظالمة لایكفي لتحردد هذه السيطرة من عيب 
منشئها » هذا ما يقوله العلامة هفتر ٠‏ 
التقادم ٠‏ 


٠۹۳٤ راجع : الاحالات لدى فيركيوز : التقادم في القانون الدولي‎ )١١ 
بارس رسالة جامعية . أبضا روجيه بنتو : التقادم في القانون الدولي ب‎ 
۸۷ المجلد‎ . ٩ مجموعة المحاضرات في اكاديمية الدولي بلا هاي‎ 
3 صں‎ 

(۲) تارئزيو مانياني : س ۱ ص ۳۱ 

؟) موجز القانون الدولي باریس ۱۹۲۷ 

)٤(‏ دروس في القانون الدولي . أتينا ۱١۲١‏ ص  ))٥‏ هه 


— oA — 


وهذه المفاهيم انما تعكس القناعات الشعبية : لقد كان الشاعر 
الا لماي هنر بخ هابني ندد بحور التقادم حين كان بقار نه بقاعدة في 
القانون الجرماني القديم الذي نا زال سائدا في الساكس السفلى : 
« ان مئة عام من الاغتصاب لا تعادل عاما واحدا من الحق » ٠‏ 

ولا يغرب عن بالنا أن المؤلفين الموافقين على فكرة التقادم لايقرون 
تنائحه الا اذا تعلق بأرض غير مأهولة » ولا سيد لها » مما بخرجالجزائر 

ب ب في الواقع : 

قضية بولونيا : 

ان العداوات المتقابلة » والتى استمرت قرونا بين بولونيا وجيرانها » 
جعلت من الدولة البولونية ظاهرة عجيبة دأبها الخسوف ٠‏ لقد مانت 
أربع مرات » وف كل مرة كانت تبعث من جديد رغم العزو والاحتلال 
والتقسيم ٠‏ 

وتقسيمها لثالث مرة ؛ الذي تم في 210750 أقره منمر قيينا فى عام 
٥‏ الذي ي ضم دول أوروبا الكبرى ٠‏ ولكن ضمانة كهذه لم تحل دون 
انبعاث الدولة البولونية في ٠ ٠۱۹۱۸‏ وكان أول عسل قام به الماريشال 
ای کی كدان شرج مر سعن ماحد بورج أن كنس الدول اا 
انبعاث الدولة البولونية في 1١918‏ + وكان أول عمل قام به الما, رشال 
١ ١‏ تشرين اک ۱4۹1۸ ا السا سي الخاص منذ 1 
المتقاسمة في ٠۷۹١‏ ثم ان الاستاذ كالفو » المتحدث بلسان كافة فقهاء 
العالم قد رأى عملية تحزئة بولونيا أعظم خرق مشهود لكل عدالة 
طبيعية » وأشنع جريمة دولية ارتكبت منذ أن خرجت أوروبا من عهود 


2 


البربرية ء وعليه فان بولونيا تحتفظ بحق لاشمله تقادم باعادةجنسيتها 
لأن أعمال الادماج التي تحل بالامم عنوة وقسرا لايمكن اطلاقا أن تعتبر 
مبدا منشئا للحق » ولا مصدرا مشروعا ومقررا لأي حل سياسي كان ٠»‏ 


وف النقطة الثالثة عشرة من رسالة الرئيس ويلسون الى الكو نغرس 
الامريكي بتاريخ ١8‏ كانون الثاني ۱۹١۸‏ ورد أن الدولة البولونيةيجب 
أن بعاد انشاؤها وأن هذه الدولة « ستضم الاراضي المأهولة 0-5 
بولونيين لاجدال ة فيهم » وسيعطى هؤلاء ممرا حرا الى البحر : 
استقلالهم العا م وكذلك سلامة أراضيهم ينبغي آن 
تكون مضمونة باتفاق دولي » ٠‏ وقد تأيدت وجهة النظر هذه فىمعاهدة 
فرساي وبمقتضاها استعادت بولونيا وحدة أراضيها ٠‏ 


وف الثامن والعشرين من أيلول لعام وفعت لمانا مع الاتحاد 
السوفياتى معاهدة تعديل حدود » من مقتضيات تطبيقها زوال الدولة 
البولونية ٠‏ وف الثلاثين من أبلول أعلنت بولوئيا أتها لن تعترف أبدا 
بهذا العمل العدواني ٠‏ ثم ان الاتحاد السوفياتي والحلفاء ‏ في برلين 
وبالتا عام ه94١‏ قد أكدوا عدم تقادم الدولة البولونية ٠‏ وجاء قرار 
تخذه مجلس الوزراء البولونى في ال ٩‏ من شباط ١940‏ يبحمل مغزى 
كبيرا با تضمنه من تأكيد على « استمرار الدولة البولونية حقوقيا 
وواقعيا » ٠‏ 


ولم تكن قضية بولونيا الوحيدة من نوعها فان العطف الذي لاقاه 
مبداً القوميات كان من نتائجه أن برزت وولدت من جديد عدة دول 
كرومانيا » واليونان » وألبانيا » وايرلئده الخ ٠۰‏ ) وشيير التاريخ بأنه 
في هذا المجال لاينبغى اليأس أبدا ٠‏ فقد بعثت الى الحياة دول ظلت 
قروا اني الأصطهاد وها على القسوض الأغازات الداتو توالا 
في القرن التاسع عشر ٠‏ وبولونيا بمقتضى مماهدة فرساي » وتشيكو 


بخ ا 


سلوفاكيا بموجب معاهدة سان جرمان) ٠‏ 

وان فى ذلك لتأييد لا كان يقوله في سانت هيلين نابوليون قبيل 
مماته » وهو من هو معرفة بمادة الاضطهاد والاحتلال : « ما من شيء 
دائم يسكن أن سنى على القوة » ٠‏ 

۲ ل لايمكن تطبيق التقادم على حالة الجزائر : 

نضع أنفسنا هنا في أكثر الفرضيات تعارضا مع مصلحة الجزائر وهي 
التي تذهب الى الأخذ سبداً التقادم رغم الحجج القانونية والواقعية 
المسرودة أعلاه ٠‏ فنلاحظ ؛ حتى في هذه الحالة » أن شروط اعمال‌التقادم 
لم تنوفر في الجزائر ٠‏ أي أن حقوق الدولة الجزائرية مابرحت لميتقادم 
عليها الزمن ٠‏ 

ان المؤلفين الذين بأخذون بدا التقادم بعلقون قيام آثاره على 
عدد من الشروط : أولها أن الدولة المحتلة ينيغى أن تنوافر لديها نة 
التصرف كصاحية السيادة على البلد » وأن تستمر على ذلك الى الأبده 
وعليها ثانيا أن تكون فعليا سيدة البلد في سائر أنحائه ( نظرية الواقعية) 
ثم ان عليها بصورةخاصة أن تنعم بحيازةهادئة مستمرةلليلد ٠‏ اذ لإيمكن 
في الواقع اكتساب حق السيادة بمجرد مرور الزمن اذا كانت ممارسة 
هذه السيادة تحابه باستمرار مقاومة السكان الواقعين تحت النير ٠‏ 


وهذه الشروط التى تنشىء للتقادم آثاره لم تنوافر قط في حالة 
الجزائر ٠‏ 
| - مظاهر نية السيادة باستمرار كانت متقطعة : 
ترددت فرنسا خلال عشرين عاما على الاقل قبل أن يستقر رأنها 
على « الاحتفاظط » بالحزائر وقد همت أكثر من مرة بالانس<اب منها ٠‏ 
١ (‏ ) القانون الدولي في أوروبا . بارىس ۲ ص ۳۰ 


EES 


ف عهد الامبراطورية الثانية فكر نابونيون الثالث بأن يقيم في 
الحزائر منذد ۱۸١۹۳‏ ا د 
ومثل هذا المشروع لو تملأنشآ ماسميهالحقوقيون «بالاتحاد الشخصي » 
ولكانت الصلة الوحيدة بين الحا ثر المستقلة وفرنسا هي وجودنابوليون 
الثالث شخصيا على عرشيهما ٠‏ 

نية السيادة المستمرة قد زالت : 

١‏ - ولك نأولىمايذكر أن مقدمة الدستور الفر نسي عام ۱۹٤٦‏ تنس 
على أن فرنسة قد أوجبت على نفسها > وارتضت هدفا أساسيا لها 
« أن تقود الشعوب التى هى في عهدتها » الى أن تتولى ادارة نفسها 
بنفسها «( اذن فان فرنسة تطرح من تلقاء نفسها فكرة السادة المستمرةء 

ب ل واقعية السلطة الفرنسية على الجزاثر ريما كانت عامة ولكنها 
لم تكن للقة ٠‏ 

« فالادارة الناقصة » في الحزائر ظاهرة اعترف بها السيد جاك 
سوستىل تفه : « لايمكن أن نكر ووو التماس » وعدم كفابةالتغلغل 
بين عامة الشعب » لقد كانت الادارة تطفو كمركب بلا مقود على سطح 
بحر عميق لاتدري كيف تسيره ٠‏ « ان الملاك الاداري » كان لابفي 
بالحاجة ؛ وتحت بعض الرؤساء » « کان يبهيمن الفراغ 5-4 


وكذلك فان مصلحة الاحوال المدنية لم تكن تؤدي عملها فيسائر 
أنحاء الريف ٠‏ أما 'لخدمة العسكرية » شأنها في ذلك شأن الضسريبة ؛ 
فلم تكن تطال السكان في كافة الأرياف ٠‏ 


< ولكن الشرط الاساسى لممارسة السيادة هادثة هو ما فات 
فرنسة في الحزائر » وهو الذي منع وما يزال يمنعها من التقادم فيها ٠‏ 


ان الالزاس واللورينلم يمكن ضمهماالى ألمانيا التي حكمتهما مابين 


۲ 


وينبغي أن نذكر أولا أن فرنسة لم تجد طريقها الى الجزائر الا بشق 
الانفس ٠‏ لقد استمر غزو الجزائر أربعين عاما ( ٠م١1‏ ل ۱۸۷١‏ ) وأن 
مراحل هذه الحرب الشاملة ما تزال فى كل ذاكرة ٠‏ وأولى بنا أن نتدثر 
المراحل الدموية الاخيرة : معارك ا في عام 1444 التي وقعتفي 
جنوبي وهران » واستيلاء الفرنسيين الدامي على لاغوات ف عام؟86١)‏ 
والحملات الفرنسية على القبائل في ۳ » وفي عام ۱۸٥۷‏ واتتفاضة 
نی سناسن في ٠۹٥۹‏ ف مقاطعة وهران » وتمرد أولاد سيدي الشيخ 


في 1854 » والاستفسار الذي لازم غزاة الصحراء من الفرنسيين طوال 
عشرين عاما من حرب العصابات » وثورة مكراني في القباثل عام ۱۸۷١‏ 

ولقد تجلت المقاومة الابجابية أيضا بنشوء الاحزاب السياسية التي 
غذت روح النضال لدى الشعب ٠‏ وان التمثيل الاستعماري هو أيضا 
علامة على مقاومة الشعب الابحابية « للسيادة » الفرنسية وعلىارتباطه 
بالوطن الجزائري ٠‏ 


فلتؤرخ بسرعة لهذا النضال المجيد معتمدين على بعض قاط 
الارتكاز : نشوء حزب الفتى الجزائري في عام ۱۹١١‏ : حركة المطالبة 
التي تزعمها الامير خالد في السنوات‌العشرين : قيام نجمة شمالىافريقيا في 
باریس ١95+‏ الذي تم حله في عام 1959 ؛ وعاد للظهور بعام ۱۹۴۳۳ ثم 
حل من جديد بعام ۱۹۳۷ : نشر « قرار رينيه » في ٠۹۳١‏ الذي بويد ضع 
« المقاومة الابحابية السلبية » : انشاء حزب الشعب الجزائري في ال ١١‏ 
من آذار ١9*17‏ والذي حل في ۲۹ أيلول ۱۹۳۹ : قيام جمعية علساء 
الجزائر برئاسة الشيخ بن باديس ف : نشم بيان الشعب 


توي 


الجزائري ف ال ٠١‏ من شباط ١94‏ » وتكملة للبيان ال ٠١‏ منحزيران: 
مذبحة أربعين ألفا من أهالي قسطنطينة في ال ۸ من مايس ١946‏ : انشاء 
الاتحاد الديموقراطي الاسلامي الجزائري » والحركة العمالية الاسلامية 
الديموقراطية في عام 5 : عمليات القمع في برج المنيل » وأبو ء 
وديليس » وميرابو : فضيحة الاتتخابات للجمعية الجزائرية في نيسان 


دوار سيدي على بوناب ما بين أيلول وتشرين من عام ١449‏ : اكتشاف 
متؤامرة الحركة العمالية الاسلامية الديموقراطية في آذار ب نيسان٠ه١‏ 
: ثورة الجزائر في غرة تشرين الثاني لعام ٠۹۰٤‏ 

وانه لمن مفارقات النظام الاستعماري وتناقضانه أنه ما من حركة من 
الحركات » سا في ذلك تمرد فر نسيي الحزائر » الا وأ همت في معارضة 
« السيادة » الفرنسية والعمل على اخفاقها فيالجزائر وبالناليعلىمنع تقادم 

لقد ثار المستوطنون من الفرنسيين في1844 على الجمهوريةالفرنسية 
يطففوا قليلا من لصوصيتهم ٠‏ ثم كرر المستوطنون فعلتهم في 140١‏ ضد 
الجمهورية الثالثة ٠‏ في طور تكوينها » وتلقت الحكومة الفرنسية المقيبة 
في تور يومئذ براسةغامبنا تهديدات من لجان السلامة العامة بالجزاثر ٠‏ 
وفي عام ۸ حصل تمرد ثالث بعتبر حركة جدية تطالب بالاستقلال > 
وتحمل لواء العداء للسامين » وللوزراء والبريطاتبين الذين باعوا 
أنفسهم لليهود » ٠‏ وی عام ۸ قبت الجزائر ثماني وأربعين ساعة 


کا مه 


معزولة عن الجمهورية الرابعة المحتضرة والتي كانت تصف نفسها بآنها 
« واحدة ولا تقبل الانقسام » ٠‏ وف ١95+‏ كانت « متاريس الحزائر » 
تهدف الى الاطاحة بالخامسة ء 

اذن فقد أقامت فرنسة بالجزائر بلا أي مستند شرعى ٠‏ وما كأن 
وجودها الا محرد واقع نجم عن احتلال استبدادي ما زال مستمرا 
ولكن عاجزا في الوقت نفسه عن أن يعطيه الاساس الذي سيظل يفتقده 

ذلك أنه مما لامراء فيه أن الطابع الحقوقي الاساسي للاحتلال 
الحربي هو أنه غير قادر على ازالة سيادة البلد المحتل0؟ ء 

ان دولة الجزائر اذن لم يكن بمقدورها أن تتخلف عن الانبعاثالى 
الأبد.٠‏ 


هاب الثورةالجزائريةوالقانون مه 


انسر ال 
الرر ص نے 
الفاق رة رة عام ٠٤‏ 


تقريبا في الليل على الأقل » على امتداد الثرى الجزائري » فانه » متأثرا 
بالدعاية الفرنسية » لانتصور بالقابل أن جزءا لايستهان به مسن أرض 
الجزائر » قد نم حتى الآن تحريره ٠‏ 

بيد أن الحقيقة التي عنيت السلطات الفرنسية مويلا بكتها » قد 
أفلحت في التسرب حتى من خلال مصادر الأنباء الغرسة ٠‏ 

فأأبها المناطق الجزائرية التي حررها جيش الجرائر ؟ وكيف تحري 
ادارتها ؟ سؤالان ينغي أن نجيب عليهما ٠‏ 

المناطق المحررة : 


سنتجنب هنا تكرار الخرائط التى تضعها بمنتهى الدقة وبشكل دوري 
الدوائر المختصة بالحكومة المؤقتةللجمهوريةالجزارئية» لقياس مدىتغلغل 
الادارة الشعبية الحزائرية ٠‏ وما يدعونا الى هذا العروف هو أن تفوذ 
الدعاوة الفرنسية من الشمول بحيث أن القراء غير المطلعين على الواقع قد 
ينظرون الى الخرائط المذكورة بارتياب ٠‏ 

بحدر نا أن نكتفي اذن باستخلاص التتائج من دراسة مايلي : 

١‏ شهادات الصحفيين الذين زاروا رجال المقاومة ء 


EE 


؟ ‏ خربطة رسمية فرنسية للمناطق التي حررها جيش الجزائر الوطنيء 
م اعترافات الضباط الفرنسيين ٠‏ 
000 اقرب اربع الاش ا 

- المقررات الفرنسية التي : تعتبر الحزائر منطقة عدم استقرار ٠‏ 

: شهادات الصحفيين‎ -١ 

كثير من الصحفيين المراسلين » وأغلبهم من ذوي الشهرة العالممة » 
شخصوا لزيارة رجال المقاومة الحزائرية » وجابوا المناطق طق التي حررها 
جيش التحرير الوطني ٠‏ 


ومن هؤلاء بيتر ثروكنورتون » نينوبوليجو » توماس هودكنز من 
صحيفة غارديان ولي ماك كاردل من نيويورك تايمس » وجوزيف كرافت 
من « ساتردي ايفننغ بوست » ورافائيل أبولدي من آفانتي وماريوجيو 
فانا من كوربيه ده تريست » و زءبيكار من وكالة الانياء البوغوسلاقية » 
كل هؤلاء زاروا الواحد نلو الآخر المناطق قى المحررة وأكدوا وجودها ٠‏ 

وقد كنب جوزيف كرافت في شباط ١408‏ بصحيفة ساتردي افذنغ 
بوست مقالا حول الادارة الحزائرية الحرة حاء فيه : 

لقد أقام المفوضون السياسيون خلايا في كل قرية ٠‏ ونظموا جهازا 
للحكم المحلي عماده : ركيس منطقة ٠‏ وموظفون مسؤولو نلاعمالالشرطة» 
والمالية » والقضاء » والصحة ٠‏ وهم بجمعون ضرائب كما أقاموا نظاما 
للضمان الاجتماعي ٠‏ أما المدارس فهى بمهدةالجنود الوطنيينالذين يعلمون 
الاطفال الذين تتراوح أعمارهم ما دين السادسة والعاشرة مبادیء القراءة 
والكتابة ٠‏ وقد شهدت في قرية أخرى بدابة تجربة زراعية : محاولة لزراعة 


البن ء 


N 


؟ ‏ خريطة فرنسية رسمية للمناطق الني حررها الجيش الشعي 

الجزائري : 

لقد ارتكبت الحكومة الفرنسية حماقة نشر خارطة تحدد يها امتداد 
المناطق الخارجة عن سلطانها ٠‏ فكانت اعترافا بأن أكثر من نصف الارض 
الجزائرية آل الى أبدي الوطنيين وأصبح بادارة جيش التحرير الوطني ٠‏ 

فقبل أن تفتتح الجمعية العامة لمندوبي الامم المتحدة دورتها الحادية 
عشرة نشر السيد روبرت لاكوست « الوزير المقيم بالجزائر » كتانا 
ضخما للدعاوة مشتملا على خارطة « للتمرد » ننقلها بأمانة عن ( كتاب 
الجزائر » ديوان الوزير المقيم 1105 منشورات مطبعة باكونيير ۽ شارع 
باريس بمدينة الجزائر ) ٠‏ 

وازاء bin‏ 5 فصيح الدلالة 6 وصادر عن الخصم نفسه © كانه من 
النوافل نشر اعتراف رئيس الوزارة الفرنسية انسيد ميشيل دبري ٠‏ أفلم 
ترف هذا للحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية بمرتكر أرضي عندما 
أخذ عليها ( في بلاغ صادر في كانون الثاني ٠۹٠١‏ المتعلق بنشر التقرير 
السابع للجنة الصليب الاحمر الدولية ) أنها قد رفضت دائما أن يزور 
الصليب الاحمر معسكراتها والمناطق الخاضعة لرقابتها ؟ 

واذا كان الاتجاه البغيض لتقسيم الحزائر قد بدا مليئا بالمغرمنات 
للحكومة الفر نسة الى الحد الذي زين للسيد ميشيل دبري أن شوه به 
بقوة خلال رحلته الى الجزائر عام ١45.٠‏ افليس مرد ذاك بلا مراء الى أن 
الوزير الفر سى الاول قانع ف قرارة ڏفسه دوجود مناطق محررة ولا أمل 
للجيش الفرنسي باسترجاعها ٠‏ ؟ 

في عام ٠۹١۸‏ كانت القيادة الفرنسية نفسها تعترف بوجود سبع مناطن 
خاضعة لاشراف جيش التحرير الوطنى ٠‏ 


ات 


؟ ل الكشوف الرسمية بالمناطق التي سميت ( محظورة » : 

« مناطق محظورة » هو أمر معروف لدى الرأي العام العا لمي على نطاق 
واسع +٠‏ 

علما بأن هذه المناطق ليست الا ما استولى عليه جيش التحرير » 

بيد أن القيادة الفرنسية عمدت الى قصف هذه المناطق بالقنايبل 
الثقيلة »فاضطرت أهليها الى الاتكفاء الى ماسمى «يمعسكرات التجمع» 
وعلى هذه الصورة ثم هحر ملو نین من اشر من مواطنهم بالشروط 
التي يعرفها الجميع ٠ ٠‏ 

ولقد أرادت الحكومة الفرنسة بهذه العملية أول ما أرادت ابعاد 
الشعب عن حيشه وأرادت ثانا محاولة اكراه جیش التحرير على اخلاء 
هذه المناطق تحت وطأة القصف الجوي الثقيل الذي لم يكن لينقطم 3 
والحرائق الهائلة التي كانت تندلع في الغابات والمحاصيل الزراعية ء 

ولكن هذه المناطق المحظورة تزداد عددا ٠‏ 

وانها ما بدت محظورة الا على الحملات العسكريه الفرنسية التي 
لا تحرو أن ندنو منها الا بطيرانها » والتى أفلتت منها نهائيا أمر مراقبتها ٠‏ 


ألا وان الرأي العام ليعرف الكشوف الفرنسية الرسمية بهذه المناطق 
رغم التكتم الشديد الذي تحاط به ٠‏ والواقع أنه اذا كانت المنشورات 
الرسمية الفرنسية وخاصة الجريدة الرسمية للجزائر ( ؟ ) تدرج غالبا 
قوانم ب « مناطق الحماية » و « المناطق المنكوبة » و « مناطق عدم 
الاتقوار » فانها قط لم تنشر + فينا ملم كشوقا يبو المناطق المحطلورة» 


)١ 1)‏ براجع ناليه ؛ : ص ۲۱١‏ 
(TT)‏ التي اصبحت فيما بعد ( تموز ۱۹١۸‏ ) محموعة الاعمال الادارية 
للمندوبية العامة في الجزائر . 


يت 





وبعض السبب ف ذلك أن هذه المناطق انما تدعى كذلك بصورة غيررسمبة 
من قبل القيادة العسكربة الفر نسية ٠‏ 

بيد ان هذا لا يمنع من ذيوع هذه الكشوف من حين وآخر ٠‏ يريد 
ذلك أن صحيفة له مونة أشارت في عددها الصادر في أول شباط ۱۹۵۹ » 
الى وجود نسخ كثيرة منها تنضمن العبارات التالية : 


أعلن قرار صدر عن الجنرال ديجو قائد قطاع بليدا أن جبال شنوا 
تعتبر منطقة ممنوعة » وتقع شنوا على بعد ستين كيلو مترا من الساحل 
بين شرشل ونساسا ووه 


وتوجد ف الجزائر عدة مناطق ممنوعة » وخاصة ف منطقة القبائل 
الكبيرة » وبليدا ووهران » وشبه جزيرة كوللو ومنطقة جيجللى » وطوال 
الحدود الجزائرية ‏ التونسية والحدود الحزائرية المغربية ٠‏ واحدى 
هذه المناطق » وهي التي تشمل جبل بوزغزا لا تفصلها عن الجنوب الشرقي 
لمدينة الحزائر الا مسافة تقل عن خمسين كيلو مترا ء 

وثمة فعلى طول الحدود المذكورة » شريط من الارض « الممنوعة » 
على جانبي شبكة الاسلاك الشائكة ٠‏ نتراوح عرضها بين ثلاثئة ومئة 
كيلو متر شرقا وبين خمسة ومئة وخمسين كيلو مترا غربا ٠‏ 


وأخيرا فالاضطراب يسود كافة أرجاء الجزائر ٠‏ وثمة قرار مؤرخ 
في ال ١؟‏ من نيسان +140 صادر عن الوزير المقيم بالجزائر السيد روبرت 
لاكوست بشأن مناطق الاضطرابات في الجزائر » وقد جاء فيه : 

« ان مناطق الاضطرابات ٠٠٠‏ تشمل مجموع الارض الجزائرية 

وكذلك فالجيش الفرسي اما جيش وراء سياج المدن أو مدرع 
بجدران الثكنات المحصنة » وهو لهذا لا يتتقل الا لماما ٠‏ وفي أغاب 
الحالات فان الطائرات هي التي تومن تموين الجنود الضاريين في 

لد .¥ — 


الريف : حتى الماء بلقى به بالمظلات فوق التجمعات الفرنسية ٠‏ وعندما 
لا تسمح الظروف الجوبة بنشاط الطيران فان الشاحنات تغامر بالخروج 
من الثكنات » تحف بها حراسة قوية وتحميها أبة حماية مصفحات الجيشس 
الفر نى ومدفعيته ء 


ان منع التجول موجود داشا : 

ولكن أكثر المناطق أمنا بالنسبة للسلطات الفرنسية » تفلت منرقابتها 
بنجرد هبوط الليل + وآخذ الشنعب » بما فيه المستوطنون > يقل رجوعه 
عن بوم الت « سلطة » النهار العابرة اللامحدية منتظرا ادارة سلطة اللىل ٠‏ 

اعد روي فرشي و بان نجهة التجرير اولي ا حن 
قط أن تمارس استيلاء خالصا على بعض أجزاء الارض الحزائرية ٠‏ 
وفضلا عن أن تأكيدا في مثل هذا الطيش » يدهشنا بصيغتهالحاسمة أكثر 
مما بدهش بنقص معلومات قائله الذي کان بوسعه أن برهن نقيضا 
لما ذكر ‏ أن الحكومة الفرنسية تمارس سيطرة خالصة على مكان ما 
بالجزائر ٠‏ 

ومن ذا بدهشه أن بعلم أيضا » أن مئات من القرى لم تشترك في 
مختلف عمليات الاتتخاب التي نظمتها فرنسة في الجزائر » وخاصة 
استفتاء كانون الثاني ٠ ١‏ وذلك لانها كانت بمنحى عن رقابة الادارة 
الفرنسية ؟ 


ادارة المناطق المحررة : 


إن اتقات الإذارية للشرائن حلام اما والعظطينات السك ة 
لجيش التحرير فالجزائر تنقسم الى ست ولايات » وكل ولاية تنقسم الى 
مناطق وكل منطقة الى نواحى وكل ناحية الى أقسام وكل قسم الى أدوار 
وكل دوار الى مشاتي ٠‏ 


أما الولادات والمناطق والنواحي فيتولى الجيش ادارتها في شروط 
سنعمد الى ايضاحها في الفصل التالى ٠‏ 

وأما ادارة مادون ذلك من الاقسام الادارية فتتولاها ثلاثة أجهزة : 
الاقسام ٠.‏ 

ب جمعية الشعب : 

من المكاسب العظيمة التى حققتها جبهة التحرير الوطنى أنها أقامت 
في سائر انحاء الجزائر نواة بنيان سياسى ‏ ادارى ؛ فالجمعيات الشعبية» 
التي حدد تكوينها ودورها » كما سنرى» في المؤتمر الذي أنعقد بالجزائر 
ف العشرين من آب SC‏ ف وادي الصمام 2 تقوم دور ف غاية الاهمية» 
اذ حلت نهائيا محل الادارة الفرنسية وكذا المحاكم » وأتاحت للجزائريين 
بأن يديروا بحرية شئؤونهم الخاصة ٠‏ 

وقد تأتى للصحافة العالمية أن تنشر شتی الاإبشاحات عن الدور الذي 
تقوم به هذه ١‏ 3 لجمعيات | لشعسة 4 رغم اح" دام الدعاوة الفر ذ لست ةه. 
فبوسعنا مثلا أن نرجع الى الدراسة التي نشرت بجريدة آفانتي الايطالية 
في تموز ١408‏ وهي بقلم موفدها الخاص راقابيل اوبولدي : 

ان مو نس الصمام بتاريخ العشرين من آب ۹٩‏ قد أوضح الخطوط 
الكبرى لكيفية تنظيع وادارة الشعب ٠‏ وهذه مقتطفات من « القاعدة » 
التى أرساها ٠‏ 
وازداد هدا الفراغ وتضخم باستقالة عدد كبير من الموظفين ومن مساعدي 
اللطات الاستعمارية كالقواد ورؤساء المخافر > ونوأطير 
المزروعات ٠‏ ولعدم وجود من يخلفهم »> سواء بالترشيح أو بالتعبين 


ات ۷ 


تفسخت الادارة الفرنسية » واعتبر تكوينها غير واف بالحاجة » فلم تعد 
تلقى مساندة من الشعب ۰٠‏ 

وتفتت الادارة الفر نسية هذا » الذي كان بطيئا وعميقا معا ۾ قد أتاح 
تسوء ثنائية في الحكم لم تلبث أن تطورت » والآن تعمل ادارة ثورية 
بالتعاون مع حمعبات المقاومة وأجهزة تهتم بالتموين 4 وجباية الضرائب 0 
واقامة العدل 4 وتحنليد المحاهدين 6 ولا ننس مصالح الامن والتعليم ٠‏ 
هذا وان ادارة جبهة التحرير الوطنى ستتخد شكلاحديدا بأنشاءالجمعيات 
الشعبية التى سينتخبها سكان الريف قبل الذكرى الثانية لقيام الثورةء » 
كل دوار <معيته الشعبية المؤلفة من خمسة > ممثلين كافةسكانالقرية ٠‏ 
وت لف هذه الحمعية الخلية التنظيمية للدوار ٠‏ وتتصل بالسلطات المركزية 
في جبهة التحرير الوطني بواسطة لجنة اتصال مؤلفة من ثلاثة اشخاص 
تنقل اليها التوجيهات العامة ٠‏ على أنها تبقى كاملة المدؤولية عن الشؤون 
المحلية » وعليها بقع عبء ادارة قضايا التعاونية ٠‏ فهى تنظم استقبال 
المجاهدين 6 وتحصي الاهلين » وتحقق الضرية وتسهر على الامن العام 6 
وهي تمارس كل الوظائف التي تقوم بها البلديات فتتعهد سجلاتالاحوال 
المدنية » وتنشىء مخازن ومستودعات للمحاصيل وتعير المبانى اللازمة 


وينقسم کل دوار الى عدد من المشاتى يختلف دين ثمانية وعشرة » 
على راس كل منها مكلف يدير شؤونها الخاصة وهو مسؤول أمامالجمعية 
الشعبية للدوار ء 


المنبئقة عن ثقة الشعب المتحرر من الثقل الساحق للادارة البيروقراطية 
والطفيلية التي کاٹ تستعله بدلا من أن ترشده ۽ وهو دا الآن شعر 


لاا 


العامة ٠‏ 
وانه ليس من أدنى مزايا الجمعيات الشعبية » حيث يجري التأهيل 
الواثق المطمئن للحياة الداموقراطية » أن نعطى وطنية الشعب اللاهبة » 

شكل مقاومة مدنية ومستنيرة » ٠‏ 
؟ ‏ اللجان اللختصة : 

ان وجود هذه اللجان » على مستوى القطاع » مستوحى منضرورات 
فترة الحرب ٠‏ فالمناطق المحررة » وبصورة عامة سائر أرياف الحزائر » 
لاساكان الجائعين » وجيش الشعب يستدعى نشاط الادارة الحزائرية ٠‏ 
ثم إن الاهتمام باقامة عدالة حقيقية في بلد كان محروما منها بهمة الاسلوب 
الا ستعماري لا شل شأنا عما تقدم ٠‏ وأخيرا فان تطوير الزراعة ونشر 
التعليم ضرورتان سرعان ما شغلت بهما الادارة الجزائرية ٠‏ 


أ لجان التموبن ولجان المعونة : 
توجد في كل قطاع لجنة للتموين تمارس عملها في مراكز أنشآتها لهذا 
الغرض فتشتري الغذاء والكساء 4 وتوزع المؤن 4 وتراقب صدور 
المحاصيل وورودها الى مختلف المراكز ٠‏ 
أما لحان المعونة فمهمتها أن تسارع لاغاثة العائلات المعوزة والتى 
تكبتها الحرب ٠‏ 


ب اللجان القضائية : 
إن اللحان القضائية تتألف كل منها من أربعة أعضاء وهى مكلفة 
باقامة العدل ويشمل قضاؤها سائر القطاع ٠‏ 
= 


؟ ل أما الشرطة الريفية فمرتبطة مباشرة بالجمعية الشعبية في الدوار 
وبعد أفرادها اثنين أو ثلاثة ٠‏ ولكن هذا التنظيم لم يعمم بعد ٠‏ 

۳ أما نواطير الحراج فمهمتهم مكافحة الحرائق وحماءة الغابات 
وتعهد الماه العامة وتطوير حالها ٠‏ 
من أرض الجزائر » محل الادارة الفرنسية التي فقدت أهليتها وتهدم 
كيانها ٠‏ ولم بعد أي اداري فرسي بحرو على التوغل في أراضي المنطقة 
التي كانت الى عهد قريب منطقته ٠‏ لان « البيوت الحراجية » © تفسها 


د ¥0 


وهذه اللجان دائمة وتنظر في المنازعات الحقوقية والجرائم التي نهم 
المدننين المقمين ف القطاع 7 

ولكنها تتخلى عن القضايا للمحكمة العسكرية في المنطقة » متى كانت 
الجريمة التى يقترفها أحد المدنيين من اختصاص القضاء العسكرى ء 

وقد أآنشنت لنطوير زراعات الحبوب والخضار » ولذلك فان هذه 
اللحان تنظم المساعدات على أعمال الحراثة » وتقدم المعونة » نقدا أو على 
صورة بذار » وتسهر على حسن توزيع الماء ٤‏ وتراقب الممتلكات الزراعية 
العائدة للمنظمة ( سهول القمح » كروم الزتون ¢ والبساتين ) ٠‏ 

د ل اللجان المدرسية : 

ان مكافحة الامية » ليست من القضايا العاجلة » الا أنها عظيمة الاثر 
على مستقبل البلاد » ولذلك فقد اتسع نطاقها بسرعة تستلفت الانظار ء 

وتعليم الاطفال الذين تتراوح أعمارهم ماين السادسة والثانية عش ة 
الزامي ٠‏ ولكل دوار مدرسته ٠‏ وفي بعض المناطق نظمت دروس مسائءية 
للبالغين ء وقد جربت طرق جديدة للتعليم المتعجل ٠‏ 

۲ مصالح الامن : 

ان مصالح أمن المنطقة تعمل تحت اشراف رئيسها السياسي » وهو 
مسؤول عنها ٠‏ 

أس ويختار أفراد الشرطة من بين المحاربين القدماء في جيش التحرير 
الوطني 5 وق كل دوار شرطبان أو لاه » ومن هذه المحموعات تالف 
فصيل شرطة القطاع ٠‏ ويقوم الشرط بأعمال رجال الامن وحراس السلام 
كما ستطلعون الاخبار ويقدمون المعلومات ٠‏ 


حب امه 


العص را الث 
”شر سمال ن 


جش نظابى - جيشثوريف 


بوم استطاع شعب الحزائر أن يكون لنفسه جيشا » في هذا اليوم 
صنع الادارة الاكيدة لتحرره من الاستعمار ٠‏ 

لقد أنشئت في عام ۷ 6 أثناء مؤتمر حزب الشعب الحزائري 
منظمة خاصة ذات طابع حربي وقائي ٠‏ وتطورت تطورا مشجعا في عام 
4 ف محالات التعليم العسكري » والتحنيد » والامتداد داخل 
البلاد » والسعي وراء التسلح » ولكن هذه المنظمة تهاوت تحت ضربات 
الشرطة الفرنسية على أثر اكتشاف « مثرامرة ٠۹٠١‏ » وفي حضن اللجنة 
الثورية للوحدة والعمل استأنف أعضاؤها القدماء تجمعانهم وآناحوا 
انطلاق العمليات المسلحة في غرة تشرين الثاني ۱۹٥٤‏ ء 


ومن ادعى خصائص الجيش الحزائري المدهشة أنه تكون في بدابة 
عهده بمنتهى التواضع من بضع مئات من الرجال » فلم يلبث أن تطور 
بسرعة نكاد تكون خيالية ٠‏ 

ولقد وطن هذا الجيش نفسه على مستلزمات النأال التحريري » 
وأخصها حرب العصابات » فكان بذلك جيشا ثورويا من الانصار » وجيشا 
نظاميا في آن واحد ء 


وهذا ما يتجلى من خلال تنظيمه وكيانه الحقوقي ٠‏ 


VY #“- 


: تنظيم جيش التحرير الوطني‎ - ١ 

ان الوطن الجزائري » كما نعلم » منقسم الى ست ولايات » والولاية 
الى مناطق » والمنطقة الى مديريات والمديرية الى قطاعات ٠‏ 

واف ی كن موعت فاد ا وین اه 
وضباط صف مكلفين على السواء بالشؤون العسكرية 6 والسباسية 4 
وبالاتصالات » والاستعلامات ٠‏ 

وان التطوع ف حيش التحرير الوطني 6 وتشكيله » وتسلسله ¢ 
ورتبه » ونظامه ومصالحه الخاصة لتنم عن خصائصه النوعية » وتبين مدى 
شر 

: التجليد‎ ١ 

ان الحكومة الموقتة للجمهورية الحزائرية لم تعان قط ضرورة النس 
على التعبئة العامة ٠‏ 
الروح الوطنية » ونضج الشعب السياسي قد دفعت بالجزائريين الى 
الانخراط ف الجيش ٠‏ 

بل ان هذا كثيرا مابرفض طلبات الالتحاق به ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان المنظمات الوطنية كالاتحاد العام للطلبة المسلمين 
الجزائريين قد أعلنت نفسها مجندة » وان عددا كبيرا من أعضاء هاه 
المنظمات جاؤوا يقدمون أنفسهم لجيش التحرير ٠‏ 

وعليه لم تجد الحكومةالوقتة للجمهورية الجزائرية حاجة الى استعمال 


ا 


سلطتها السياسية وصلاحيتها الحقوقية لتنشىء نظام الخدمة العسكرية»ء 
هذا وان مدة التطوع نظربا لاحد لها » أما تطبيقيا فهي تدوم عامين ٠‏ 

وي شهر شباط ١95١‏ نشرت الصحافة الاوروبية أنباء عن « تعبئة 
عامة » زعمت أن الحكومة الموقتة للجمهورية الحزائرية قد قررتها » على 
أن سري مفعول هذا القرار على الجزائريين القيمين بمراكش ء 

ولو ان هذا الامر قد تم فعلا لكان مما يدخل في صلاحية حكومة 
الجزائر الموقتة التى تملك أن تجند المواطنين الجزائريين ولو مقيمين ببلد 
أجنبى ٠‏ 1 

أما الحقيقة فهي أنه لم نتخذ أي قرار بالتعبئة العامة من قبل الحكومة 
الموقتة للجمهورية الحزائرية ٠‏ وما قبل انه قرار لم يكن الا تدبيرا محدودا 
جدا » اذ لم يتناول الا مراكش » ولم يتعرض لتونس » وهذا التدبير ادا 
أريد تفسيره حقيقة » ليس الا نداء للتطوع اقتضته ظروف الستراتيجية 
العسكرية على الحدود الغربية للجزائر كما اقتضاه وصول عتاد حربي 
جديد بكميات كبيرة ٠‏ 


وبفضل الجهود التربوية التي بذلتها مختلف اجهزة المقاومة في جيش 
التحرير الوطني » من خلايا الجبهة ؛ الى دوائر الشباب > واللاجئين » 
والطلبة الخ ١ء٠‏ فان نداء القادة قد لاقى تلبية سريعة شأملة حتى لقد 
استطاع عدد المتطوعين الضخم أن بخدع الصحفيين الذين سرعان ما اعتقدوا 

ب س يضاف الى المتطوعين الجزائريين عروض لا تنقطع من مواطني 
أكثر بلدان العالم ٠‏ 

البقين بأن قضية العدد ليست مشكلة والحرص 0 أن إسقى 
ا و بالق ا ا الحزائردين 

۷۹ 


الى الامتناع قدر الامكان عن قبول هذه العروض الشخصية ٠‏ 

ج ولكن الموقف يختلف حيال تشكيلات المتطوعين الذين قد 
تضعهم تحت تصرف الحكومة الموقتة للجمهورية الحزائرية حكومات 
صديقة ٠‏ ومعلوم أن عدة موت نمرات افريقية وغير افرشية » قد أوصت 
بارسال فرق للجزائر ٠‏ 

والمسألة الآن قيد الدراسة ٠‏ ومظهرها الحقوقى الذي لا يعنينا غيره 
في دراستنا هذه لا شير أبة صعوبات ء فيمكن دمج فرق البلاد المختلفة في 
مجموعة دولية » تحت قيادة جزائرية كما يسكن الابقاء على الطابع الوطني 
لكل فرقة مع الاخذ بتشكيلات الجيش الجزائري » أو الحاق الوحدات 
الاجنبية بجيش التحرير أو صهرها فيه ٠‏ ان الحلول متنوعة جدا والسوابق 
على ذلك كثيرة ٠‏ 

؟ ‏ التكوين العضوي لجيش التحرير الوطني : 

بعد عام على قيام الثورة » اغتنت القطعات العسكرية الجزائرية عددا 
وعتادا وأخذت شكل جيش ٠‏ 

فأصبح من المهم أن يعطي هذا الجيش تكوينا ٠‏ وهذا ماقام به المجلس 
الوطني للثورة الجزائربة في اجتماعه الاول الذي عقد بالجزائر بتاريخ 
العثشرين من آب ١405‏ ( مثوتمر الصمام ) ٠‏ 


وهكذا ولد جيش التحرير » كجيش نظامي » متمتع بنتكوين واضح 


محدد بقدر ما 0 الظروف ٠‏ 


_ ان المجلس الوطني للثورة الجزائرية » أعلن أجهزة جبهة التحرير 
ا مباشرة نحت سلطة لحنة التنسيق والتنفيذ 
التي هي الاداة التنفيذية للثورة فيما تقوم به من أعمال داخل الحزائر ٠‏ 
وهذه اللجنة هي التي كانت تقوم بالترشيح لنمناصب العسكرية العالة » 


وعندما غادرت لجنة التنسيق والتنفيذ أرض الوطن في شهر تموز من 
عام ۷ ؛ عمدت الى تنظيم تفسها تبعا للمهمات ٠‏ ومنذكذ فانها بواسطة 
معتمدها للشؤون الحربية جعلت توجه جيش التحرير الوطني ء 
وقد عينت لحنتين للعمليات الحربية » تتألف كل منهما من ثلاثة عقداء : 
لجنة العمليات الحربية لشرقي البلاد وكانت تشمل الولايات ١‏ و ٣و٣‏ 
فی حين كان العمل بالولايات ؛ و ه و ٩‏ يتم تحت اشراف لحنة العمليات 
الحربية لغربي البلاد ٠‏ 
وحلت محل معتسدية الحرب في لحنة التنسيق والتنفيذ » وزارة القوات 
المسلحة حين نشوء الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية وعلى أثر مئوتمر 
طرابلس في كانون الاول عام ٠۹٠١‏ حلت اللجنتان وقامت مقامهما هيئة 
أركان حرب عامة » تشمل سلطتها جيش التحرير بأسره ؛ وتعين الحكومة 
أعضاءها بناء على اقتراح وزارة القوات المسلحة ٠‏ 
وف كانون الثانى عام ٠‏ استبدلت وزارة الفوات المسلحة بلحنة 
واوية اة لون السرن مؤلقة من غلا وزرا وها كل اختخاصات 
الوزارة المذكورة ٠‏ 
ب كذلك حدد مؤتمر الصمام تسلسل الرتب في جيش الجزائر على 
النحو التالى : 
جندي 
جندي أول 
عريف 
عريف أول 
مساعد 
ملازم 
ملازم ثان 


ضابط اول 
ضارط ثان 
صاغ اول 
صاغ ثان 0 


وبحكم الولاية عقيد معاو نوه من المقدمين ٠‏ 

أما رئيس المنطقة فضابط ثان يعاونه ثلاثة ملازمين » وعلى رآس 
المديرية ملازم تان ريده ثلاثة مرشحين 1 وتولى دون القطاع مستاعد 
سانده لاه عرفاء ( رقياء ) ٠.‏ 

وشعار جيش التحرير هلال أحمر تنوسطه نجمة حمراء أيضا » وهو 

أما وحدات جيش التحرير فقد حددها مو تمر الصماه كنا يلى 

الفوج » واتليه الفرقة » فالكتيبة » فالفلق © 

۲ تأليف جيش التحربر : 
أنصار منقطع للحرب الثوروية ٠‏ 


: بلاحظ عدم وجود رتبة جنرال ( عميد ) في جيش الجزائر. وعمليا‎ ١ 
أثناء الحرب : فان كلرئيس منطقة بلاقي امامه ثلاث جنر الاتمن الفرنسيين.‎ 

۲١‏ لم نر التوقف عند ماتعنيه كل رتبة أو وحدة لإن القارىء العربي 
بوجه عام اعتاد النسميات الشائعة في المشرق العربي . وابراد هذهالتسميات 
بمفاهيم جديدة لابخلو من تشويشش . اما المؤلف فله عذره لأنه يتوجهبكتابه 
الى الاوروبيين والاجانب عامة ( المترجم ) . 


نم اه 


المذكورة أعلاه » نجد مقاتلين لا يرتدون الزئ الموحد ومن هؤلاء المسابلون 
والفدائيون ٠‏ 

فما المسابلون فهم أنصار تطوعون وبعملون ىق في مواطتهم ٠‏ والدور 
المسند اليهم هو نسف طرق المواصلات » ونشر أعمدة البرق » وتقل الاذاء 
لوحدات جيش التحرير عن تحركات القوات الفرنسية » وكذلك نقلن 
الذخائر والحرحى الى کا ر ا 
على مفوضيات الشرطة والدرك والثكنات » واشعال الحرائق » وتخربب 
الباني العامة ٠‏ ومن رسالتهم أيضا أن يفتكو! بالجلادين الفر نسيين والذين 
تخونوق كشب الوطن + 

؟ - الانضباط والقضاء المسكري : 

ان سائر التنظيمات والقواعد التى وضعت شأن الانضياط والقضاء 
العسكرى مستوحاة مباشرة من الظروف الخاصة للمعركة الحالية كما أنها 
حققت ذلك التوافق الحساس بين روح العدالة والاهتمام بسرعة الحسم ٠‏ 

ان الضباط يعينون أو يكسرون » أو تخر ترقيتهم من قبل الحكومة 
بناء على اقتراح حكام الولايات ٠‏ أما ضباط الصف فيمارس هذه الحقوق 

وة أصول واضحة للانضباط العسكري والقضاء تم وضعها ندريجياء 

ثم استبدلت في الثاني عشر من نیسان ۱۹۸ ؛ بنظام عام وضعته معتمدية 
اشرت فق اله التسيق والنفيف:» 

وفمما بعك م بناء على تقربر أعضاء اللحنة الوزارية المختلطة لشؤؤون 
TT‏ مرسوما يقي بوضع 0 للقضاء العسكرىي» 


نت ارات 


والمحكمة العسكرية العاملة في الناحية هي من محاكم الدرجة الاولى 
صالحة للنظر في سائر الجرائم التي يرتكبها مدنيون » والتي لابحق للجان 
القضائية في الدوار رؤيتها وكذلك تنظر في الجريمة التي بأتيها الحود 
والعرفاء والرقاء ء 

أما محكمة المنطقة العسكرية فهى محكمة لاستئناف النظر في سائر 
القضايا التي فصلتها محاكم الدرجة الاولى في النواحي التي تنبع المنطقةء 
وهي في الوقت ذاته محكمة أساس للنظر في الحرائم التي تتناول الرقباء 
الاولين » والمساعدين والملازمين ۰ 

ثم ان المحكمة العسكرية بالولاية هي أيضا محكمة تستأتف اليها 
القضايا التي فصلتها المحاكم العسكرية في سائر المناطق التي تتبع الولاية 
كما أنها محكمة أساس لمقاضاة الملازمين الاولين والتقباء ٠‏ 
للثورة الحزائرية والحكومة الموقتة للحكومة فيحاكمون أمام المحكسة 
الثوروية العليا التى تصدر أحكامها بالدرحة الاخيرة ٠‏ 


وقد أحدث قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ ۷ كانون الثاني 
9 بعض الامتيازات ( الاوسمة ) ونظم كيفية منحها ٠‏ 

ه ‏ المصالح المتخصصة في جيش التحرير الوطني : 

ان مدارس التأهيل العسكري ؛ والمصالح الصحية » وأجهزة المخابرات» 
والمفوضيات السياسية ؛ والخدمات الاجتماعية هى دوائر تعمل كل منها 

أ- ان مدارس التأهيل العسكرية لمختلف الرتب » والاعمال الفنية » 
وكذلك معسكرات التمرين والتدرب قائمة على مدى أرض الحزائر 


6م ا 


في فترات متنظمة دورات من الضباط الذين بزداد بهم جيش التحرير قوة 
على قوة ٠‏ 

ب ل أما المصالح الصحية فقد كان الفضل في تطورها للحزائر تفسهاء 
وهي بالاخلاص والتفاني أغنى منها بالادوات والادوية ٠‏ لقد خرى 
الفرنسيون أبسط قواعد الانسانية وأصدروا تشريعا مخالفا لاتفاقيات 
جنيف بقضي بمنع جيش التحرير الوطني من العناية بجرحاه والمرضى من 


٠, 212 أفراده‎ 


وتقاطر أطباء وطلاب وممرضات وممرضين ليوزعوا عنابتهم على أفراد 
القوى الجزائرية المسلحة وأقيمت مراكز صحية ف الملاجىء غالا وعدا 
عن القرى لتكون بسأمن من التدمير الجوي ٠‏ 

ومما تحدر الاشارة اليه هنا تفانى المرأة الجزائرية الذى كان مثاليا ٠‏ 
فانها اذ تغادر المدن الى مراكز المقاومة بحمية لانظير لها » تنخرط كممرضة» 
ولكن ينتهي بها الامر» آمام مايقع من الحوادث 4 الى أن تقوم ببسالة ف المدن 
وخارجها ٠‏ وفي قلب الجبال الجزائرية تنتظر الصحفي وتفاجئه مجموعات 
مكبة على الدراسة الجديةء ومن هذه المدارس الثوروية التى تحقق 
أكثر فاكثر الوحدة الوطنية » بما تضم من فلاحين ومثقفين وعمال » نتخرج 

كما أن الهلال الاحمر الجزائري » اعترفت به الحكومة جمعية وطنية» 
قد أحدث وهو يبذل نشاطا في الجزائر » رغم الصعوبات الكأداء ٠‏ 
نجدة العاثلات التى أضرت بها الحرب فتوزع عليها !عانات شهرية » ونساعد 


517 براجع ما تقدم ص‎ )١( 


- A 


الفلاحين والتجار المتكوبين وتمون المدارس بالاغذية ٠‏ 

د وشة هيئة للمخابرات الحربية متطورة جدا » وتسسح لجيش 
التحرير الوطنى على أن بظل على اتصال يسائر الوحدات المقاتلة » وبالخارج 
أيضا ٠‏ وهذه الشيكة من أضخم ما حققته الثورة الجزائرية ٠‏ وبفضل 
تطور جهاز المخابرات أصبح جيشا أمضى فعالية » انه يتجمع بسرعة أو 

ه ‏ وأخيرا فان المفوضية السياسية » تلك النشأة الاساسية يحيش 
التحرير الوطني تترجم أحد مظاهر الحرب الثوروية الناشئة بالجزائر ٠‏ 

ان المفوضين السياسيين يعملون على انماء الوعي السياسي لد ىالشعب 
وجيشه ٠‏ فتبدل النصيحة للجمعيات الشعبية » وتقوي معنوبات السكان > 
وخاصة عقب الاشتياكات أو عمليات الرمي بالرصاص »> والاعمال الشادة 
الاخرى انتي تقوم بها القوات الفرنسية ٠‏ 

ومهستهم هي آلا بدعوا فرصة انمر الا واستفادوا منها في بان عدالهة 
القضية انجزائرية لا سيما للجنود الفرنسيين أو لأفراد الفرقة الاجنبية الذين 
يمن لهم الرحيل الى بلادهم كلما طلبوا ذلك ٠‏ 

انها لفعالية لاتعرف الكلال تلك التى تبذلهاهيئاتالمفوضين السياسيين ٠‏ 

الوضع الحقوقي لجيش التحرير الوطني : 

١س‏ انه حبش نظامي ٠‏ 


وقد عد لك التاطات ا ا الفا اال معتل الوا عن 
أنه « حفنة من قطاع الطريق » أو مفرزة فوضوية من العصاة » ٠‏ 


عد 1 كه 


ان القوى الحزائرية ليس مجرد جماعات وطنية كالتي 'عهدت في بعس 
بلاد أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية » والتي تابعت النضال في وحدات 
كاملة أو نا ناقصة على أرض وطنها المحتل » وسميت فيما بعد اسما أصبح 
شائعا : « الانصار » ٠‏ 

فاذا كان جيش التحرير الوطني »© في بعض القطاعات على الاقل » 
بخوض معركة فيها من معارك الانصار مشابه » وبعبارة أخرى اذا كان يشن 
حرب أنصار ؛ فانه لا يمكن اعتباره بسبب ذلك مجرد جماعة من الانصار ٠‏ 


وتنظيماتها تسمح على المكس بان نصفها حقوقيابالجيشش النظامي » بنا نه 
من قيادة » وزي موحد ؛ وبنظامها » وألوانها » وحملها السلاح بصورة 
علنية مكشوفة ٠‏ 

وعندما تقضي الضرورات الحربية بنقل بعض وحدات من ولاية 
الى أخرى » فان ذلك يتم بأمر من القيادة العليا ٠‏ ومثل هذه التنقلات التي 
لا تنقطع توضح بجلاء لا الطابع النظامي فحسب لجيش التحرير » بل أيضا » 
كما سنرى فيما بعد طبيعته القومية ٠‏ 

لقد مر بنا أن النواة الضخمة لجيش التحرير الوطني تتألف من محار بين 
باللياس الرمسى » خاضعين لقواعد محددة » ولقيادة تسلسلية ٠‏ ولكن الى 
جانب هؤلاء المقاتلين النظاميين » نجد ثمة المسابلين والفدائيين ؛ الذين 
بذ ثروننا بفصيلة الانصار ٠‏ أن ارتباطهم العضوي والفعلي بجيش التحرير 
بجحب أن بعطيهم نفس المركز الذي بحتله زملاؤهم في الحقوق الدولية ٠‏ 


فاذا وصف مرة حيش جيش التحرير » الذي هو ثوروي بأساليبه » نظامي 
وتقليدي ببنيانه » بأنه جيش أنصار » فلا برد ذلك الى كيانه الحقوقى بقدر 


ا أب AY‏ 


۲ - جيش التحرير الوطني جيش قومي : 


يجدر بنا ان نفهم بعبارة الجيش الوطني الاداة العسكرية النظامية 
للدولة » الدولة الجزائرية التى عادت الى الوجود ٠‏ 

ان قوى هذا الجيش موزعة » حسب حاجات القتال » على طول أرض 
الوطن وتفيض عنها على الحدود الشرقية والغربة » الى أراضي تونس 

ولكن وجود قسم من جيش التحرير الوطني على هذه الحدود » 
لا يجعله بكل تأكيد » من حيث الكيان الحقوقى جيشا لاجئا » فوحدة 
القيادة » ووحدةالتنظيم تجعل منه حقوقيا جيشا قوميا خاضعا » حتى ولو 
خارج حدود الجزائر » الى القواعد التى تسوده فى داخلها ٠‏ 


ان جيش التحرير الوطني المرابط في سائر انحاء الجزاثر ؛ قد اضطرته 
ظروف الحرب الى تجاوز الحدود قليلا ٠‏ ولكن ثمة شبه استمرار جغرافي 
بل طبيعى لجيش التحرير ٠‏ لذا يسكن التأكيد أنه اذا كان بعضه المرابط على 
الحدود يتمتع بالوضع الحقوقي المعروف ( ٠٠١‏ ) بالحصانة 
حيال السلطات المحلية وهو الوضع الذي اكتسبه بسوجب قواعد الحقوق 
الدولية من حكومتيتونس ومراكش » فانه ما من جيش في العالم » كان 
حقوقيا أكثر جدارة بهذا الوضع » من جيش التحرير الوطني ٠‏ 


: جيش التحرير الوطني جيش محارب‎ ٣ 


ان النظاه الخاص بقوانين وأعراف الحرب البرية والملحق بالاتفاقية 
رقم ٤‏ بتاربخ ۸ تشرين الاول من عام 1۹١۷‏ يعترف بصفة المحارب عند 
توفر الشروط التالية : 


> نه 


القسم الاول ‏ ف المحاريين 
الفصل الاول ‏ فى صفة المحارب 


المادة الاولى ‏ ان قوانين » وواجبات وحقوق الحرب لا تنطبق على 
الحيش فحسب بل على رجال المقاومة وهيئات المتطوعين الذين تتوفر فيهم 
الصفات التالية : 

٠ أن يكون على رأسهم شخص مسؤول عن مرؤوسيه‎ ١ 

؟ ل أن تكون لهم اشارة مميزة ثابتة تعرف عن بعد ٠‏ 

٠ أن يلوا السلاح علنا وبصورة مكشوفة‎ ٣ 

٠ ب ان يتقيدوا في عسلياتهم بقوانين وأعراف الحرب‎ ٤ 

واذا كان رجال المقاومة أو المتطوعين يؤلفون في بلد ما الجيش أو 
قسما فة فان 5 3 | حر 55 1 05 

المادة ؟ ‏ ان سكان البلد غير المحتل » الذين يحملون السلاح بصورة 
عفو به » عند اقتراب العدو من حدودهم » وشاتلون الحش المغير » قبل أن 
بتسنى لهم تنظيم أنفسهم وفاقا للمادة الاولى » هؤلاء يعتبرون محاربين أذ 
كانوا يحملون السلاح جهرا ويحترمون قوانين الحرب وأعرافها ٠‏ 

المادة  «‏ ان القوى المسلحة للاطراف المتحاربة سكن أن تتألف من 
مقاتلين وغير مقاتلين ٠‏ وان هؤلاء وآولئك لهم الحق فى حالات الاسر أن 
بعاملوا معاملة أسرى الحرب ٠‏ 

ولقد علمنا مما تقدم أن القوى الجزارئية لها قيادة تسلسلية » ولباس 
رسمي » وشارات مميزة » وبالطبع فانها تحمل السلاح علنا ٠‏ أما الشرط 
الرابع الوارد في المادة الاولى والذي ينص على احترام القوانين واعراف 
الحرب ؛ فسنرى فيما بعد أن جيش لتحرير الوطني لابألو جهدا في 
مراعاته ٠‏ 

_— كم - 


واذا راعينا أحكام المادتين ؟ و ۳ » فانه نتضح لنا أن سائر أفراد جيش 
التحرير الوطني بما فيهم المسابلون في الريف والفدائيون في المدن » يجب 
أن يطبق عليهم نظام حالة الحرب التي يجب أن يعترف بها لجيش التحرير ء 

وسنستخلص من ذلك سائر النتائج الحقوقية في الفصل التعلة 
باحترام قواعد الحقوق الانسانية في حرب الحزائر ٠‏ 


من ات 


6م 


ان حكومات الجمهورية الخامسة قد رفضت كما رفضت من قبلها 
حكومات الجمهورية الرابعة » امعانا منها في اللاواقعية » ان تعترف في 
الثورةالحزائرية بصفة « المفاوضين المؤوهلين » و « الممثلين الشرعيين » 
للشعب الجزائري ٠‏ 

وقد كان الجمود على هذا الموقف مستوحى مباشرة من الاصرار 
المستمر على رفض انهاء الحرب بالجزائر سياسيا بطريقة التفاوض ٠‏ وقد 
فشلت تلك الحجة الكاذبة » ححة انعدام التمثيل » ف ستر التصميم على 
رفض مبداً الشروع بأبة مفاوضة » والعزم الخائب على أنتسحق بالسلاح 
نورة الجزائر ء 

وتتأكد هذه المرامي بحدة » لا سيما بعد أن عرض إن شن الحالي 
للدولة الفرنسية على الشعب الجزائري ان شرر مصيره بافسه قطالما أن 
هذه العملية من شأنها أن تسمح لشعب الجزائر بأن « بحم ف الاعمال » ء 
فان قضية تمثيله من قبل قادة الثورة » التي لاتعتبر قائمة الابالنسب ةللحكومة 
الفرنسية » تفقد كل أهمية ٠‏ منذ عرض تقرير المصير » فان حجة التمثيل نبدو 
غير مقبولة حتى لأولئك 'لذين كانوا أو زعموا أنهم كانوا مخدوعين 
بهذا المهرب ٠‏ 


ولقد كانت الحكومة الفرنسية ترفض أن تتناقش مع « أولئك الذين 
يقاتلون » في الشروط العملية والخسانات لتطبيق عملية تقرير المصير ؛ 
جا اعد 


مدونة برج بز عزور 


بدعوى أن نقاشا كهذا معناه الاعتراف بان قادة الثورة هم حكومة 
الحزراد ٠‏ 

بل ان الحكومة الموقتة للجمهورية الحزائرية كانت قد أوضحت على 
املا أجمع بأن الامر لا يتعلق مطلقا بمصير الجزائر النهائي الذي ينبغي أن 
تقرره ارادة الشعب العلا أثناء الاستفتاء » وانما هو محرد حث مرك 

ويجدر بنا أن نلاحظ » فضلا عما ذكر » أن ثمة اختلافا في الاسلوب بين 
مواقف الجمهورية الخامسة والرابعة » من الاعتراف بتمثيل الثورة الجزائرية 
فالجمهورية الرابعة كانت ترفض التفاوض بححة عدم وجود مفاوض » في 
حين اأن الخامسة كانت تزعم أنها تتجنب الفاوضة حذر الاعتراف بهؤلاء 
المفاوضين ٠‏ 
في البحث عن الضمانات الموضوعية » وكيفية انفاذها لتحقيق استفتاء نريه 
كل هذا كان بجب أن يضع حدا لكل جدل » تغذيه الاغراض الخافية قليلا 
أو كثيرا » حول صحة تمثيل الثورة الحزائرية ٠‏ 
الحكم في موضوع شرعية تمثيل الحركة الثوروية الجزائرية ٠‏ 

ولن نلجأ من أجل هذا الى الاحتجاج بأن الحكومة المؤقنة للجمهورءة 
انسانى » وأنها » في مجال التعامل الواقعى ؛ قد أخذت بعين الاعتبار من قبل 
عدد متزايد من الدول ٠‏ 

ولن نحتج أيضا بواقع يعتبر حاسما في الموضوع وهو أن الحكومة 
الفرنسية قد اعترفت شاءت أم أبت بشرعية التمثيل حين أقرت بوجود حالة 
حرب بالجزائر بسلسلة من الاعمال الابجابية التي لا مجال لاتكارها والتي 


ات 


لا تجد لها مبررا إلا بقيام حالة حرب صريحة ° ٠‏ 

لن نخلط على هذا النحو بين تنيجة وسيب ٠‏ لان اعتراف الدول 
بحكومة الجزائر » واعتراف فرنسة بحالة الحرب » ليس الا تنيجة لصفة 
التمثيل الشرعى المتوفرة للثورة الجزائرية ٠‏ وواضح أن هذه النتيجة كاملة 
الحجية بذاتها > اذ لا معلول بلا علة ٠‏ بيد أننا سنحاول من أقصر الطرق 
البرهان على أن الحركة الثوروية الجزائرية تستمد صفة التمثيل الشرعي 
من التأبيد الشعبي٠‏ 


فرغم المحن الخارقة التي أنزلها الاستعمار بالشعب الجزائري ليثنيهعن 
عزمه » فلقد ظل هذا الشعب معتصما بمبادىء وكفاح الثورة الجزائرية » 
بعناد ما كان ليدهش الا الذين لا يريدون أن يؤمنوا بوحدته ومشاعره 
الوطنية العميقة الازلية ٠‏ وانه لواضح كالشسس في رأد الضحى أنه ماكان 
للثورة الحزائرية أن تزداد قوة وأبدا ولا أن تستمر وسط اتكار 
شعب بكامله لولا ذلك ٠‏ 

فاتكار صفة التمثيل على الذين بحملون البنادق ) مع اصطناع الاعتقاد 
بأنهم لاسعون الى انكارها الا على أولئك » كما صرح بذلك السيد 
آندريه مالرو في آب .ه4١‏ بأمريكا الجنوية » هذا التصرف ليس إلا من 
قبيل خداع النفس » بعدم التفريق بين النتيجة والسبب ٠‏ ان الذين يقاتلون 
لا يستمدون صفة التمثيل الشرعي من أسلحتهم » بل من تأبيد الجزائر 
الفعال » ووحدة شعبها الراسخة ٠‏ ليسوا ممثلين شرعيين لأنهم يحملون 
السلاح » وانما تدوم لهم القدرة على حمل السلاح لانهم ميثلون شرعيون ٠‏ 

وقد كان ذلك ازاما لتأمين اتنصار قضية الخصم فيها هو الاستعمار 
_ والاستعمار وحده ‏ ولكن قوىالطرفين مع هذا تبقى متفاوتة الى أبعد 
الحدود ٠‏ كان ذلك وسيستمر كائنا حتى يستقل الوطن ٠‏ 





: راجع أدناه الفصل السابع‎ )١( 
ت ات‎ 


وهو فضلا عن ذلك كافر للاعتراف بشرعية تمثيل الثورة الحزائرية ٠‏ 

نهم بجهلون أن هذا التدرج في اكتساب الشرعية كان مختلفا عنه في سائر 
0 الصحيحة وخاصة حركة الجنرال دوغول نفسه عام ۱۹٤١‏ ء 

ولئن كانت قضية الجزائر غالبا ماتعالج بهوى بحرف معطياتها » فمرد 
ذلك الى أن الفرنسيين وأصدقاؤهم ينسون عددا منالحقائق ٠‏ 

لن تفهم قضية الجزاثر » أي أنها لن تحل » طلما اننا نرفض التليم 
بالتماثل الاساسي بين معركة الجزائريين وبين المعارك التي دارت في كل زمان 
ومكان ضد احتلال مؤقت ( أو الحرب بين الشعوب التي يسمونها متمدنة ) 
أو ضد غزو مقيم ( حرب التحرر من الاستعمار ) * 

كل من المعسكرين لهمدرسته الاخلاقية وسلمقيمهء وللشعب الجزائري 
الحق بأن يفضل أخلاق وقيم المعسكر المضهد الذى ي داف عن حريته ٠‏ 
وجا داك نكال لمحي ورين نون التجيان وان نفهم أن المعسكر 
المعتدي فل أخلاقه الخاصة » لان الظروف » 0 التاريخية 
والاجتماعية » والتلافيف الذهنية تحول بينه وبين فهم عمله العدواني 
وإدراكه ٠‏ 


ولكن اذا كان المعسكر المعتدي قد كان فى فترة من تاريخه ضحية 
الاحتلال الاجنبي » فانه لا بسكن التسليم معه بان ينكر تحربته لكي يتابع 
خنق حرية الآخرين ٠‏ لا بسكن لنا اطلاقا أن نقر له بأن يبرر عله بحجج كان 
فالذين يعتبرون ‏ ومنهم يساريون فرنسيون ‏ أن من الاجرام 
المقارنة بين حادثنين حد متشابهتين كالمقاومة الفرنسية » والمعركة الحزائرية » 
وليعرف هذا جيدا : فانه ليس في نياتنا اطلاقا آن نشرع ف مقارنة لكي 
رفع من مقام الثورة الحزائرية » أو نقلل من اعتبار المقاومة الفرنسية ٠‏ 


۹£ 


فأي منهما ليست بحاجة الى شهادة نبل أو شجاعة تمنحها الاخرى ٠‏ 

« ما من أحد يستطيع أن يجادل في صحة تمثيل جبهة التحرير الوطني 
داعا ضرع به دس تراس ال يي افر الاق عدتوان لم تكن 
لاحد هذه الصفة في اول تشرين الثاني ٠۹٠٤١‏ وشأن ذلك شأن دوغول 
ما بين ١94٠‏ و ۱۹٤٤‏ ثمة ملاحظة أولية تفرض نفسها : ان الحزائريين 
الذين وصفهم الفرنسيون أول الامر بأنهم جماعة من « العصاة » » وأرادوا 
أن يفهم هذا الوصف على أنه وصمة »> هؤلاء الجزائريون قل الآن من 
ينعتهم كذلك ٠‏ انهم يوصفون إالآن مع سبق الاعتراف بشجاعتهم 
« بالمحاريين » و « الثاثرين » وان تبدلا كهذا في اللغة ليدل على اقتناع 
الوجدان الفرنمي بعمق الثورة الجزاردية وصدق تمثيلها ٠‏ 

لقد أعلن رئيس الدولة الفرنسية : 

« لست أعمى ولست جائرا بقدر يسمح لي بأن أجحد أهمية حركة 
النفوس الحريحة والآمال المتنبهة التي آلت بالجزائر الى الثورة ٠٠٠‏ انني 
معترف ٠٠٠‏ بالشجاعة التي أبداها عديد من المحاريين » كل هذا المجموع 
الذي تألف من الثائرين » وما وجدوه من قوة جذب » وما اصطبروا عليهمن 
آماد متطاولة ٠‏ 

لعل رئيس الجمهورية الفرنسية قد تذكر تجربته الخاصة » اذ هل كان 
الا محرد « متسرد » ؟ انه هو بالذات من أطلق عليه الما رشال تان هذا 
الوصف في رسالة رسمية الى الحكومة الامريكية بتاريخ أول تشرين الثاني 
۰ وكان رفاقه تباهون بهذا اللقب وهل من يذكر شعار « كل 
متمرد فهو حليفنا » الذي أطلقته جريدة إفننغ سنا ندارد البريطانية ونقلته 
عنها هيئة الاذاعة الفرنية من محطة لندن اعتبارا من ۲۷ حزيران ١54+‏ ؟ 


وكرامويل » وآخرون من عظماء التاريخ ؟ لاثيء سوى « متمردين »* 


ب ه46 سلس 


لقد اعترف لويس 'السادس عشر بالمستعمرات الاتكليزية الثائرة بأمريكا » 
باريس لهذا الجنرال شريك المتمردين ؟ 

« في الثامن عشر من حزيران +14 اذ يرفع دمغول عقيرته بندائه الى 
السلاح » فانه لا وكيل ولا منتدب » وما هو برئيس للجنة ( الوطنية ) أو 
الحكومة : انه ليس شيئا » ٠‏ 

ذه انار التي جلها ين مجرية اوبراح Ng‏ كرتم ان 
بحملان شهادة آغریجی بالحقوق وهما السيدان بوف ميري المدير الحالي 
لجريدة « a‏ راء دەغول حالما » شبغى أن تكون 
موضع تأمل من قبل « الغوليين » الذين يثابرون على انكار تمثيل قادة 
الثورة الحزارئية ٠‏ 

لما انطلقت في غرة تشرين الثانى ١404‏ حركة المقاومة المسلحة التى كان 
عمادها بضعة آلاف بندقية » فانه مما لاشك فيه أنها ظفرت لتوها بعطف 
الشعب » شعب كان قد برهن خلال عشرات السنين » وسختلف الصور » 
أنه برفض التخلي عن الاستقلال هدفا له » كما أنه من جهة أخرى كان قد 

سكم الوقوف في حدود النضال السلمى لاستعادة حقوقه ٠‏ 

لقد كان للحركة الثوروية الحزائرية عند انطلاقها من تأبيد الشعب أكثر 
مما كان للجنرال دهغول » عندما أراد ىال 1۸ من حزيران انقاذ فرنسة » 
بلا توكيل ٠‏ وقد كتب أحد أعلام المقاومة : « ان فرنسا واحدا من كل ألف 
قوتي ام يتمع نا النامن عشي شن وراد ب و الذي رقو بيده 
ستة أشهر لم تكن تكن أكثر » ٠‏ 

فإبان ماکان رجلا بمفرده » في الثامن عشر من حزيران » الا أنه يريد أن 
يتكلم وبنشط للعمل » منذ اليوم الاول » « باسم الشعب الفرني » 
وهو منذ خريف ١44٠‏ » ستأتف استعمال هذه العبارة في كافة الاوراق 


٩۹1‏ ب 


لاعامة وقرارات المحاكم ٠‏ 


المؤوليات ٠‏ بل أن مصالحهم السرية حرضت ضده شخصيات فر نة 
« أكثر تنشيلا » كالجنرال ويغاند غويو الذي كان يقول انه يساوي دهغول 
فى عدد الالقان » ويفوقه عددا فى الانجم > وما أولاهالامريكيوزمن ثقة » 
وما نصنع اذن بدهغول ؟ « ستمنحه العفو العام » » ذلك كان جواب غويد 
المحبب الى نفسه وتساما كشأن دهغول حين كان يتنازل للسماح لقادة الثورة 
أن « يووبوا الى بيوتهم » ٠‏ 

ثم ان الجنرال ده غول تفسه بعترف بأن تكن له صفة التسثيل : « آه » 
بلى عندما قذفنا بأنفسنا فى غمار مهستنا الوطنية » كان ينيغى علينا أن تقوم 
ليليا بثلاثة أعمال شاهدة على ايماننا » وكان يلزمنا اليقين بأنالشعب الفرنسى 
لن قبل الهزيمة » ( لندن م١‏ حزيران 1545 ) + 

انه دعتسر أن وحدة فرنسة كانت وراءه تست على ذلك صفه 
التمثيلية » اعتبارا من عام ٠۹٤۳‏ وفي هذا التاربخ كان يعترف أمام 
الصحفيين بالجزائر « أن هذه الوحدة قد استغرق قيامها وقتا غير قصير » ٠‏ 

واضافة الى هذا ؛ فانه وهو المجرد من صفة التمثيل ؛ لم بحاول 
الاستفادة من سائر الظروف لاكتسابها » بل انه دمل ء حرله آعرض عن 
بعضها ٠‏ 

من ذلك أنه ظل طويلا لا برحب بأن پنضم الى حركته نواب وممثلون 
تقرير له مور خفي الثامن من حزيران ۱۹٤١‏ : « أن الجهمود يجب أن 


۹۷ الشورةالجزائربةوالقانونم/ 


ومن الوجهة الحقوقية فان سلطات مجلس النواب التي كانت مددت 
حتى اول حزيران 1445 كانت قد اتنهت عندما فكر ده غول بأن بحسب 

ا بن عن تجاهلها » وكذلك كان حال قسم من 
مجلس الشيوخ ٠‏ 

وف الفترة الواقعة بين حزيران عام 1444 وتحرير فرنسة المجلس الوطني 
للمقاومة يرفض بكل عزم فكرة التوجه بالنداء الى البرلمان الفرنني » 
وعارض مشروع لافال القائل أن ,تولى السيد ادوار هريو دعوة الجمعية 
الوطنية » كما أظهر عداءه ف خريف عام ۱۹٤۳‏ لمشاريع مماثلة كان 
ارا ان 

وفضلا عن ذلك » فانه لما أنشأ الحكومة الموقتة للجمهورية الفرنسية في 
الثالثمن حزيران عام 1444 ؛ لم يتقيد الجنرال دهغول مطلقا بقانون 
(ترفنوك ) المورح في | شاط ۱۸۷۲ » الذى ی كان واجب التطبيق في هذه 
الحالة » والذي كان بسوغ في الظروف الاستثنائية قياء , حكومة موقنة » 
على أن نتم تعيينها من قبل جمعية مندوبي المجالس العامة ٠‏ 

وأخيرا فان فريقا من أبرز المقاومين اقترحوا اجراء استفتاء الامر 
الذي لم ,نتم طوال ماكان دهغول محتاجا لاثبات صفته التمثيلية » أيطوال 
مدة الحرب ٠‏ 

وعلى النقيض من ذلك كله كانت السياسة التى اتبعها قادة الثورة 
لجزائرية » فقد اتخذت الحركة اسم « جبهة التحرير الوطني »ولم تفعل 
ذلك صدفة بل آرادت أن تعني أنها 'تجمع ولا تستبعد مختلف المنظمات 
الوطنية الجزائرية التي كانت تكافح في سبيل تحرير الجزاثر ٠‏ 

وعمدت سائر المنظمات القائمة !لى حل تفسها لتندمج بجبهة التحرير 
الوطنى التى أصبحت تجمعا لكافة 'لطبقات الاحتماعية » وبوتقة لكافة 
الطاقات الد طئة + 


عه 


مدونة برج بر عزور 


ونشأت منظمات جدددة منها الاتحاد العام للطلبة الحزائريين المسلمين 3 
والاتحاد العام للعمال الحزائريين 6 والاتحاد العام للتحار الحزائريين وحاءت 
تقد اقزر سية لر الويلى وا الت يه 

ويناء على نداء الجبهة في كانون الاول ٠۹٥١‏ > فان مجموع المننخين 
الحزائربين والكثرة الساحقة من موظفي الامن قدموا استقالتهم 6 وكفوا 
عن التعاون مع الادارة الفر نمسية التي سرعان ما وحدت نفسها معزولة ٠‏ 
ورفض أي نعاون مع السلطات الفرنسية العامة ؛ على صورة حدتبالحاكمين 
أنفسهم الى أخذهنا بعين الاعتبار فكان أن اضطروا في كانون الاول ۱۹٥۰‏ 
الى تأجيل الاتتخابات التشر بعية » وحل الحمعيات القدسة القائمة » وخاصة 
الحسعبة الجزائرية التى أصبحت » أكثر منها في أي وقت مضى » 
لا تمثل اله لشعب ٠‏ 

وعندما حاولت الحكومة الفرنسية منذ ١908‏ اجراء اتتنخابات في 
وقد اضطرت الى استدعاء هؤلاء وأولئك » مما زاد موقفها مهانة وزاد الرأى 
العام استخفافا بها ٠‏ دعلى أن حال فان e‏ التتخبين المحليين 

لقد دعا الجنرال دهغول » أثناء احتلاله قر نسة » الى ما سماه« بالاستفتاء 
الصامت » : كانت الجماهير الفرنسية مدعوة الى احترام أمر يومي : « ألا 
بغادر أحد بيته في ساعة معينة » المرور أمام البلديات في ساعة أخرى 
معينة الخ ss (ece‏ 

ولكن يجدر بنا أن تنذكر مظاهرات الجماهير الفرنسية تأبيدا للمارشال 
بيتان » هذا الذي احتفظط بمنزلته في قلب الشعب حتى يوم تحرير باريس ٠‏ 


کے اسه 


ويذكر المؤرخون بأي حماس استقبل بيتان في باريس على الخصوص بتاريخ 
السادس والعشرين من نبسان 1۹٤٤‏ دفي سانت اتيين بتاريخ السادس من 
حزيران ٠ ۱۹٤٤‏ 

وعدا ذلك فان مديرية المصالح الخاصة الفرنسية بلندن أذاعت فن 
حزيران ۱۹٤٤‏ حد ٹا تن یاد مراقي اید کے بكر ا وا فى 
هذه الشهادة أن عشرة بالمئة من سكان فرنسة معرضون عن الوضع القائم 
في فر نسة »+ ون التسعين الذين كرهون لمانا نحد لخحمسين بالمئة من 
أنصار ستان ( » 


وهكذا استمر « غموض المبابعة » ب على حد تعب, نعبير حقوقي فر نسي س 
الى النهاية ء 

ولقد استفتت جبهة التحرير الوطني الشعب بشأنها في مناسباتشتى ٠‏ 
وعلى رغم وجود الحيش الفر نىي أطلقت شعارات اتبعها الشعب قاطبة 

ولكن بالاضرابات العامة التى كانت تشسل الحزائر بأسرها عبر الشعب 
بصورة لا تقبل الجدل عن تأبيده معركة التحرر ٠‏ 

فالخامس من تموز ۱۹۰۵ و 1905 » ذكرى ابحار القوى الفرنسية الى 
الحزاثر » سنة ۱۸۳١‏ كانا بومي اضراب عام ٠‏ 

ولكن الاضراب العام الذى استمر انه أيام »> وانطلق ف الثامن 
أدهش الرأى العام الدولى بنحاحه 04 وسعة نطاقه » ومدتنه )2 والوسائل 
الاستثنائية التى لجأت الها السلطات الفرنسية لمحاولة احباطه ء 

كان الشعب على علم سا وضع عليه الرهان ٠‏ كان بعلم أنه مدعو 
للتصريح عما اذا كانت جبهة التحرير الوطني لها صفة التحدث باسم الكثرة 


کوت 


الجزائرية الساحقة وهذا ماجاء في أحد المناشير : « بنجاح هذا الاضراب 
ستدللون بأمضى برهان على تأيبدكم وولاتكم لجيش التحرير ااوطني 
وجبهة التحرير الوطني التي تنفرد بتمشيلكم ٠‏ وخلال ثمانية أيام ستحيلون 
المدن الى مباني ميتة ٠ » ٠٠٠‏ 

سنرى فى ذيل هذا الفصل شهادات مؤثرة حول هذهالظاهرةااخارقةء 
ففيما كان يتضاعف في الارياف والجبال دوي السلاح » كان يهيمن على 
المدن المقفرة سكون مؤثر ٠‏ 

كانت الثقة بالنصر » والمعاينة اليومية لتأصل جبهة التحرير الوطني 
السياسي والاداري » ونجاح المنظمات النقاسة ا عوامل دفعت 
بالشعب الى أن ثبت للملا » فيا هو بدئل على تعلقه بأهداف الثورة ») أنه 
شعب متجانس منظم ٠‏ لقد أكد نجاح الاضراب ما لحبهة التحرير 
الوطني من مكانة بالجزائر » وما لكلماتها من وقع في نفوس الجماهير 
وكرسها بذلك ممثلة عنه على ملأمن الرأي العام الدولي ٠‏ 

وة مناسبات أخرى حاول الشعب نفسه اتهازها لتحيل ولاه 
الواعى لاهداف الثورة الجز ارئية ٠‏ وان أياه كانون الاول من عام ۱۹٩۰‏ 
وكانون الثاني من عام 14١‏ ستخلد لا في تاريخ الجزائر فحسب » بل في 
لراسات علم السياسة ؛ واذن أنفى شهادة على ولاء شعب الجزائر للحكومة 
الجمهورية الموقتة ٠‏ 

ولسنا حيال ولاء شعبى كالذي يذل فى طمأنينة الغرف السرية 
للاقتراح » بل نحن أمام مد انساني لم يفلح حتى الموت المحقق بأن قف 
في طريقه ٠‏ 

صدور عارية مفتوحة لرصاص العدو » والعلم الوطني خفاقا على بعض 
المباني » أو عاليا فوق الرؤوس » وأناشيد وطنية ترددها حتى النفس الاخر 
تفوس حرة بحصدها الحديد والنار » ذلك ما بخلع صفة نادرة على أداء 
هذا الولا ءالشعبى ٠‏ 


1. 


وسنتلو فيما يلي شهادات باليسالة الخارقة التي أبداها شع الحزائر ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان المراقبين السياسيين قد أجمعت كلمتهم على أن 
استفتاء الثامن من كانون الثاني عام ١945١‏ » قد آل فى الحقيقة الى 
استفتاءين 2 أحدهيا فى الحزائر والآخر فى فرنسة 5 

ومع أن السلطات الفرنسية » مدنية وعسكرية هى التى نظمت العملية 
بالجزائر » فانها آلت الى استشارة حقيقية بابع فيها الشعب » بلا أي لبس 
ولا اهام » قادة جبهة التحرير الوطنى 4 والحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية ٠‏ 

ومن متناقضات الموقف بالحزائر » أنه حقق » فى فترة نورية » وبطريقة 

لقد استطاعت احد الصحف أن تكتب عن استفتاء الحزاثر : « لقد كان 
0 عدد المستنكفين سواء فى مدينة الجزائر أو تلمسان أو وهران » أو 

صطيف > وكذلك العراضات التي رافقت الاستفتاء أحانا ء تظللها أعلام 

هة الجر الوطني » ومثل هذا لم يكن منا تقععليه العين قبل مظاهرات 
الشهر الاخير ٠‏ 00 أن تدفق الجماهير الاسلامية سواء في الحزائر أو 
وهران قد أدى الى نقيض ما أسفر عنه يوم ١١‏ مايس » وأنه افتتح مرحلة 
جديدة في النزاع » فأصبح منظوره مختلفا عما كان عليه بالامس » ٠‏ 

أنليس من الصفاقة اد نتى لاتطاق أن شار ٤‏ بعد هذه البراهين 
الشعبية القاطعة » على نفي صفة التمثيل عن الثورة الحزائرية ٠‏ 

لقد حاولت الحكومات الفرنسية المتعاققة أن تنكر ولاء الشعب للثورة 
الجزائرية » بأن حرصت على التدليل بان جبهة التحرير الوطني لا بد أن 
تصدم بتشكيلات سياسية مزعومة أقدم منها ٠‏ 
التحمعات السابقة كالمصالحية و ۳ فركة اسفن واا 


~۰. 


والضغط على لابعض الآخر لقبول النيابة » هذا الفشل قد دحض مزاعم 
السلطات الفرنسية ٠‏ وثمة عصابة تافهة ديدنها الدعوة المجرمة الى تقسيم 
الجزائر والتعاون الدنيء مع الادارة الفرنسية » والتي تسمي نفسها الحركة 
الوطنية الجزائرية » فقد بذلت محاولة للاستمرار في بعض زوايا فرنسة 
بفضل المساعدة المباشرة التي كانت نلقاها من البوليس الفرنني ٠‏ 

وانه ليكفي لتهديم خرافة هذه العصابة » طرح الاستعسار » أن نشير 
الى وجودها الشرعى بفرنسة » وكذلك نقابتها العمالية المزعومة ٠‏ فهذهوتلك 
لها دارها في فرنسة » وتعقد المؤتمرات » وتنشر كراريس » وتنجول بحرية 
آمنة من كل ملاحقة بوليسية » ولكن وسطاستتكار الجماهير الجزائرية 
العاملة فى فرنسة ء 

فلا جرم أن يبدو انعدام الملاحقة هذا » في ظرف الحرب القائية بين 
فرنسة والجزائر » عملا جد مفضوح لأعين أكثر المراقبين سطحية » وأن 
لا بفسر الا بتعاون موضوعي بين وكر الخيانة هذا » وسياسة القمع التي 
تتبعها فرنسة ٠‏ 


ومن المسلدات أنه ما من حركة انسانية تبلغ الكمال » والجنرالدهغول 
هو آخر من بحق له أن يثير أو بضخم بعض الوقائع ؛ ان كان يذكر تجربته 
الخاصة إبان المقاومة ٠‏ 

فبصرف النظر عن مناوئيه كالجنرال جيرو » وعن خصوه الديغولية 
في أمريكا ( روجيه ؛ ده كيريلليس » الخ ٠۰۰‏ ) فانه عرف في طريقه أمثال 
أعضاء الحركة الوطنية الحزائرية » عرف التعاونبين أنصار بيتان والخونة. 

وكان انشقاق مزمن » وحذر أبكم بهیمنان على العلاقات بين رجال 
المماومة النازحين والذين آثروا البقاء في فرنسة ٠‏ وهو شقاق لم بفلح 
الجنرال دهغول فى طيه ؛ وان كان بفسد شرعية تمثيله » 


ولقد أوفد عنه جان مولان ليكون مندوبا عاما في الداخل » فحصلت 


1 


اصطدامات بين هذا الوفد والمجلس الوطني للمقاومة الذي أنشىء في 
فرنسة ٠‏ بل ان هذا المجلس وجه في شهر تموز ١44‏ نداء للامة الفرنسية» 
يطالب فيه أن تكون له بدلا من الجنرال ده غول » حقوق ومسۇولیات 
القائم بالعمل » والأداة الموقتة للسيادة الوطنية (٠‏ والتمثيل الموقت ) ودام 
هذا الخلاف حتى يوم التحرير اذ استطاع الوفد أن يفرض وجوده ٠‏ 

ومقابل ذلك انشئت في تموز من عام 1۹٤۳‏ « لجنة مركزية لحركات 
المقاومة » لمناهضة قادة الحركات الموجهة ضد المندوب العاه وضد 
الاحزان ٠‏ 

وقد تضاعف الخلاف ین حماعة لتذن وفرنسة بالمنافسات الشخصية 
وأبرزها ما وقع على قيادة الحيش السري الخ )6( 

وأخيرا فهو ذا النائب الحالي عن الاتحاد الجمهوري الوطني » بضع 
في ۱۹٥۷‏ كتابا توجته الموسسة القومية للعلوم السياسية جاء فيه ما بلي : 

« ستكون هنالك قطعات لم تعرف النظام » فئات من المنبوذين الذين 
وأحمانا الى قطع الطرق بمعناه العارئالمحرد » وكل ذلك تحت ستار المقاومة 

ولكن ذلك لن كون الا من قبيل الاعمال النادرة » التى لاسبيل الى 
نجنبها في فترة مضطربة » والتي ستضعها دعابة حكومة فشي على رأس 
دبوس لتشويه المقاومة ووه 
« أوصيكم على الخصوص أن تراقبوا العلاقات بين السكان المدنيينوالقوى 
الفرنسية في الداخل فلقد حدث أن الرؤساء المحليين لهذه القوى قد 
صدموا شعور السكان بقساوة ٠‏ 

EE‏ ات 


من البلدان الاوروبية أثناء الحرب العالمية الاخيرة ء 

والواقع أن هذه القضية تصبح أكثر بساطة في حالة الجزائر : 

آولا لأنه عندما تستهدف حركة ثوروبة 'تحرير بلد ما من الاستعدار 
فلا بسكن أن تكون الا شرعية » سياسيا وحقوقيا في آن واحد ٠‏ 

وعلى هذا فقد كان كفانا أن نذكر أن الطابع الاساسي لمعركة الجزاثريين 
هى أنها حرب على الاستعمار » اذ سحرد ذلك تكتسب الحركة اللي 
تنو جهها شرعيتها 1 وبالتالى e‏ صفة التشل 1 صحيح ٠‏ 

وثانيا فانه كان يكفي أن نشير الى مبدأ تفرير مصيرالشعب الجزائري > 
المعلن في أيلول ٠۹١١‏ ؛ لكي نجعل كل جدل حول صحة تمثيل الحركة 
هذه القضية ٠‏ 


ولكنا مع هذا حرصنا في الصفحات التي سلفت » على توضيح حقيقة 
هذا التسثيل وشموله حتى لو أعملنا معابير سكن اعتبارها تقليدية ٠‏ وانه 
لمن أصالات الثورة الجزائرية » أن تستطيع » رغم خصائصها النوعية 
المفرقة » أن تحيب على مثل هذه المعابير ٠‏ 


10¥ الشعب سابع جبهة النحرير الوطني في كانون الثاني‎ ١ 


۲ - الشعب يجدد البيعة للحكومة المؤقنة للجمهورية الجزائرية في كانون 
الاول 19٠‏ - كانون الثاني 1971 


ت ی کے 


شهادات » فرنسية على الغالب » بوقائع الاضراب العام الذي شمل الحزائر 
أنمانية أيام ( من ۲٢‏ کانون الثاني ٤ ۱۹٥۷‏ شباط ٠ ) ۱۹٥۷‏ 

أوجين مانوني ‏ في جريدة له موند/ ۲۹ کانون الثاني ٠۹٥۷‏ 

الجزائر : سكون مؤثر على مدينة شبه مقفرة : 

الجزائر في ۲۸ كانون الثانى ‏ تحت أكثر الشموس سطوعا بدأت 
تجربة من تجارب القوة في الجزائر حيث طفق الاضراب الذي سيستمر 
ثسانية أيام والذي أوعزت به جبهة التحرير الوطني الى السكان المسلبينء 
على الأحياء المركزية » حيث المخازن الاوربية مفتوحة كعادتها » لابقطعه 
في القصبة والاحياء المتطرفة ؛ الا الضحة الصداء المنبعثة من المطضارق 
والمخارز التي يستسلها الجنود لأزاحة الستائر المسدلة أو تحطيم المصاريع 

لقد لبى التحار المسلمون بكثر تهم الساحقة أمر الاضراب ٠‏ وكانت 
سبارات محهزة بحاهرات الصوت قد أذاعت ف الساعة الثامنة من صباح 
هذا اليوم » فيما كانت قطعات عسكرية قد رابطت على مداخل الأحياء 
النداءات اصطدمت بصمم موثر واجهها به المسلمون القابعون فيمساكنهم ٠‏ 

وف الساعة الثامنة والنصف كانت ضربات المطارق تخرق السكون ٠٠‏ 

لاشيء أوقم في النفس » في هذه المدينة التي غلها النوم » من مشهد 
الدكاكين التى فتحت بالقوة » وتركت هكذا تحت رحمة المارين ٠‏ 


کا 


أوجين مانوني ‏ ف صحیفة له موند/ .م كانون الثاني ٠۹٥١‏ 

الجزائر في ؟ كانون الثاني : 

الآبواب المفغورة التي فتحها الجيش عنوة تسمح هنا برؤية الديكور 
برتقالي ووردي + 

واذا كان التجار المسلمون قد أضربوا عن العمل » فقد حذا المشترون 
حذوهم ووه ان هدف ( قادة الحبهة ) هو أبسط من ذلك وأكثر خطرا : 
البرهان على أنهم سارسون بلا منازع تأثيرا حاسما على السكان المسلمين 
بالجزائر ٠‏ 

أوجين مانونى ‏ صحيفة له مو ند عدد ١س‏ كانون الثانى ٠۹٥۷‏ 

الجزائر في ۲۹ 

مرة أخرى يستدعى العسكر يون » الذين يقرعون الابواب القديمةالمزينة 
بالورود ؛ أهالي القصبة للحاق بمأاكن عملهم ؛ أو سغادرة منازلهم على 
الأقل ٠‏ واذن کان مسكنا ف هذا الصباح أن تتقع العين على عدد لا بأس به 
من المسلمين بتجولون في شوارع منتصف المدينة » معيدين اليها نشاطها 
العادي ٠‏ ولعل حضورهم كاف لاعطاء صورة » وهمية بلا شك » ولكنها 
مدعاة اطمئنان عن مدنة لن بحدث فيها ثيء استثنائي ووه 

على أن سائر المطلوبين لا بلتحقون بأعمالهم : فنفر بضطربون تحت 
الشمس تحت رحبة التحقيق عن هوياتهم » وآخرون على الأرصفة : عمال 
محترفون أو مرتجلون » يمشون مثنى مثنى وراء جنود الشرطة العسكرية 
بخوذهم البيض ٠‏ 
والمصالح ٠‏ والتهديد بعقوبات تبلغ حد العزل » لم يفت الا في عزم قلة 
منهم ٠» )© ٠۰۰‏ 

1.9 سه 


الجزائر في ١؟‏ كانون الثاني : 

أوجين مانوني فې صحيفة له موند ول شباط بوه ١‏ 

مرة أخرى ستبقظ النهار على أصوات المطارق التي تبتر الابواب 4 
ومرة أخرى بذعن سكان القصبة لأوامر العسكربين ٠‏ 

ولا مراء في أن أوامر الدوريات : وعقوبات الحبس اننى وقعت على 
العمال » والمعلمين : والموظفين » الذين أضربوا عن العمل » والافضاءات 
المرة التي كان بتهامس بها هذا الصباح شباب بلكورت » اذ يساقون الى 
المرافىء » كل هذا ببرهن على أن هذا النشاط العارض والجزئي » لم يكن 
عفويا ٠‏ وما وال عند المضر بير ن رغم الاجراءات المتخذة > ظاهر التفوقعلى 
الذين استأنفوا العمل من المسلمين ٠‏ 

لقد كانت الحزائر بوه الاثنين مدينة صامتة اختفى منها المسلمون٠٠»‏ 

أوجين مانو نی في صحيفة له موند ؟ شباط ۱۹٥۷‏ 

الجزائر غرة شباط : 

بلاحظ. هذا الصباح » م بلارب 0 أن المسلمي نالذين يضطرهم العسكر يون 
لمغادرة منازلهم ؛ يعسدون الى نوع من المقاومة السلبية ٠‏ لقد أكرهوا على 
الخروج » ولكنهم يتنقلون هنا وهناك » بلا هدف » في الشوارع المضيئة 
وكثيرون منهم برفضون العودة الى المناجم أو المشاريع (ese‏ 

أوجين مانو نی في صحيفة له موند في ۳ و ۽ شباط ۱۹٥۷‏ 

الجزائر في ۲ شباط : 

ان الاضراب الذي أطلقته جهة التحرير الوطنى د الان شين ينهي 
اليوه ٠‏ ودللت السلطات على أنها تعتبره منتهيا منذ أمس » بأن فكت 


ورغم أن مظاهر الامور لاتنم عن شيء من هذا فان الاضراب مازال 
ات 


مستمرا في عدة مصالح ادارية حيث بلغت نسبة المتخلفين همه ,/: وأخيرا 
فان تغيب معظم التجار المسلمين عن مخاز نهم ودکاکنه م التي ما تزال 
مفتو حه وخاوية کد أن الابعاز قد روعي تنفيده حتى دومه الأخير من 
قل ۱ ل حر (eee‏ 

وكالة رويتر البريطانية : 

بدأ الجزائريون اضرابهم العام عن العمل لمدة ثمانية أيام عملا بابعاز 
مغلقة الا ما يديره الاوروسون ٠‏ 

وقبيل الضحى أجبرت القوات الفرنسية التجار المضربين على فتح 


وندل الانباء التى وردتنا على أن المخازن المغلقة في مدن الجزائر 


لم بلتحقوا بمراكزهم . 
الجنود الفرنسيون ؛ بالألوف » يقومون بدورياتهم في شوارعالعاصمة 
والمدن الحزائرية الهامة ٠‏ عزل حي القصبة ٠‏ المصفحات تراقب كافة الطرق 
المؤدية الى الحزائر ٠‏ ألقت طائرات الهيليكوبتر مناشير تدعو الحزائريين 
الى مقاطعة الاضراب وتتوعد بأنه « سيحرى توقيف المحرضين واداتتهم 
قورا» ٠‏ 
ولكن الاضراب واقع في مختلف القطاعات وعلى مدى الثرى الحزائرى 
ابتداء من مار ني على الحدود المغرسية الى تبيب على الحدود التونسية» ٠‏ 
روبرت بارا في صحيفة فرانس أوبسرقاتور : 
عامين » فانه لم بشن ركبتيه ٠‏ ان الاضراب الذي أوعزت به جبهة النحرير 


ی 


الوطني لهو البرهان الساطع على ذلك ء وانه لمن غير المتوقع أن يثنيهما بعد 
الآن ولو أضغنا مئة أو منتي ألف الى عدد ضحايانا » + 


لبيبراسيون باريس : 
الجزائريون سضون في امتثال الأمر بالاضراب الذي أصدرته جبهة 
التحرير الوطني ٠‏ 
0 العاصية يعد المسلسون الذين غادروا منازلهم على الاصابع ؛ 
تزال كافة المخازن مغلقة » والقطعات الفرنسية ماضية في تنفيذ أوامر 
ماسو 2 الستائر الحديدية ء٠‏ ء 


ولكنها » كما قال مراسل وكالة الانباء الامريكية ( اسوشیاندیرس ) ۰ 
جهدت في أن تخلع على عملهم صفة الحملةالنفسانيةهكذا وهنالكعسكريون 
فرنسيون تجولوا في شوارع القصبة » وحاولوا توزيع السكاكر على 
الاطفال المسلمين ٠‏ 

وتطلب سيارات مجهزة بجاهرات الصوت الى الملمين أن يثقوا بقوات 
الأمن ( طز مكرر ) قائلة : « اذ الجن اولي سيخها قم » وبين كل 
نداءين للانضباط تذيع السيارات المذكورة بعض الموسيقى الخفيفة«لبعث 
الطرب في النفوس » وقد رؤيت موسيقى الفرقة التاسعة تطوف شوارع 
القصبة وهي بكامل لباسها الاحتفالي ( سترة بيضاء مع صدرية من الجلدء 
فوق بنطال أحمر » عزلاء من السلاح ‏ انما بقودها كولونل ) وكانت تعزف 
لأحانا مما يستعمل للتدريبالعسكري وذلكلاجتذاب الاهالي ال ىالشارع» 
ولكن النتائج على ما يبدو كانت تستدعي الرثاء ٠‏ 


وقول مراسل:وكالة (اسوعيائد يرن ) آذ سركة ضراب لم عارش 


۱١۰ 


حتى اللآن بصورة حاسمة ٠‏ 

وف القصبة سيق عدة آلاف من العمال » تحت حراسة القوىالعسكرية» 
الى مراكز عسلهم » بينما كانت سائر الأزقة تحت الحراسة » وطاثئرات 
الهيليكوبتر تطير على ارتفاع منخفض لتدارك المنهزمين » وتلافٍ الاغتيالات 
ألتى قد تدير فوق الاسطحة » ٠‏ 

٠ أوسرفاتور‎  سنارف‎ 

في ولابتي الجزائر ووهران : 

في الحزائر » وبرغم التأكيدات الرسمية » نجح الاضراب بلا نزاع ء 

وكان شسوله بنسية ٩۰‏ 4 سواء في الادارات والمصالح الكبرى العامة: 
النقل والمواصلات والبريد والبرق والهاتف » أو في المحالات التجارية 


الصارخة التي حدثت يوم السبت » شرعوا بهجرون شوارع المدينة » التي 


وثمة تفر من التجار المسيحبين من أصل اسباني الذين اضطروا الىفتح 
مذازنهم » كانوا بنتظرون » تحت حماية الجيش ؛ زبائن شاردين » وتكن ف 
معظم الاحوال ظل أصحاب المخازن مختفين » وتركوا للسلطات أن تخلع 
الاب والواحهة »ولم تسلم بعض هذه المخازن من النهيب ووه 


وف وهران وتلمسان وسيدي ابن العباس » ومستغانم أغلقت معظم 
المخازن ء وشمل الاضراب قسطنطينة حيث خلت سائر الاسواق والمخازن 
من أهلها ٠‏ وكذلك يقال عن المناطق المحاورة لها حيث كانت نسة المضربين 
عالية جدا » حتى في أوساط الموظفين » رغم العقوبات الشديدة التي توعدنهم 


1١١ 


بها السلطات ٠‏ 
ف الوطن ¢ 
وف فرنسة سجلت حركة الاضراب في بداية الاسبوع انتصارات لامراء 
فيهاء وقد اضطرت المصالح الرسمية تفسها للاعتراف بأن نفوذ الحبهة 
في أوساط العمال الجزائربين المهاجرين الى فرنسة أخذ بالازدياد ء 
وأبا كانت النتيحة التى سيؤول اليها الموقف » في الابام القادمة » سواء 
في الجزائر أو في فرنسة + فثمة حقبقة باتت مقررة » وليس لأحد أن بقلل من 
أهميتها » ولو لم نستتتبع آثارها المباشرة : تلك أن تموذ الحبهة تتعزز 
بالجزائر » ٠‏ 
الشعب يجدد البيعة للحكومة الموقتة الجمهورية الجزائرية 


حقيقة الامة تفلب ارهاب المدفع الرشاش 


« في رآي معظم زملائنا أن هذا الأحد الدامي كان ساعة الحقيقة »؛ 
و نهابة للاكاذيب والاوهام » ٠‏ 
( له موند ۱۳ كانون الاول ۱۹۹۰ ) 


3 


« حولى رجال يهتفون : « عاش الحزائر مستقلة » » (حرروا ابن بللا) 
2 هذا صوت الشعب المنعطعشس للحرية ( ٠»‏ 
وعلى مبعدة تجلج لصوا تأخرى ٠.٠٠‏ انهم بغنون نشيد الجزائر الحرة» 
في كانون الاول 197٠‏ - كانون الثاني 1971 


115 مه 


وبدنو مني فتى » موظف فياحدى الادارات كما يقول » ويؤؤذن له بالكلام : 
« نحن نريد أن بشرع دهغول ف مفاوضة الحكومة الموقتة للجمهورية 
الجزائرية ء لا استفتاء الا هذا ء الاتتخابات في هذا البلد لم تكن قط حرةء 
لسنا أعداء دهغول ولا فرنسة » بل نحن أعداء الاستعمار ٠‏ وقد لقينا منه 
ما كفانا ٠‏ اننا تقولها اليوم » ونقدم عليها الدليل » واننا لن نتوقف أبدا ٠»‏ 
( له موند ۱۳ كانون الاول*155) 
2 
« الحقيقة هي أن سنوات التهدثة لم تحل شيئا » لا في العاصمة ( حيث 
كانوا بتباهون بالنجاح ) ولا في سواها ٠‏ الحقيقة هي أن الرغبة التيتضطرب 
بها أعماق المسلمين » لا تلبيها « الجزائر الجزائرية » كما يفهمها ده غول » 
بل الجزائر المستقلة » وأنهم حتى حين يهتفون : الجزائر جزائرية فانفهم 
(لهموند.٠٠.٠)‏ 
%* 

ان الرأي القائل بأنه ليس ثمة الا عصابة من المتمردين والمتعصبين‌تنادي 
بفكرة استقلال الجزائر » وأن كثرة المسلمين لاتحفل بهذا » ان لم تكن نرى 
خلافه » هذا الرأي بات من الصعب الدفاع عنه على ضوء النزاع الدامي في 

شوارع الجزائر » ٠‏ 
نیو بورك هيرالدتريبون ٠‏ كانون الاول ۱۹٩۰‏ 

37 
العلم الأخضر : 

الاضراب شامل حي القصبة بأسره ٠٠٠‏ وهو ذا جمهور هائل » جمهور 
عربي نموذجي بحدق بي » بحر بشري » بحر من البرانس والحلابيات ٠‏ 


E N ANE 


انه نه لشيء مذهل «(اله لأرضدي + وی اذكد انه کی e‏ 
أو لم تعد هنا الجزائر ٠‏ هنا عالم جديد » عالم قائم بنفسه ٠‏ أمس مساء ء في 
ساحة راندون » كان هنالك احتفال لجبهة التحرير الوطنى » مدينة فى 
المدينة ٠6‏ 1 

( باریس > ور ١‏ كانون الاول ٠5و١)‏ 
* 

« تدخل المسلمين المأساوي بقلب ‌الموقف ف الجزائر » تحت هذا العنوان 
کتبت جريدة « غازيت ده لوزان » فې ٩۲‏ کانون الاول 1۹۰ 

< في باريس كما في الجزائر ينسبون الى قلة من الحرضين الاضطرابات 
الاسلامية في العاصمة ووهران ٠‏ ولكنهم يوجسون قلقا من النتائج التي قد 
تنرتب على الدماء المهراقة ابانها ٠‏ 
لم سبق لها مثيل عن طموحه العميق الى السلام ٠٠١‏ والولاء الذي يكنه 
لح ركة التمرد » ٠‏ 
للانباء ما شاهداه بحي القصبة : 

« لقد جبنا حي القصبة هذا الصباح صحبة نفر من الصحفيين الاجاب 
وبدلالة فتى مسلم ٠‏ 
من النساء اللائى بمزقن الجو بصيحات النخوة التقليدية ٠‏ الرجال ف 
الشارع يهتفون : « فرحات عباس ف الحكم » ؛ « الجزائر اسلامية ! » 


۱€ 


بعد ان اجتزنا النطاق البوليسي» صرحنا بأنناصحفيو نأجانب » فسرعان 
ما تواثب رهط من الأدلاء » ليطوفوا بنا حي القصبة بتعاريج أزقته الكثيفة 
الطط سف عد ما د يدا التصوك ل EE‏ 
کا رر ی وھا و اتر حي النهابة » ٠‏ 

« يوم الأحد » كان ما لم يكن قي الحسبان » بسبب رسوخ خرافة 
الجزائر المستكينة؛ حدث اليوم: تحركت القصبة : هبطت الى باب العويدء 
وعلى مسافة سبعة أو ثمانية كيلمترات كان مسلمو غربي الجزائر يحذون 
حذوهم : سكان بلكور وحارة الساقية الذين كانوا سىدون الطريق دائما 
على القوات الخاصة والمظليين » حاملين نفس الشعارات » والاعلام » وصور 
فرحات عباس ٠‏ 
لم بلبث وابل من الرصاص أن أرداه بعد دقائق » ٠‏ 

(فرانس - أويسرقاتور ١٠6‏ كانون الاول +155) 
3 

بعد الأيام الدامية بالجزائر : 

الرجعيون بنتحرون سياسيا ٠‏ 

المسلمون سيصوتون لجبهة التحرير الوطني ٠‏ 

عنونت جريدة منبر لوزان ما بلي : 

اذا صرفنا النظر عن دعاوة رسمية ترهق الذين يفرزوتها ( بهمة بهمة) 
بمقدا ر ما ترهق الذين تتوجه اليهم فلم بعد ثمة كثير من الفرنسيين يعتقدون 
بحدوى العسليات ؛ وبأن الكثرة ة العظمى من المسلم 9 لايؤيدون جبه 3 
التحرير الوطني ٠‏ 


ک0 ات 


لقد قصوا عليهم خلال شهور وأعوام أ المجموعة المسلمة يجب أن تعزل عن 
ا التي SS‏ 
رضن الرفاية 6ار كذلك عطهات اتسن E‏ عه 
المسلمون بحرية » فانهم جميعا سيصوتون للاستقلال ٠‏ ولا يقتضي ادراك 
هذا أن تكون المرء ء فقيها كبيرا ولكن » كما أسلفنا »> فان دعاوة جاهلة 
بالحقيقة » عن سوء نية أو ميل مرض للاوهام قد كونت نت على هواها ذهنية 
الفرنسيين الذين يكتشمون اليوم » بذهول ماله اسم حقيقة الوطنية 
الحزائرية » ٠‏ 
٠‏ كانون الاول ۱۹٦۰‏ 
%*% 

« يقودني جزائري نحو زاوية محصنة »ويريني علما أخضر مخضبا ببقع 
حمراء كبير : « انظر الى هذا العلم ٠٠٠‏ هذا دم رفاقنا » ولقد جرى هذا 
الاجتماع الصحفي في عرض الشارع » تحت أعين رجال القوى الخاصة 
الذين تجاوزهم وطفى عليهم الحادث الرهيب ء٠٠‏ 


فتى مسلم ٠٠٠٠‏ يقترب منا » اذ نوجس خيفة أن تطغى دين دقيقة وأخرى 
الآلاف المحتشدة على قوى النظام « لو أعرتني مكبر الصوت هذا فاني 
سأحاول تهدئتهم » هذا ما قاله الفتى المسلم لأحد رجال الشرطة ء وبعطيه 
الشرطى المكبر السيار الخاص سصلحة الأمن ٠‏ واذ ذاك يمسك به الفتى 
المسلم » ويستدير نحو الجمهور الهادر الذي ما فتىء يرفع الرايات الخضر 
ذوات الهلال والأنجمالحمر ء ثم يبدأ بالهتاف: « عباس إلى الحكم ! عاشت 
جبهة التحرير الوطني ! © ٠١‏ 


( بارس جور ۱۲ ك١ ١٠55٠‏ ) 
3% 


۱١ 


ومعروف أن مظاهرات وطنية مماثلة قامت في المدن الحزائرية الاخرى 
وخاصة في وهران » وبون » وتبارات » وسعيدة » وصطيف وبليدا ٠‏ 
ومعروف أيضا أنها تلاحقت خلال شهر كانون الاول وطوال شهركانون 


الثاني 5 


11۷ 


کو راکار الو قرت ل رت 


أما وقد تكو نت الدولة الحزائرية من جديد » وتحققت الرقابة على 
قسم كبير من الوطن » وتم تأليف جيش نظامي واسع » وجدد الشعب اعلان 
ولائه » فان تشكيل حكومة جزائرية أصبح أمرا لابد منه تفرضه قوة 
الحوادث الطبيعية التي لانقاوم » وبجد كل مبرراته ٠‏ 

لقد ظلت فكرة نا سسر حكومة حزائرية تراود النفوس وتختمر فيه 1 
منذ عام ٠ ۱۹۰٩‏ وفي عام ۱۹٥۷‏ طرحت للنقاش بصورة جدية ٠‏ 

فقد اتخذ المجلس الوطني للثورة الجزائرية في السابع والعشرين من 
شهر آب 1400 قرارا فوض فيه الى لجنة التنسيق والتنفيذ تأليف حكومة ٠‏ 

ثم جاء مؤتمر طنجة فأوصى في « قراره بشأن حرب استقلال الجزائر» 
المتخذ في الايام الاخيرة من نيسان ؛ بأن تقوم » بعد مشاورة حكومتي 

وف احتماعها المعقود بتاريخ ٩‏ أيلول ۸ : أعلنت لحنة التنسيق 
والتنفيذ ؛ التى تمثل السلطة التنفيدية » قرار الهيئة التشسريعية » المجلس 
الوطني للثورة الجزائرية ٠‏ 


ونقرأ في ضبط الجلسة المذكورة : 


خلاصة خط الحلة الت عقدتها لحنة التنسة والتنسد نو ان‌احتما 
٩‏ بلول ۱۹۰۸ 


ماس 


مدونة برج رس عزور 


الحضور : فرحات عباس » الأخضر بن طوبال » عبد الحفيظ بوسوف» 
محمود الشريف » بلقاسم كريم » محمد الأمين دباغين » عبد الحميدالمهري» 
عمر عمران ٠‏ 

المسألة المطروحة على البحث : تأسيس حكومة حزائرية ٠‏ 

وبعد فحص الموقف السياسي والعسكري في ضوء التقارير الواردة من 
المسؤولين عن الثورة في الداخل ٠‏ 

وأخيرا » بعد تحليل تطور السياسة الفرنسية والظرف الدولى المرافق٠ ٠‏ 

قورت اة اتی و افد الجاع ما يلي : 

| تكون في أقصر مهلة حكومة موقتة للجمهورية الجزائرية ٠‏ 

: أن م تكوين هذه الحكومة على النحو الآتي‎ ٣ 

رئاسة المجلس » نيابتان عن الرئاسة » وزارة للقوى المسلحة » وزارة 
للشؤون الخارجية » وزارة للداخلية » وزارة للتسلح والتموين ؛ وزارة 
للعلاقات العامة والاتصالات » وزارة للمالية والشؤون الاقتصادية » وزارة 
للشؤون الاجتماعية» وزارة للشؤو زالثقافية» وزارة لشؤون شماليافريقيا» 
وزارة ؛ للاستعلامات » أربع وزارات للدولة » وثلاث سكرنيربات للدولة 


تعطى لمسوولين قاين بالعمل ٠‏ 
ااا ار ارا 
سكرتير الجلسة رئيس الجلسة 
عبد الحميد المهري فرحات عباس 


11١5‏ س 


وي يوم الجمعةالتاسم عثشر منأبلوللعام ٠۹١۸‏ فيالساعة الثالثةعشرة» 
بتوقيت الحزائر » نم اعلان الجمهورية الجزائرية وقيام الحكومة الموقة 
للجمهورية الجزائرية في سائر أنحاء الوطن ٠‏ وكذلك في الرباط وتونس » 
والقاهرة » حيث نشر النص التالى : 

اعلان e:‏ 
باسم الشعب الجزاثري : 
ان لجنة التنسيقوالتنفيذ » التي خولها المجلس الوطنيللثورةالجزائرية 


هذه السلطة » ( قرار ٣۷‏ آب 1907 ) قد قررت تشكيل حك ومة موقتة 
للجمهورية الجزائرية ٠‏ 


كما قررت أن تتألف كما يلي : 

رئيس المجلس فرحات عباس ٠‏ 

نائب الرئيس ووزير القوى المسلحة : بلقاسم كريم ٠‏ 

ناب الرئيس : أحمد بن بللا * 

وزراء الدولة : حسين آية أحمد » رباح بيطاط » محمود بوضياف » 
محمد خضر ) ٠‏ 

وزير الشوّون الخارجية : ده محمد الامين دباغين ٠‏ 

وزير التسلح والتموين : محمود الشريف ٠‏ 

وزير الداخلية : الاخضر بن طوبأل ء 

وزير العلاقات العامة والاتصالات : عبد الحفيظ بوسوف ٠‏ 

وزير شون افريقيا الشسالية : عبد الحميد المهدي 

وزير المالية والشؤون الاقتصادية : ده أحمد فرنسيس ٠‏ 


— ۰ 


وزدر الاستعلام » محمد يزيد ٠‏ 
وزير الشؤون الاحتماعية : بن بوسف بن خده ٠‏ 
أمناء سر الدولة : الأمين خان » عمر الصديق » مصطفى اسطنبولى ٠‏ 


ان الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية مسؤولة أمام المجلس 
الوطني للثورة الجزائرية . 
وهي تباشر عملها منذ اليوم الجمعة التاسع عشر من أيلول سنة ألف 
وتسعمئة وثمانية وخ خمسيز في الساعة الثالثة عشرة بتوقيت الجزائر ٠‏ 


الثورة » كل ثورة قطبعة عنيفة مع السلطة القائمة ٠‏ وعلى هذا قانها 
لاتنميز بعدم شرعيتها بقدر ما تتميز بارادتها أن تحطم الشرعية القائعة 
لتحل محلها أخرى ٠‏ 

الحركة الثورية »> حسب التعريف » تتولاها قوى طارئة غريبة عن 
القوى النظامية التابعة لبلد ما » ولم تستطع بحكم الظروف أن تتلقى أي 
تأبيد حقوقي ٠‏ 

وحكومة الحرب هي غالبا حكومة تنبثق عن هذه الحركة الشورية 
وان كان ذلك يتم بأشكالمختلفة ) اعلا يصدر عن مجموعة من الشخصيات» 
هتاف شعبي ) ٠‏ وهذه الحكومة اما أن تعتبر نفسها حكومة نهائية 
للبلاد ؛ أوسلطة موقتة » لأن لكل من المذهبين سوابقه التاريخة الكثير ةء 

: الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية حكومة موقتة‎ ١ 

لقد رأت الحكومة الأوقتة للجمهورية الجزائرية أن تصف تفسها بأنها 
« مؤقتة » » فهي قد اختارت التقليد الثانى » وهو الأكثر دموقراطة : 
ورفضت أن تعتبر نفسها على أنها الحكومة النهائية لبلادها » قبل أنيعرف 
رأي الشعب بصورة نظامية ٠‏ 


151 لس 


وبصورة عامة فان الحكومة الموقتة تستند على مأسميه فقيهفر نىى 
كير ب « المابعة المرجحة » المستخلصة من الرضاء العام » ومن استكانة 
شعب لقرار اتخذه بضعة أشخاص ٠‏ 


ولكن الحكومة المؤقتة قد حظيت » كما دللنا على ذلك بتأبيد شعبهاء 
تأبيدا لم تعرف مثله الحكومة الموقتة للجمهورية الفرنسية برئاسةدمغول»ء 
لقد تجاوز شعب الحزائر مرحلة الاذعان ومرحلة الرضا اللتين تتألفمنهما 
2 المبايعة المرجحة » » انه قد اشترك بجماهيره الواسعة في اقامة النظام 
الجديد ٠‏ وأصبح هناك كما يقول الاستاذ شميت : « قرينة قانونية على 
قيام تطابق بين ارادات الحكومة والرأي العام » © 


والحكومة الموقتة قتة للجمهوريةالجزائرية» حين لم تعتبر نفسها الا مجرد 
« مدير موت » للتركة الوطنية » قد عبرت بهذا عن تصميمها على الرجوع 
الى الشعب » منذ ان نتسنى له الاعراب عن رأبه ٠‏ 


)١(‏ الحكومات الثورية التي لاتتصف بأنها موقتة انما تتألف غالبا 
باعلان صادر عن انقلاب عسكري أو عن تشكيلة موالية للعسكريين . 

اما الحكومات التي تحرص على أن تصف نفسها فور قيامها بأنها موقتة 
فان غرار تأليفها مختلف جدا . ففي الروسيا كان مجلس الامة هو الذي فرر 
تشكيل حكومة موقتة في الحادي عشر من آذارعام ۱۹1۷ . وعندما تنازل 
نابوليون الاول فان ستين عضوا في مجلس الشيوخ » اجتمعوا بناء على دعوة 
تاليران » وعينوا حكومة موقتة في غرة نيسان من عام 1811 . وثمة حكومة 
موقتة أخرى ولدت بموحب اعلان » في الرابع والعشرين من شباط 1۸6۸ : 
« تألفت حكومة موقتة بناء على الضرورة الملحة وعلى مطالبة الشعب ونواب 
المقاطعات » وهى الآن صاحبة الامر موقتا » وكذلك كان شأن الحكومة 
الموقتة اللماة « حكومة الدفاع الي » التي تألفت في الرابع من أيلول 
٠‏ ببارسنى : « كان الشعب أسبق الى الفكرة من المجلس النيابي المتردد 
وقامت حكومة بناء على مناداته بذلك . 

في أشكال ممائلة تالفت حكومة أرجنتينية موقتة في عام ٠‏ لقاومة 

15 آبر يكو بن 


— ۲ - 


وفي أول تصريح ادلت به في القاهرة في السادس والعشرين منايلول 
ستعود الى الشعب ٠‏ قاليه واليه وحده بعود حق صياغة وتشكيلالاوضاع 
النهائية لدولة الحزائر » 


وكذلك تقرأ في تصربحها الصادر في الثامن والعشرين منايلولوالذي 
ل اا 


ت 6 


هذا وان استمرار الولاء الشعبي » رغمالمحن المخيفة التي انزلت بشعب 
الجزائر» وحرص الحكومة الموقتة بأن تصون بأي ثمن مدا حرية اللقب 
الديمقراطي بالتزامها ان تعيد الكلمة للشعب الجزائري » واخيرا فأن 
المشر وعيةالتيماتفتاً الحكومة الموقتة للجمهورية الحزائرية تملكهاء بتقيدها 
المستمر > في كل عمل يصدر عنها » بالمباديء التي سبق ان اعلنتها كل 
هذاه رع لدا اورف ایا وخا ات بدن الاد اس فت 
الحزاء 7 


. على هذا النحو تصرف المشروعية في أدق المذاهب الحقوقية‎ )١( 
. فالاستاذ موريس دوفرجيهبعر فها كما بلي : « انمشروعية حكومة‌الواقع.‎ 
تقوم على تطابق أعمالها مع مادىء الحق الابجابي التي سبق أن قامت‎ 
باعلانها ... فحكومة الواقع ينبفي أن تلتزم المبادىء التي تلف النظام‎ 
الحقوقي الجديد > والتي كانت الثورة التي ابثقت عنها الحكومة تهدف الى‎ 
- اقرارها على أن يصار الى توضيحها وتطويرها  لا الى نقضها أو تبديلها‎ 
عن طربق الدستور الذي تنه سلطة تقوم على أساسها » . من مقال‎ 
تشافر على دراسة مشروعية حكومات الواقع »> مجلة الحق العام > والعلم‎ ( 
۸٠ ص‎ 1١١165 السياسي ؛‎ 


1۳ = 


الجزائرية وخاصة حول مايتعلق بأهليتها ٠‏ 

ان هذه الاهلية # كما سنبين فيما يلى _ كاملة وان نقطة « موقنة » 
توجب أي نضيق + وكل ماتعنيه ان الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية 
بکامل اختصاصاتها الحكومية » وآيا كانت اعمالها في مجال الواقع»ستسثل 
في يوم التحرير » امام الشعب الجزائري 4 لعؤدي الحساب عن حكمها 4 
ولتترك المكان بعدئذ الى هيئة يعهد اليها بالحكم دستوريا ء 

وهذا هو الانجاه الراجح نظريا وعمليا في المجال الدولي «فالحكومة 
التشيكو سلوفاكية التي تشكلت في لندن عام 144٠‏ » عندما طلبت الى 
الحكومة الربطانية » بمدكرة مؤرخه في ال4١من‏ شهر نيسان عام ١144ان‏ 
تنظر الى« الصفة البريطانية للحكومة التشيكو سلوفاكية » على انهاقضادا 
الجمهورية لاينسحب اثرها على المجال الدولي » ٠‏ وقد بت المستر ايدزفي 
اليوم نفسه » باسم الحكومة البريطانية «ان الصفة الموقتة للحكومة 
التشيكو سلوفاكية ينظ اليا في الستقيل كمجرد قضية داخلية تي 
الجمهورية التشكو سلوفاكية : وهذا يعنى ان الحكومة التشكوسلوف كية 
الحاضرة ستخضع فورا تتهاءالحرب للقو اعدالتيآقرهاالدستورالديموقراطي 
التشيكوسلوفاكي » 

وفي حالة الحزائر فان هذا يعني انه طالما لم يرتض شعب الجزائر 
لنفسه وبملء حريته اوضاعا نهائية » فان الحكومة الموقتذ للجمهورية 
الجزائرية وحدها هى السلطة الحكومية المؤهلة لأدارة التركة الوطنية ٠‏ 
ويعني على الخصوص ان اقامة جهاز تنفيذي موقت في العاصمة » سواء 
بمسحض ارادة فرنسة او بناء على اتفاق بينها وبين الحكومة الجزائر 
الموقتة » لايسكن ان يفسر حقوقيا الا بأنه مجرد اقامة لجنةتنفيذيةلاتملك 
صفة الحكم ؛ او مجرد جهاز واقع » وتبقى اوصاف بينها وبين الحكومة 
الجزائرية الموقتة » لابسكن ان يضر حقوقيا الابانه مجرد اقامة لجنة 
تنفيذية لاتملك صفة الحكم ٤‏ او محرد جهاز واقع > وتبقى اوصاف السيادة 


۱۲ 


واختصاصاتها بين يدي مجالس الثورة الجزائرية ٠‏ 

وف الوقت تفسه فانه لو اعترفت الحكومة الفرنسية أثناء المفاوضات 
بالحكومة الجزائرية الموقتة فان هذا لن يؤثر في شي على طرعتها الاساسة 
وخاصة صفتها الموقتة التي ترتبط بها تناج داخلية سلف ذكرها ء 

الحكومة الموقتة للجمهورنة الجزائرية هي حكومة «نسیج وحدعا » 
لقد حاول بعض الحقوقيين الفرنسيين ما اذا كانت تدخل في احدى الزمر 
الحقوقية المعروفة او المعهودة ©١ ٠.‏ 

حكومة موقتة » بلى ٠‏ ولكن أهى « حكومة محلية قي حالة حرب » 
كحكومة « هوشى منه » أثناء الحرب بالهندالصينية » أوالحكوماتالاسيانية 
خلال الحرب الاهلية باسبائيا » أو حركة فيدل كاسترو لتحرير كوبا ؟ 

أو أنها أقرب الى أن تكون «حكومة في المنفى » كالحكومةالبلجيكية 
وحكومات » نيرلاندة > نروج » لوكسامبورغ : اليونان » بوغسلافيا 
التي قامت في لندن أثناء حرب ٠و‏ ؟ 


ان الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية تشترك في بعض ملامحهامع 
الحكومة المحلية المشتبكة في حرب » وفي البعض الآخر مع حكومة تقوم 
في المنفى » أما في الحقيقة فهى ذات أصالة تجعل منهما اذا قيست بهاتين 
الزمرتين من الحكومات » حكومة نسيج وحدها ٠‏ فهي اذ تراقب وندير 
جزءا منالوطن» واذ أن لها جيشا وطنيا نظامياءوتكوينا سياسياوعسكريا» 
واداريا » وبحكم أنها تثير الاضطراب باستمرار في المناطق غير الخاضعة 


)١(‏ موريس فلوري : الجزائر والقانون الدولي : الحولية الفرسية للقانون 
الدولي ١955‏ ص و ۸۱۷ . 


جاك شاربانتين : الاعترافبالحكومة الجزائريةاللوقتة : الحوليةالفرنسية 
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لرقابتها » وأنها أعلنت يوم تشكيلها أن مقرها « في مكان ما من الجزائر» 
حيث كان بقيم بعض أعضائها فعليا » سواء على الدوام كأمناء سر الدولة 
في الداخل » أو بصورة دورية كما هو شأن البعض الآخر » تبعا لضرورات 
الحرب » بحكم هذا كله تشبه الحكومة الحزارئية الموقتة الحكومات 
المحلية المشتبكة في حرب ٠‏ 


ومن ناحية أخرىفانه قبلقيام الحكومة الموقتة للجمهوريةالحزائرية» 
كانت لجنة التنسيق والتنفيذ هى التى تنهض بالأعباء التنفيذية ء وقد 
تألفت هذه اللجنة في الجزائر » وكان أعضاؤها الخمسة يتعهدون الثورة 
في الجزائر نفسها » ويمدونها e‏ الامر كذلك حتى 
السابع والعثشرين من تموز عام ٠۹٥۷‏ إذ اضطرت لمبارحة الوطن وتوجيه 
الثورة من وراء الحدود ٠‏ 

وكذلك فان الهيئات الثورية الاخرى بدأت فعالياتها على أرض 
الوطن ٠‏ 

فالمجلس الوطني للثورة الحزائرية » الذي هو جمعية تمثيلية مقررة» 
أنشىء في الجزائر ٠‏ وانعقد مزؤتمره الاول على أرض وطنية هي وادي 
الصمام ٠‏ وحقا أن جلساته التالية عقدت ف أرض أجنبية » ولكن يجدر 
بنا أن لاحل ان مم اا تيون قي ونام لواقم ا ارو 
الا للاشتراك بهذه الجلسات » ولحين اتتهائها فحسب ء 

أما الأداة الاساسية للحكومة الجزائرية » أي جبهة التحرير الوطني» 
أو الحزب > فهي تمارس نشاطها الاساسي في الجزائر باعتبارها حركة 


٠ تة‎ 


ولكن للحكومة الحزائرية الموقنة غير هذه الصفات النى توشك أن 
تجعل منها مجرد حكومة محلية تخوض حربا ٠‏ لقد تم اعلانها يوم اعلان 
الجمهورية الجزائرية» مما يتضمن بعثالدولة الجزائرية ٠‏ فهي اذزحكومة 
الجزائر » كل الجزائر لابعضها ٠‏ 
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أما كحكومة في المنفى » فانها ليست كذلك الا بمقدار ما تمارس مسن 
نشاط حزيل خارج أرض الوطن » حبث ظفرت بولاء الشعب وبيعته » 
وهي سعة كانت تتحدد دوما على صورة اضرابات عامة » وبراهين 
جماهيرية ٠‏ 


وبالنظر لجهله المحتوم » كمواطن فرنسي » بالحقائق الجزائرية » 
ولا سيما بوجود > جيش نظامي » وبکون قسم من أرض الوطن تتولى ادارته 
الحكومة الموقتة ا الحزاثرية » فان الاستاذ موريس فلوري » 
بعد أن تسرع في استبعاد المعطيات الحقوقية لانبماث الدولة الجزائرية ‏ 
وعقد البيعة للحكومة الموقتة » قد اتتهى الى الحكم بفساد تأسيس هذه 
الحكومة » في نظر الحقوق الدولية ٠‏ 


ولكنه مع هذا لم ينته الى الحكم بعدم وجودها حقوقيا » وهو ببرر 
ميلادها بالرجوع الى الحقوق الاسلامية ء 

وفي اعتقادنا أننا قدمنا في الفصول السابقة » العناصر التى تؤسس 
لقيام الدولة الجزائرية » في الحقوق الدولية العامة ٠‏ فمن النوافل اذن 
العودة الى الحقوق الاسلامية92© ٠‏ 


)١(‏ ان القوائين التقليدية « التي ظل الاوروبيون طويلا بعتبر وثتهاعالمبة» 
ليست في الواقع سوى « قوانين لدول أوروبا » انسطت على بقية القارات» 
حسبما براه الاستاذ ميشل هنري فابر في مقدمته لكتاب عن الصحراء 
والجماعة . فثمة الى جانبهذه الحقوق» حقوق دولية اشتراكية » وحقوق 
دولية امربكية » وحقوق دولية اسلامية . وان هذه الاخيرة لجديرة بأن 
بتوسع قي دراستها وتطويرها . ولعل حقوقيين من أمثال الكابتين ‏ المهدىء 
ر. توماس »> مؤٌلف كتاب الصحراء المشار اليداعلاه » يصبحون وما قادرين 
على ان بتناولوا بقدر اقلمن الهوى المتحير» هذه الحقوق » التييتدارموتها 
بمنتهى الخفة وبحاولون برعونة أن بقولوها أشياء شيطانية . كما برجى 
لهؤلاء الحقوقيين ان بتطور حسهم بالنسبة الى القدر الذي يمنعهم من أن 
بعتبروا » خلافا لكل واقعية » ان حقوقهم الاوروبية هي حقوق عالمية 
بالضرورة . 


1۷ 


ااغصي ادس 
اتات بسي خا 


في الظرف الدولي لعام ١948‏ 6 وأمام حوادث تونس ومراكش 
والهند الصينية » وجد الرجال الذين قرروا في الحزائر القيام بعمل مسلح» 
يبدأ في أول تشرين الثانی ۱۹٥٤‏ » وشمل أرض الوطن بأسرها » أولنك 
الرجال وجدوا أنفسهم أمام اختيار بالغ الاهمية ٠‏ فآما أن بهيئوا للاتتفاضة 
المسلحة تهيئة كاملة » بوضع مخطط مفصل للعمل » قبل الشروع فيه » 
وبتحقيق تنسيق متين بين الجهود » أو على النقيض من ذلك أن يطلقوا 
المعركة أولا » ومن ثم بصار الى تنظيم الشعب بكافة طبقاته » على هدي 
الجو النفساني الملائم الذي توجده هذه المعركة ٠‏ 


ولكي إستفيدوا من الظرف 6 فانهم أخذوا بالحل الثاني الشروع 
أولا ومن ثم التنظيع ٠‏ ولكن اشتراك الشعب بالثورة 6 مباشرة عمد 
اعلانها » وعلى نطاق جماهيري » طرح بخطورة ؛ وبالحاح حاد مسأآلة 
التنظيم المنهجي لكافة الحهود والقدرات ٠‏ 

واليوم » فان للثورة الحزائربة مؤسساتها » شسرة جهد ممتاز للبتاء 
القائم على التجربة » وعلى ماجريات الحرب الثورية الجزائرية ٠‏ 

ان ادارة الشعب » التى بدأت مرتجلة » أصبحت بالتدريج مئوسسات 
( أخذت تتشكل بشكل مؤسسات ) وذلك عن طريق وضع النظموالقواعد 
التي تلائم الواقع » الواحدة بعد الاخرى » تلك القواعد التي سمحت 
للادارة المذكورة بأن تتخطى مشروعيتها » لتبلغ وضعا قانونيا جديدا ؛ أو 
لتنشىء نظاما قانونيا حديدا ٠‏ 
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مدونة برج بز عزور 


جهد مصابر » وما كان أصعبه خلال آلف من تجارب حياة المقاومة في 
الريف » أو التقية فى المدن » وهو الذي سمح باستخلاص أوضاع على غير 
رار 

وهذه المؤسسات والموضوعات لايمكن أن تنحصر في زمر حقوقية 
محددة ٠‏ فجبهة التحرير الوطنى » والمجلس الوطنى للثورة الجزائرية »> 
همات حت خاصة و عرب تحر تل الأنيتسان بوق اقوفت هبيه 
والحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية » ليست بالضيط حزيا » وبرناناء 
وحكومة من النسط التقليدي ٠‏ انها مؤسسات حرب ؛ بل هي على الأخص 
حرب استيلاء ثوري على الحكم من قبل الشعب ٠*؟‏ 0 

وانها لموقنة هذه المؤسسات التي تستوحي مباشرة الظروف الفعلية 
الل ك رداق انها .اذا لازي ف ان الس دنا سطع كن 
النهاية أن يعرب عن رأبه بحرية وبصورة أصولية ؛ فان مؤسسات أخرى 
تلبى الحاجات الجديدة لفترة السلم سيصار الى بحثها ٠‏ 

وليست المؤسسات الحالية مؤسسات منفى : انها رأت النور على 
الثرى الجزائري » وهي مكيفة وفق الظروف الوطنية ٠‏ وهنا تكمن» بعد 
طبيعتها الموقتة » صفتها الثانية ٠‏ ثم انها فضلا عما ذكر » تخضع لمبدأين 
أساسيين : ميدأ الجماعية » ومبداً نساوي الجميع ٠.‏ 

لقد نشآت جبهة التحرير الوطني في داخل البلاد ٠‏ وعقد أول مونسر 
لقادتها في وادي الصمام من الجزائر وخلال شهر آب 5 ثم تحول الى 
مجلس وطني للثورة الجزائرية » أي أول برلمان جزائري ٠‏ كذلك فان 
السلطة التنفيذية الاولى( لجنةالتنسيقوالتنفيذ ولدت في الوطن ومارست 
فيه أعمالها طوال أحد عشر شهرا قبل أن تضطر للالتحاء ) 5 


أما مبداً الجماعية » فقد ورد عليه النص مرتين : مرة في المادة الاولى 
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من المرسوم التأسيسي الصادر عن المجلس الوطني للشورة الجزائرية » 
كذلك نصت عليه المادة ال ١9‏ من أوضاع جبهة التحرير الوطني بالصيغة 
التالية : « ان الجماعية » أو القيادة 'لمشتركة هى مبداً أساسى من مبادىء 
المؤسسات الحزائرية » ء 

وأما المساواة بين الجميع فقد قررتها رسميا المادة السابعة من نظام 
المؤسسات الموقتة : « تضمن الجمهورية لجميع المواطنين دون تمييز لجنس 
أو لدين » المساواة أمام القانون ٠‏ 

سندرس الآن تاعا : 

٠ المحلس الوطني للثورة الجزائرية : البرلمان الجزائري‎ _ ٣ 

٠ السلطة التنفيذية‎ ٣ 

- الادارة المركزية الجزائرية ٠‏ 

ه ‏ التصرفات الحقوقية لأجهزة النورة ٠‏ 

: جبهة التحرير الوطني حزب  أمة‎ -1١ ٠ 

ان جبهة التحرير الوطني ولدت في أول تشرين الثاني من عام ۱۹۰٤‏ 
وأعيد النظر بأوضاعها في متسر طرابلس الغرب » هي حركة لها منأصالاتها 
القوية ما لا بسح باعتارها « كاتحاد مقدس » لأحزاب شتی » ولا كحزب 
وحيد ٠‏ جبهة التحرير الوطني خلق بديع قد يغرينا بأن نصفه بأنه « الحزب 
الأمة » مشبرین بذلك الى أن مطامحها خالصة لوجه الأمة » وأنها كحزء 
منها تبغى أن تكون كلا » وأن يندمج كل منهما بالآخر ٠‏ 


لات 


ا أ سف يٍأكر بلاد العالم التي عرفت نظام تعدد الاحز اد الحزاثر 
قبل عام ٠۹٠٤‏ تنشأ « حركة تكتل » لتشد بعضا الى بعض سائر قوى 
الأمة اذا ما تهدد وحودها خطر ٠‏ وخلال الحرب بوجه خاص » قد أصبح 
شىئاتقلىدا أن ترك الاحزاب المتعددة المتحزة المكان الى « اتحاد 
مقدس » خاضع لقيادة واحدة ٠‏ 


وأخذا بظاهر الامور فان هذا ماحدث ا منذ عام ١504‏ لأن 
معظم التشكيلات الحزية القديمة قد ذابت ف د اتخوض 
حرب تحرير الثرى الوطني ٠‏ 

ويحدد بيان أوضاع جبهة التحرير الوطني أهداف هذا « الاتحاد 
ا لا ايا القومية للشعب 
الجزائري خلال حرب الاستقلال ٠‏ وهدفها الرئيسي تصفية الك 
م ٠٠٠١‏ وانها بعد أن وحدت القوى الحية في الأمة » توحيدا 
قائما على أساس اقتناع الجزائريين قاطبة وتأبيدهم الواعي » فانالجبهة 
ترى لزاما عليها لتنهض بدورها التاربخي ؛ وتبلغ أهداف الثورة : أن 
نسهر على نمتين هذه الوحدة » ٠‏ 


ع ا ا اي 
لما وضح من تردي بعض الاحزاب القائمة كالحركة من أجل اتتصار 
الحربات الديموقراطية > الذى كانت تنخره الخصومات الداخلية بلا 
انقطاع ومن اعبياء البعض الآخر كالاتحاد الديموقر امي للكيان 
الجزائري » وبوجه عام من سآم شعب راغب بالاتتقال الى العمل المباشر 
واللحوء الى السلاح وسيلة لاستعادة حرته 3 


اذن لم يكن الموضوع « اتحادا مقدسا » للاحزاب » اذ كان يفنرض 
في تلك الاحزاب أنها آبلة الى الزوال ٠‏ 


۱۳١ = 


والذي حدث في غرة تشرين الثاني ٠۹١٤‏ هو أن حزبا جديدا كل 
الحدة قد تم انشاؤه * والفرق الاساسى بين هذا الحزب الجديد » وبين 
الاتحاد المقدس كائن في أن التحاق الاحزاب السياسية بجبهة التحرير 


الوطني غير وارد ء 


والمناضلون من كافة الاحزاب قد انفٌموا الى جبهة التحرير الوطني 
بعد أن انحلت أحزابهم قا أو فعليا ٠‏ 

وصفة جبهة التحرير الوطنى هذه كحزب سياس جديد تفسر لنا جانا 
من سوء التفاهم الذي حصل بينها وبين الحزب الشيوعي بالجزائر ٠‏ فان 
اليها » ذهابا منه الى فهم كلمة جبهة بمعناها الحرفي » أي على أنها « اتحاد 
مقدس » بين أحزاب ٠‏ 

وهكذا راح الحزب الشيوعي بالجزائر بأخذ على جبهة التحريرالوطني 
مذاهيها الضيقة ف فهم اتحاد و تجمع المنظمات الوطنية والحماهير آما 
الجبهة فما زالت تصرح بأن صفوفها مفتوحة لمن شاء من أعضاء الحزب 
الشيوعي الانضمام اليها شخصيا ؛ لما جاء في نظامها « أن الانضمام الى 
الجبهة نتم شيخصيا » ؛ ثم ان على أعضاء الحزب الشيوعي هؤلاء أن 
يعمدوا مسبقا الى الاتفصال من عضوية حزبهم الأصلي باعتبار أن «صبغة 
أخرى سياسية ٠‏ 


جح الا أن ما يجمل البون شاسعا بين جبهة التحرير الوطني 
ان دورها » كما شاء ذلك أعضاؤها » سيستمر بعد تحرير أرض الوطن ٠‏ 


فا لمو ضوع اذن تحاوز ما بدعى ب «الاتحاد المقدس» للأحزاب » ذلك 
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الاتحاد الذي يحتمل أن يكون سطحيا الى جانب كونه مرهونا بظرفما » 
ولا هدف له الا دفم خطر داخلي أو خارجي موقت ٠‏ 
فجبهة التحرير الوطني « اذ تقود معركة التحرير » مسا تلتقي به في 
الصفة مع الاتحاد المقدس » الا أنها في الوقت تسه تدير ثورة (:وه) 
الجزائرية » سيدة نفسها » وبناء جمهورية ديمقراطية واجتماعية ٠‏ أما 
برنامجها للمستقبل فمحدد كما بلي : « ان جبهة التحرير الوطني تناضل 
بغية اقرار مجتسع حر في الجزائر ( في سبيل أن يستقر على أرض الجزائر ) 
قائم على الديموقراطية السياسية والاجتماعية ٠‏ وهي تناضل لتضمن لشعب 
الجزائر أستغلال وادارة ثروات بلاده والتمتع بها » ٠‏ 
۲ - جبهة النحرير الوطني أشمل من الحزب الواحد : 
لما تتحرر الحزائر » ولما يتوطد الأمر لجبهة التحرير في فترة ملام » 
حتى يمكن منذ الآن أن نبرز مستقرها النهائي من هذه النقطة ٠‏ على أنه 
بسكن القول » مع بعض التحفظات التي سنشير اليها » بأننا حيال حركة 
ثورية متجهها الحزب الواحد ٠‏ 
الا أنه من الواضح أننا لاتكشف عن طبيعتها الحقيقية حين نصمها 
عي البولشفيكي » والحزب النازي الهتلري » وحزب الاتحاد القومي 
اناسري ٍ ا الاي ا 3 والحزب المراقي ا وجهة 


ويحلل الاستاذ موريس دوفرجيه الخصائص الرئيسية » العقاتدية » 
لحزب أحدي بقول بالمساواة والدسوقراطية فيقول 5 


1۲۲ 


« يهدف الحزب الاحدي الى تكوين نخبة جديدة 0 نخبة » وخلق 
طبقة حاكسة جديدة » والى جمع وتنشئة زعماء سياسيين أكفاء لادارة 
البلاد ء وهو بمنظمات شبابه » وبتسلسلها المراتبي » والمساق الذي يفضي 
بأعضائها الى الحزب نفسه »> حيث » بعد شكليات الاتتماء المراقب © وبعد 
التدرج » والتمرس » والتجربة » ينصب الحزب الغربال الذي يمسك 
بالنخبة بين ثقوبه ٠‏ ويثقفهم الحزب » وينشىء لهم ملاكا » وكينونة » 
ونظاما مراتبيا ٠‏ والحزب بهيئته العامة لايني أبدا عن مراقبة سائر أجهزة 
الدولة فهو بحكم وظيفته » لا بحكم بمقدار ما ,ومن حركية الادارة » 
والتحقق من أماتتها ٠‏ 

ومن ناحية أخرى » فالحزب يمن احتكاكا مباشرا ومستمرا بين 
الحكومة وبلدها ٠‏ فهو يقطع العزلة ( عزلة الزعماء عن الجماهير ) بآلاف 
الخلايا والشعب المبثوثة في البلاد ء فتبقى الحكومة باستمرار على 
« مسمعة الجماهير » فالحزب يقدم للحكومة رأي الشعب » ويشرح لهذا 
مقررات الحكومة ٠‏ 


وان ما بجعل الحزب بليغ الاثر فهو ازدواج صفته : فهو في آن واحد 
عضو من الدولة ء قادر على فهم مقرراتها من باطن » والتسلم بها كلياء 
وهو مجموعة من المواطنين الذين يحون في داخلهم 4 وفيما حولم 
بالردود الشعبية » ويستطيعون شرحها للحكام » ٠‏ 

اه جح اليه ج اون اوی جو ان اتصية ي دهده 
اللوحة الاجمالية ٠‏ الا آن طرقها ووسائلها لن تبرح نوعية جدا » رغم 
الصعوبات التى تفرضها الظروف الاستثنائية التى تعيشها ٠‏ 
حسب المفهوم الماركسي » او حزيا ارستوقراطيا محافظا كالحزب الفاشي ٠‏ 
وانما جبهة التحرير الوطنى حزب وروي متومن بالمساواة والديموقراطية ء 


15س 


وهي اذ انطلقت بوحي ديموقراطي تود أن تنظم عملها الحاضر والمقبل 
في حركة عصرها » بالاتجاه الذي رسمته قوى المستقبل الصاعدة ٠‏ ونهذا 
حرصت على أن تبين حتى في نظامها الاساسي « أن نضال الشعب الجزائري 
تنتظمه الحركة الواسعة التى هيأت لشعوب افريقيا وآسيا أن تتحرر ٠‏ 
وهي تأخذ مكانها في التدرج التاربخي لحركة تحرر الشعوب المستعمرة ء 
ان نضال الشعب الجزائري في تعزيز آبة السلام والحرية في العالم » 

لشد ما عانى الشعب الجزائري من الاستغلال الاستعماري » وهو 
الآن يدفع غاليا نىن حقه ٠‏ في الحرية والمساواة » بحيث لن يطول اصطباره 
على أدنى أثر للاستعباد ٠‏ فمن عرف بعد هذا » مقدار ما يتميز به الطبع 
الجزائرىي من نفرة وحدة » فلا يمكنه أن شك في ظمئه الى الديموقراطية 
الى سنوي ين الا #دعان هن القؤاعد الا اة قاج حه التحرين 
الوطني ٠‏ 

ان الطابع الديموقراطي لهذه الحركة يتجلى خلال اجراءات الاتتساب 
الها ٠‏ فعلى النقيض من الحزب الاحدي » من النمط الفاثي » حيث بخضع 
الاتتاب لرقابة ممعنة في الشدة » حتى لتغلق الابواب دونه في بعض 
الاحيان » فان جبهة التحرير الوطني حزب مفتوح والدخول فيه ميسور 
في كل وقت ٠‏ انه حزب جماهير ولیس حزب أصناف وصفوف ٠‏ وهو 
لا سبحث عن نخبة من الزبائن ن الوجهاء » بل ان تأيد الجمهور الواسع 
البريض مطليه .: 


» المادة ( ه ) يعتبر عضوا في جبهة التحرير الوطني كل جزائري أو 
جزائرية » بلتزم حسب نظامها الاساسي » بأن يناضل في سبيل أهدافها » 
ويمضي الالتزامات التي يعينها له الجهاز الذي يرتبط به ٠‏ 

وكذلك فان تحد ند حقوق وواجبات الحزبيين مستوحى مباشرة من 


08 عم 


» المادة /٠١/‏ كل الاعضاء متساوون داخل جبهة التحرير الوطنى ٠‏ 
والمسؤول منهم » مهما تكن رتبته » خاضع لنفس الواجبات » وله نفس 

« المادة /۹/ وفاقا لمبادىء الديموقراطية الداخلية التى تسود جبهة 
التحرير الوطني » فان لكل عضو الحق بما يلي : 

ا = عرض أفكاره ووحهة نظرة والدفاع عنها أثناء اجتماع الاجهزة 
التي يرتبط بها ٠‏ 

ب ل توجیه أي تقریر » أو رجاء » أو مستند بطريق التسلسل الى 
الاجهزة العليا » حتى المجلس الوطنى للثورة الحزائرية ٠‏ 

المادة ان / النظام يري على الجميع 4 بقدر ما تعظم المسۇولىة 2 
تشتد المؤاخذة ٠‏ 

المادة بحام النقد والنقد الذاتي بحيزهما النظام ولكن داخل الاجهزة 
فحسب ٠‏ وهما عامل تقدم وتلجيز ٠‏ » 

وأخيرا فقد أخذت جبهة التحرير الوطنى بموضوعة حقوقية أساسية ٠‏ 
فلاتقاء خطر أى تزوع الى الديكتاتورية ؛ أو التسلط الشخصي الاستبدادي» 
شرع ميدأ الادارة الحماعية أو المشتركة ٠‏ 

« المادة ٠١‏ _ ان السلطة الشخصية »> وتقدس الفرد باعتبارهما 
متعارضين مع مبادىء الثورة »> فان الادارة الجماعية هي الميدا الاساسي 
للعمل داخل جبهة التحرير الوطني ٠‏ 

وتعني الجساعية » أنه في سائر الاجهزة » لاتنخذ المقررات 'لا بعد نقاش 
حر ۰۰ء والاقتراع ملزم لسائر الاعضاء ٠‏ 

وتقغى الادارة الجماعية أن تدافع الاقلية وتطبق بنزاهة ساثر المقررات 


- 


التى اتخذتها الاكثرية ٠‏ 

تعلن القرارات باسم الهيئة بمجموعها ٠٠١‏ 

المادة 1١‏ س د 2 بمقتضيم مبدا الجماعية فان الاعضاء ف جهاز ما»مسؤولون 

؟ - جبهة النحرير الوطني حزب - أمة : 

أوفى بالغاية اذن من عبارة الحزب الاحد التي تتضارب مفرداتها 
منطقيا اذ تعنى الاولى الحزء وتعنى الثانية الكل » أن يعتمد تسمية : حزب 
الامة ء 

ولا نرى غير هذا سبيلا لوصف هذه الحركة العريقة في الاصالة والتي 
هي جبهة التحرير الوطني ٠‏ 

ان تقاطر الشعب ‏ . الذي لم يكن بظن به النضج ب جماهير وأفواجا 
للاشتراك بالثورة ¢ لم سمح لهذه بزحف ستشيط اندفاعا ناء على نھچ 


تخ *» 


فجبهة التحرير الوطني » اليوم » وما برحت الحرب قالمة » في أقصى 


(i‏ هكذا نلاحظ أن فكرة الاتتماء » التي تقوم أساسا لوصف حزب 
سياسي ما » تتميز بمعنى خاص في بيئة جبهة التحرير + 


فالجبهة هي « التنظيم القومي للشعب الجزار ي » وهي رائدة الوطن 
ومحرك الثورة ٠‏ 


وانها بعد أن شملت الوطن تقر.ا لتملك الحق في أن توضح في نظامها 


193 سه 


الاساسى أن « كل جزائري » سواء بلباس القتال أو بدونه له نصيب في 
معركة التحرير على مختلف الميادين » وبفضل الاتساع الثوري الحثيث 
أصبح مجرد الاتنماء الى الامة » يعني بكل بساطة الاتتماء الى الجبهة ٠‏ 

ان مفهوم الاتتساب » كما سبق أن لاحظنا » واسع جدا ٠‏ اذ اعتبر 
عضوا في جبهة التحرير الوطني كل جزائري وجزائرية بلتزم بأن بحارب 
في سبيل أهداف الثورة » بنجز المهام التي يعينها له الجهاز الذي يرتبط 
اد 

« ان جيش التحرير الوطني هو جزء متمم لجبهة التحرير الوطني وكل 
جندي فهو عضو في الجبهة ٠‏ كما كل عضو في الجبهة يفترض فيه أن يكون 
خد ( ) المادة (v‏ 


ب ) وأفضل من هذا أنه ليس لزاما احترام مبادىء جبهة التحرير نكي 
بغدو المرء ء « جبهيا » ٠‏ يكفي لذلك أن يتقيد بمبادىء الهيئة التي يرتبط 
بها + وهكذا فباحترام مقتضيات مبادىء الاتحاد العام للطلبة المسلمين 
الجزائريين ؛ أو الاتحاد العام للعمال الجزائريين » أو أبة منظمة وطنية بما في 
ذلك جيش التحرير الوطني يصبح المرء عضوا في جبهة التحرير الوطني كما 


ولذلك فان مبادیء الحبهة تنص على 2 أنها ليست سوق اطار عام 
ينبغي أن اتنلاقى فيه المبادىء والنظم الخاصة والمحلية ٠‏ 


ولهذا أيضا يعتبر عضوا في جبهة التحرير الوطني كل جزائري أو 
جزائرية ١ء٠٠‏ بنجز المهام التي تعينها له الهيئة التي يرتبط بها » 


— ۱۳۸ - 


ج ) وتبدو جبهة التحرير أيضا حزب أمة بالنظر الى مواردها المالية ٠‏ 
فان هذه الموارد لا تصدر عن البلاد الشقيقة أو الصديقة فحسب » ولكنها 
أبضا وخصوصا ثمرة تبرعات الجزائريين قاطبة دعما للمجهود الضخم الذي 

ثم انه خلافا للمتعارف عليه في حزب تقليدي » فان هذه الموارد ليست 
ملكا للحزب ٠‏ بل لقد ورد النص كما جرى التعامل الواقعي على أنهما 
« ملك الامة ) حسب اتعبير المادة بوم من مادىء الجبهة ٠‏ 

د) وأخيرا فان جبهة التحرير الوطني هي حزب الامة تبعا 'كون 
مؤتمرها الوطنى ملك عض السلطات التأسيسية ٠‏ 

ان الموتمر الوطني الذي يضم كامل تشكيلات الحزب » لمناقشة 
القضايا السياسية الكبرى » هو أعلى سلطة ٠‏ وهو ينعقد ف أرض الوطن 
متى توفرت شروط التمثيل ٠‏ 

وتنجلى سلطة هذا المؤتمر في أنه يقترع على نظامه الداخلي » وبعين 
مدة جلساته » وبحدد شبكل التصويت » ولكن أبرز ما سيز سلطته أنه 
برسم النسياسة العامة لجبهة التحرير الوطني » ويحدد عقيدتها » ويوزع 

ولكن ما تجدر ملاحظته أن المؤتمر الوطني الذي تعين أصول تشيله 
وتاريخ ومكان انعقاده من قبل المجلس الوطني للثورة الجزائرية » الذي 
سندرسه فما بعد » ذلك المأوشر هو المجلس التأسيسى الاعلى الدى بعين 
أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية كما أنه هو الذي يدرس ويبت 
في تقارير هذا اليرلمان الوطنى ء 


۱۹ - 


فهنالك اذن تداخل في السلطات بالغ الاهمية بين المجلس الوطني للثورة 
الجزاثرية والمؤتمر العام لجبهة التحرير الوطني » وهو ما يميز هذه من 
الحزب الاحدي ٠‏ اذ فيما تنولى الجبهة تعيين ممثلي الشعب مباشرة » نجد 
أن الاحزاب الاحدية حيثما وجدت تقتصر على تسمية مرشحين عليهم أن 
يغوزوا بثقة الشعب عن طريق الاتنخاب ٠‏ 


وواضح أن هذه الصفة المميزة لحبهة التحرير الوطنى » قد خلقتها 
مباشرة الظروف الاستثنائية لحرب الجزائر ٠‏ فجبهة التحرير كما أسلفنا 
في أقصى حالات المد ٠‏ وربما جاءت مع استتباب السلم فترة الجزر التي 

؟- المجلس الوطني للثورة الجزائرية » أو برلان الجزائر : 

حينسا استطاع حكام الولايات وساسة الثورة الجزائرية » الذين كانوا 
اتنشروا في كافة أنحاء الوطن » القيام بالكفاح المسلح في غرة تشرين الثاني 
من عام ١1404‏ » حينما استطاع أولئك أن نتخطوا عقبات لا تصدق ليجتمعوا 
بعد عشرين شهرا من اعلان الثورة » فان نواة السلطة التشريعية في الجزائر 

ان مؤتمر شهر آب عام 140٩‏ الذي عقد في وادي الصمام » تحت نار 
العدو » قد ضم الممثلين الرئيسيين للمحاربين » وقد أدرك أعضاؤه : كما 
تجلى فيه » بقدر ما سمحت الظروف بذلك » مدى التأبيد السريع الذي 
قابلت به حساهیر الشعب حركة الثورة ٠‏ وبذلك ازداد الشعور بضروراته 
والحاجة اليه لتخزين الاندفاع الثوري الاتي » وترويضه » حتى بوتي من 
الثمار أفضلها ٠‏ 

وهذا ماعسد اليه مؤتمر الصمام ٠‏ اذ أنه بعد أيام قضاها في التداول 
بصفته مؤتسرا وطنيا » فانه انعقد كأول برلمان جزائري في دورة افتناحية 


باسم المجلس الوطني للثورة الجزائرية ٠‏ 


16. 


وقد اتخذ مقررات هامة لتنظيم الثورة » وندعيمها بمؤسساتها الاولى : 
من انشاء سلطة تشريعية ( المجلس الوطني للثورة الجزائرية ) وأخرى 
تنفيذية ( لجنة التنسيق والتنفيذ ) » اقامة ادارة جزائرية » تنظيم الحيش > 
تحديد قاعدة سياسية لجبهة التحرير الوطني ٠‏ 

أما الدورة الثانية للمجلس الوطنى للثورة الحزائرية » فقد عقفدت 
جلساتها ف القاهرة عام باهة! ¢ أي بعد مضي عام على الاولى » وكانت 

وعلى نفيضها كانت الدورة الثااثة التى دامت ثلاثة وعشرين بوما 
وعقدت في طرابلس الغرب ابتداء من ال ١5‏ كانون الاول عام ٠ ٠۹۹‏ 
فقد كانت حاسمة في ما تعلق سستقبل الثورة > التى عنت مؤسساتها 
لصساغة جد دة تماما ء وف هذه الدورة أفقر دمخور موقت للجمهورنة 
الجزارئية كما وضعت المبادىء الاساسية لجبهة التحرير الوطني ٠‏ 

: تعيين اعضاء في المجلس الوطني‎ - ١ 

أ) ان الظروف الشاذة التي تجتازها البلاد لانسمح قطعا باختيار ممثلين 
عن الشعب بطريق التصويت العام ء 

بيد أن شرعية تمثيل رجال الثورة قد تأكدت بأجلى بيان » لا بالتأييد 
الذي أولاهم الشعب اناه في شتى المناسبات » وبمختلف الاساليب فحسب» 
ولا لمجرد أن كثيرا من هئولاء الرجال » قد سبق لهم قبل الثورة ؛ أن 
ظفروا بثقة الشعب » بل على الخصوص لان هؤلاء الرجال قد أعطوا الدليل 
على تعلقهم بالمثل الاعلى الثوروي وبمصالح الشعب ؛ بأن حملوا السلاح 
مجازفين بأرواحهم في كل لحظة تمر ء 

وهكذا رست على عاتق المجلس الوطني الثورة الجزائرية أن يحقق 
تمثيل الشعب على أوسع نطاق » وأصدق صورة ممكنة في مثل الظروف 
الحاضرة ٠‏ وان التطور الملموس الذي عنت له قواعد التعبين لينم عن 


1€ 


الاهتمام المتجرد بالدنو » أكثر فأكثر من النظام الديموقراطى الذي ماتزال 
ممارسته الحرة مشلولة بواقع الحرب ٠‏ 

ب) ففي ايلول من عام 140٩‏ ۾ أثناء موٌّ تمر الصمام ٬لوحظ‏ أن التعيين 
وحده هو الاسلوب الذي يسكن اعماله » دون أن تعترض ذلك مصاعب 
كثيرة ٠‏ يضاف الى ذلك أن ثمة ثورة تحب لها السلامة ومضاء الفعل » 
ولذلك كان لابد من اعتماد ( الاختيار ) وسيلة للتعبين ٠‏ 

ولذا فان متسر الصسام الذي قرر انشاء المجلس الوطنى للثورة 
الجزائرية عمد الى تعيين أربعة وثلاثين عضوا هم كامل نصابه ٠‏ ثم زان 
الموتمر حقوقيا » بعد ذلك بعدة أيام » حين اخلى المكان للمجلس الوطى 
للثورة الحزائرية » ليعقد فيه دورته الاولى ٠‏ 

ومن بين الاعضاء المذكورين كان ثمة سبعة عشر أصيلا وأما الآخرون 
يؤخد سعناه التقليدي الذي بجعل اشتراك الردنف معلقا على حالة نعدر 
الغرض سواء بربط كل رديف بأصيل ليحل محله » أو باقرار لائحة للردفاء» 
يتفاوتون فيها في الاهمية تفاوتا مقضبا بمراعاته في حالة شغور أحد 
المقاعد من صاحبه ٠‏ 
سباسى حين ميز بين الاصيل والرديف > هو أنه عين أحد الاعضاء الردناء 
في المجلس التشريعي » عضوا في السلطة التنفيذية ٠‏ والواقع أن السيد 
سعد ديله الذي سمى عضوا رديفا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية : 
عين في انوقت نفسه من قبل المؤوتمر عضوا لعضوية لجنة التنسيق والتنفيذ ٠‏ 

وعلى أبة حال فان هذا التمييز قد زال ف السنة التى تلت » عندما 
انعقد المجلس الوطني للثورة الجزائرية في القاهرة ٠‏ 


E 


ج( ففى شهر آب عام بامية ١‏ ۾ اذ التأم المحلس الوطني للثورة ف 
القاهرة » بلغ عدد أعضائه الخمسين » وكان أكثر هثولاء من الرجال المقاتلين 
في داخل البلاد ٠‏ وبعبارة أصح فان المجلس الوطني قد اتسع في هذه 
الدورة » كما أنه » فضلا عن ذلك » فوض الى السلطة التنفيذية أن تزيده 
سعة على سعة ء 
أعضاء السلطة التشريمية من قبل السلطة التنفيذية » قد حدث استثناء » 
وبناء على انابة خاصة من المحلس التشربعى الذى فوض ال السلطة 
التتفيدية هذه الصلاحية 4 طوال فترة عدم اتعقاده ٠‏ والواقع أن هذا 
الاسلوب في التعيين قد عطل في الدورة الثالثة للمجلس الوطنى ٠‏ 

ج( لقد عقدت الدورة الثالثة المشار اليها ف كانون الاول عام ۱۹۵۹ 
بمدينة طرابلس الغرب وتم إبانها وضع الاسس التي ببنى عليها تعيين 
أعضاء المجلس + وقد شرعت لذلك أربعة مبادىء : 

١‏ أعلنت أولا بأول الصفة الموقنة للمؤسسات التى ستقرها ومنها اذن 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية وطريقة التعيين لعضويته ٠‏ 

؟ ‏ ثم أكدت ثانيا أن التعبين للسلطة التشريعية الدائمة يتم بالا نتخاب 
العام الذي يجب أن يعمد اليه بمجرد تحرر الحزائر ٠‏ 

٣‏ ى والمبداً الثالث الذي أقره المجلس الوطنى للوثرة هو أن لجبهة 

٤‏ بيد أنه # كمأ جاء في المبداً الرابع ‏ بانتظار انعقاد ال متسر العام 
لجبهة التحرير الوطني ؛ فان المجلس الوطني للثورة الجزائرية يملك صلاحية 
تعبين أعضائه ٠‏ « ان المجلس الوطنى للثورة الحزائرية سلك حق تكملة 
نضا به وزبادة عدد أعضائه » عن طريق الانتقاء بأكثرية الثلثين من أعضائه 
الحاضرين أو الممثلين ٠‏ 
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إذن فكل ترشيح يقدمه أحد أعضاء المجلس » يجب أن يحوز تأييد 
ثلثي باقي الاعضاء ٠‏ 

وثمة قواعد أخرى يخضع لها هذا الاختيار المشترك ٠‏ فمع المحافظة 
على الرجحان العددي لمثلي المواطنين المقيمين على من يمثلون النازحين 
منهم فان اختيار أعضاء المجلس الوطني يتم بصورة يتحقق فيها بمنتهم 
النزاهة والصدق » تمثيل كل ولاية » وكل مجموعة للقوى الحية في البلاد ٠‏ 
وهكذا فان اعضاء الشرطة المدنية » وأعضاء الحكومة » واعضاء هيئنة 
أركان الحرب > والمسؤولون عن الاتحادات الثلانة ف جبهة التحرير 
( اتحادات فرنسة وتونس ومراكش ) كل أولئك هم أعضاء قانون في 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية » يجب أن يكونوا من العاملين في داخل 
البلاد ٠‏ واذا كانت مثل هذه النسبة موحودة نعلا بشكل تقربى » فانه 
لايسكن مع ذلك القول بأننا حيال وضع مفروض دستوريا » قياسا على 
أن هذا النص لا وجود له في الموسسات الموقتة ء 

ان عدد أعضاء المجلس الوطني للثورة غير محدد ٠‏ وهو قابل للازدياد 
في كل دورة يعقدها وبذلك بصبح أكثر وأصدق تمثيلا ٠‏ 

ولا يلاحظ ف المرحلة الراهنة تعارض برلاني ما ء فالمستشار الوطني 
يستطيع » وهذا مابحدث غالبا > أن يتولى مهمات مدنية وعسكرية ٠‏ فينجم 
عن ذلك صفة مميزة للمؤسسات الحزائرية الموقتة من المفيد التنويه بها : 
ان أعضاء المحلس التشريعي » اذ يعينون لعضوية الحكومة » لا شقدون 
حكما صفتهم كمستشارين وطنيين » ولا ينقطعون عن المشاركة بجلسات 
المجلس الوطني للثورة الحزائرية بوصفهم أعضاء فيه ٠‏ فثكسة جمع بين 
الوظائف التنفيذية والتشريعية ٠‏ والمؤسسات الموقتة لم تأخذ حتى الان 
بنظام الفصل بين السلطات ٠‏ 
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؟ - دورات المجلس الوطني للثورة الجزائرية : 

بجتمع المجلس في دورة عادية مرة في السنة » بدعوة من مكتبه ٠‏ ويدعى 
الى دورات استثنائية بناء على طلب ثلثى أعضائه أو علىطلب الحكومةء “٠‏ 

وفي حالة وجود مانع يعتبره المجلس شرعيا يستطيع كل عضو أن ينيب 
عنه من يشاء من زملائه لتمشله ٠‏ ©© وهذه الوكالة شخصية » موقتة » 
وقابلة للعزل ٠‏ وهذا الوضع الذي يستمد قوته من الدستور أملاه الظرف 
الحالى الذي ل شح دائما لكل مسؤول فيالداخل» وخاصة رحال المقاومة» 
أن يشخصوا الى مكان انعقاد المجلس ء بيد أن الوضع المذكور يسمح 
للمتخلف بأن يضمن تمثيله بشكل كاف ٠‏ 

قد تلاحظ ثغرة : فليس هنالك نصاب قانونى لانعقاد المجلس الوطنى 
للثورة ء وحقا ان هذا بجتمع بناء على دعوة ثلثي أعضائه » ولكن سكن 
ألا بحضر سائر هؤلاء الاجتماع المقرر © فلا يعتبر هذا نصابا : وليست 
أيضا كذلك أكثرية الثلثين التي سلفت الاشارة اليها والمتعلقة بتوزيع المقاعد 
بين نواب المقيمين والظاعنين من المواطنين ٠‏ واذا افترضنا أن هذه الاكثرية 
الاخيرة دستورية » علما بأن الامر ليس كذلك » اذ لم ينص عليها الا في 
مبادىء جبهة التحرير » فان خرقها حينئذ لن بؤثر فحسب على القيمة 
القانونية لمقررات المجلس » بل على قانونية وجوده أيضا ٠‏ 

؟ ‏ سلطات المجلس الوطني للثورة الجرائرية : 

ان المجلس الوطني للثورة هو المؤتمن على السيادة الوطنية وحارسها 
ما استمرت الحرب ”“ وله موقا صمة المجلس التأسيسى > وصلاحبة 


)١(‏ المؤسسات الموقتة : المواد ۷| و .؟ 
)۲( المرجع المذكور + المادة ١1‏ 
(؟) وعدا ذلك فامكانه الاجتماع دون استشارة الثلثين بنناء على طلب 
الحكومة . 
(5) المؤسسات الموقتة : المادة ۸ 


٠١م الثورةالجزائريةوالقانون‎ ٠٤١ - 


التشريع ومراقبة الحكومة » الى أن تنحرر أرض الوطن ٠‏ 

وهو بمنح الحكومة ثقته » وينصبها بأكثرية الثلثين من أعضائه 
الحاضرين أو الممثلين(١؟‏ ويرسم سياسة الحكومة التي ينبغي عليها أن 
تطلعه على ما قامت به من أعمال في كل دورة ٠‏ 

ويصدق المجلس بأكثرية الثلثين أيضا الانفاقات والمعاهدات التىتعقدها 
الحذومة مع الدول الاخرى 220 ٠‏ 

وثمة موضوع يستدعي بالنظر لأهميته البالغة » أكثرية أموى تمثيلا : 
ذلك هو موضوع وقف النار الذي لايتقرر الا بمشايعة الاربعة أخماس 
الاعضاء الحاضرين أو الممثلين 229 ٠‏ 

هذا ولا ستطيع المجلس الوطني أن يستعفي من سلطاته » كاثنا ماكان 
الظرف وله أن يعدل المؤسسات القائمة بأكثرية الثلثين من أعضائه ولكن 
بدو أنه يشترط لذلك حضور هؤلاء بالذات ولا قيمة للانابات ٠‏ 

وثمة مسألة : هل يستطيع المجلس الوطني للثورة الجزائرية أن يعدل 
أكثرية الثلثين الدستورية » أكثرية الاربعة الاخماس المقررة لوقف النار ؟ 

ان الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية » اما وقعت انفاقية هدنة 
فعليها أن تعرضها على المجلس لابرامها ٠‏ وقد أجمع أعضاء المجلس الوطني 
رأبهم على أن الاكثرية الاستثنائية المقررة لهذه المصادقة لايمكن أن يتم 
تعديلها باجماع ثلثي الاعضاء ٠‏ 

1 - النظام الداخلي : 

ان المجلس الوطنى للثورة » وهو الجمعية صاحبة اليادة » بقرر نظامه 

1. المؤسات الموقتة : المادة‎ )١( 


؟) الو سسسات الموقحة » المادة ١١‏ 
() المۇسىسات الموقتة › المادة ۱١‏ 
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الخاص ٠‏ ولكن بعض الترتيبات التى توجد عادة في النظام الد'خلى 
لجدعية ما » قد أدخلت في صلب الدستور بالنظر لاهميتها الخاصة فيالظرف 
الحالى ٠‏ وهذه الاجراءات لها قوة دستورية فليست نظامية » كما أن تع بلها 
يخضع للقواعد الدستورية ء 

ومن ذلك نص المادة غ1 من النظام الاساسي للهيتات الموقتة على آن 
2 الاشتراك في المناقشات أمر مطلوب من كافة الاعضاء e‏ وعند كل 'تصوبت 
لا قل الاستنكاف مطلقا » ٠‏ 

وقد مر بنا أن أعضاء المجلس الذين يمتنع عليهم الحضور ؛ يمكنهم 
توكيل أحد زملائهم لتمثيلهم ٠‏ 

هذا » وفيما خلا الحالات التى أشرنا اليها أعلاه » والتى تنطلب أكثرية 
معينة فان مقررات المجلس الوطني للثورة » تنخذ بالاجماع من حيث المبدا* 

ه ‏ مكتب المجلس الوطني للثورة الجزائرية : 

تعالج المواد ١4‏ الى ١؟‏ بالبحث مكتب المجلس الوطني للثورة » 
المؤلف من iD‏ أعضاء » والذى تعبنه الجمعية 2 لفترة عدم الانعقاد» 
وتجدده عند كل دورة » ٠‏ فهل يعنى هذا أن أعضاء المكتب لا سكن تجديد 
انتخابهم ؟ 1 

ان المكتب هو الذي بدعو المجلس للانعقاد سواء في دورته العادية 
أو الاستثائية وذلك بناء على طلب الحكومة الموقتة للجمهورية الحزائرية 
أو طلب ثلثى أعضاء المجلس ٠‏ 

ومما يسترعى النظر بصورة خاصة تلك الاهمية السياسية التى تعيرها 
المادة ١؟‏ لهذا المكتب حين تقرر ما بلى : 

« بعطي المكتب رأيه في كل قضية تعرض عليه » اذا طلبت اليه 
غير ملزم للمجلس الوطني ٠‏ 


— 1597 


ويستطيع المكتب » اذا رأى ذلك مجديا » أن ث شعر الحكومة بكل 
وضع خاص » وكذلك مساك ر المقترحات المفيدة ٠‏ 

السلطة التنفيذية : 

كانت الثورة الحزائرية قبل أن تتخذ حكومة لها » قد انشأت لحنة 
تنفيدية تتمتع بسائر سلطات الادارة ٠‏ 

: اللجنة الثوروية للاتحاد والعمل‎ ١ 

لانشير الا على سبيل الذكرى الى قيام اللجنة الثوروية للاتحاد والعمل 
وكان قوامها حینئذ ‏ أوائل عام 4هة! _ أعضاء المنظمة الخاصة و بعضص 
التشكيلات السياسية الحزائرية ٠‏ 

ولم تكن حزبا سياسيا با معنى الدقيق للكلمة » رغم أنها قد تحملت 
منذ غرة تشرين الثاني سنة 1404 » فأصبحت جبهة التحرير الوطني ٠‏ بيد 
للد ل يا لد اسم ارده دعن 
مؤسيسيها خارج البلاد » تبعا لضرورات الكفاح 4 وقد ألفوا » حيث حيث هم » 
البعثة الخارجية للثورة الحزائرية ء 

؟ ل لجنة التنسيق والتنفيد » تخط للجنة الوطنية : 

بانشاء لحنة التنسيق والتنفيذ » اتخذت الثورة الحزائرية لنفسها » 
ولاول مرة » سلطة تنفيدية حقيقية ٠‏ 

وقد حازت هذه السلطة ثقة البلاد بواسطة مجلس مقيم فيها ومنمتع 
هو الآخر تآ سد السكان ٠‏ ولقد مارست اختصاصاتها أول لامر على 
أرض الوطن » حيث بقيت أحد عشر شهرا » اضطرت بعدها للنزوح مزودة 
المبايعة القانونية التي تلقتها ٠‏ 
كانت تتألف من 4 خمسة أعضاء في داخل اللاد » كما كانت مسؤولة من قبل 
البرلمان الجزائري ( المجلس الوطني للثورة ) ٠‏ 


— ۱6۸ 


وكانت تنشط عبر الوطن بواسطة 2 البعثة الخارجية 6 » 

وف تموز سنة ٠۹٥۷‏ غادرت ثرى الوطن » لتكون أكثر حرية وأمضى 
أثرا في ممارسة وظائفها ٠‏ 

ثم انه في شهر آب من السنة نفسها عدل المجلس الوطني للثورة » في 
اجتماعه الذي تم بالقاهرة » تشكيلها » فأصبحت تتآلف من خمسة أعضاء ٠‏ 

وف مطلع عام ه9١‏ » ومع بقاثها حقوقيا وفعلا » هيئة جماعية ذات 
مسؤولية مشتركة أمام المجلس الوطني للثورة الجزائرية فانها توزعت الى 
نظارات متخصصة مما بعتبر مقدمة لانشاء حكومة ٠‏ ( انشئت يومئذ ) 
ثمانى نظارات ٠‏ 
ذلك لانها نشأت على أرض الوطن » خلافا للجنة الوطنية التشيكوفاكية 
في سنة 1414 » أو اللجنة الوطنية الفرنسية في سنة 1414 » بل لانها انت 
أشمل اختصاصا من اللحان المذكورة ٠‏ 

فاللجنة الوطنية عموما » ينظر اليها على أنها تمشل شعبا لا دولة ء 
المختصين بالموضوع يقول : « ان تمثيل شعب أو أمة مسألة شاذة في 
الحقوق الدولية > ولا تعنى الاهلية مطلقا ٠‏ علما بأنه بسكن أن تتوفر 
هذه الاهلية شيئا فشا بفضل الاتفاقات والحوادث ٠‏ ولكن لايد من 
البناء ححرا بعد حجر ٠‏ » 

ان التصريحات الرسمية » والمواقف التى اتخذتها الحكومات الصدقة 
تكرارا » وخاصة حكومات البلاد العربية » قد اعترفت للجنة التنسيو 
والتنفيذ بصفة تمثيل الشعب الجزائري ٠‏ 


بل على أنها تجسد الدولة الجزائرية ٠‏ ففى ال 58 من تشرين الاول سنة 


- ١1:5 


155 كان على القادة الجزائريين أن يحضروا مؤتمرا لشمالى افرشيا بعقد 
في تونس » ويضم محمد الخامس والسيد أبو رقيبة ٠‏ بيد أن قطع الطريق 
على طائْرتهم حال دون تكريس هذه الصفة الحكومية للقيادة الحماعية 
للثورة الجزائرية ٠‏ 

هذا وان الأوتمر الجزائري التونسي المراكشي الذي عقد في طنجة 
وبشهر نیسان سنة ۱۹۸ » وان كان سمى مؤؤتمر أحزان سياسية » الا أنه 
في الواقم كان يضم حكومتي تونس ومراكش ولجنة التنسيق والتنفيذ 
التى اعترف لها بالصفة شبه الحكومية » كما أوصى ف أحد مقرراته باقامة 

وأخيرا فانه في مؤتمر تونس الذي استمر من ۱۷ ۲۰ من حزيران 
عام ۱۹٥۶‏ صدر بلاغ حاء فيه « ان وفود الحكومتين التونسية والمراكشة 
ولجنة التنسيق والتنفيذ قد اجتمعوا » وهذا يتضمن اعترافا قطعيا بالصفة 
الحكومية للهيئة الجزائرية ٠‏ 

ولقد كان توزع الوظائف والاختصاصات فيما بين أعضاء لحلة 
التنسيق والتنفيذ مقدمة لتحولها الى حكومة ٠‏ 

: الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية‎ ٠ 


لن نعود الى الكلام عن ظروف تشكيل الحكومة الموقتة للجمهورية 
الجزائرية لقد كان المجلس الوطني للثورة الجزائرية أقر مبداً تأسيسها ؛ 
وذلك ف دورته الثانية التى عقدت بالقاهرة في شهر آب سنة 1907 ٠‏ 
وفوض الى لجنة التنسيق والتنفيذ صلاحية تشكيل واعلان قيام الحكومة 
الموقتة للحمهورية الحزائرية »ف ال و١‏ من ابلول عام ۸ ٠‏ 
فهي اذن قد وليت الحكم من قبل مجالس رأت النور علسى أرص 


تنولى السلطة التنفيذية في الدولة الجزائرية الى أن بتحرر الوطن ويصار 


کے 12 ابد 


الى انشاء مؤسسات نهائية » وتضيف المادة 5١‏ من النظام الاسامي للهيثات 
الموقتة « وفضلا عن أنها مسؤولة عن سير حرب الاستقلال التي يحب أن 
تكون محور اهتمامها » فانها تنولى ادارة مصالح الوطن ٠‏ » 

يتم تعيين الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية من قبل المجلس الوطني 
للثورة الجزائرية » وهي مسؤولة قبله عن سياستها ٠‏ كما نها تقوم بَدافة 
وظائف الحكومة العادية 4 فتدرس وتقر موازنه الدولة 6 وتتولى التعيين 
للمناصب الحربية العليا والوظائف المدنية الهامة ٠‏ كما يدخل في اختصاصها 

وان الاتفاقات والمعاهدات التى تعقدها خاضعة وجوبا لتصديق المحل 
الوطني للثورة الجزائرية ٠‏ 

آما الطبيعة الحقوقية للحكومة الحزائرية الموقتة » وكذلك خصائصها 
النوعية قمما سبق بيانه ٠‏ 

الادارة المركزية الجزائرية : 

قد علمنا مما تقدم كيفية الادارة الوطنية ومر بنا كذلك على أي نظام 
قامت السلطة القضائية موقتا ء لذلك سنكتفى ايراد بعض الابضاحات 
للادارة المركزية ٠‏ 

انالاختصاصات المتناظرة لاعضاء الحكومةالموقتةتعين بسر اسيم تصدرعن 

أما تنظيم الادارة المركزية لكل وزارة فيقرره مجلس الوزراء ؛ الذي 
بحدد » فضلا عن روات الموظفين » وعدد الوظائف المحدثة لكل ادارة 
وقواعد اختيار الموظفين ٠‏ 

ويه 

رئاسة الحكومة الموقتة للحمهو للجمهورية الجزارئية هي من الوجهة 


ل إ٥‏ 


الحقوقية رئاسة حكومة أكثر منها رئاسة وزارة » بحكم أن رئيس الحكومة 
الجزائرية الموقتة بجمع بين وظائف رئيس الوزراء ورئيس الدولة ٠‏ وعلى 
هذا فتعبير « رئاسة الحكومة » بيجب أن يفهم بمعناه الواقعي ٠‏ 

ان رئيس الحكومة هو الذي يمثل الدولة والحكومة الجزائريتين وهو 
المراسيم التي تحدد اختصاص كل منهم » وكذلك مراسيم الضباط الامراء 
في نجي التخرير الوطني + 

وكذلك فانه بعين في الجلسات الوزارية رؤساء وفود الحكومة 
الجزائرية الموقتة الى الخارج » وبعتمدهم ٠‏ 

ثم انه بدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويرأس جلساته بعد أن يقرر 
برنامج أعمالها اندي بعده السكرتير العام ر عى الان 
التي بقدمها كل وزير على حدة لادراج القضايا في الجداول ٠‏ 

وبصورة عامة » فانه بفضل انشاء السكرتارية العامة للحكومة » عقب 
اتفضاض مؤتمر طرابلس الغرب في شهر كانون الاول عام ١409‏ » أصبح 
رئيس الحكومة يسهر على كلية العمل الحكومي ( وحدته ) وذلكبالمساوقه 
بين عمل الوزراء » كما يسهر على سرعة جدواه عن طريق تنبع مراحل تنفيد 


۲ - وزارة الشؤون الخارجية : 

ومهستها تأمين تمشل الحكومة الحزائرية الموقتة ف البلاد الاجنبية 
بواسطة رؤساء بعثات سنعرض لوضعهم فيما بعد ٠‏ كما آنها تسعى لتطبيق 
سياسة الحكومة عبر حدود الوطن ٠‏ 

ولقد نسقت الخطط بين وزارة الشتؤون الخارحية والوزارات المعنية 
بالامر حول فعاليات المنظمات الوطنية الجزائرية في خارج البلاد ٠‏ كالاتحا: 
العام للتجار الجزائريين » والاتحاد النسائي » والفرق الفنية » والشباب 
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الجزائري الخ ٠‏ ) وكذلك منظمة جبهة التحرير الوطني السياسي التي هي 
من شأن وزارة الداخلية ٠‏ ) 

؟ س وزارة الداخلية : 

وهى في آن واحد ادارة مركزية » وجهاز سيامي أعلى ٠‏ 

فصفتها ادارة مركزية » فانها مسؤولة عن الاحوال المدنية للجزائريين 
كما أنها تحافظ على النظام العام في الموسسات الحزائرية الخاصة عبر 
الحدود » بواسطة « مصلحة النظام » محافظتها عليه في داخل البلاد بواسطة 
الشرطة ٠‏ 

وهي بصفتها جهازا سياسيا تعمل على تأليب الجزاثريين حول جبهة 
التحرير الوطني » وتحقيقا لهذا الغرض فان تشكيلات الجبهة في كل من 
فرنسة ومراكش وتونس خاضعة مباشرة لادارتها + أما في داخل البلاد فان 
المفوضيات السياسية تتلقى توجيهاتها من وزارة الداخلية » مع بقائها 
مرتبطة عضويا بقيادة جيش التحرير الوطني ٠‏ 

أما أذون المرور أو جوازات السفر فتعطى تبعا للمكان » من وزارة 
الخارجية أو وزارة الداخلية ٠‏ 

5 وزارة المالية والشؤون الاقنصادية : 

ومهمتها أن تومن كفاية الثورة الجزائرية من المال ٠‏ وأيضا ادارة أموال 

وقد أنشئت خزانة جزائرية لها فروعها في كثير من البلاد ٠‏ كما آن 
مؤسسة مالية جزائرية بالغة الاهمية قد تم انهاضها في أوروبا والشرق 
الاوسط ء 

وأما موازنة الدولة الجزائرية فيقرها مجلس الوزراء بالتصويت بعد 
أن تقدم الموازنات الخاصة ٠‏ كل وزارة على حدة » الى وزارة المالية > 
فتعمد هذه الى تركيزها وتنسيقها ٠‏ 


— ا٥‎ 


وننص المادة ٣٣‏ من المرسوم المتعلق بالمؤسسات الموقتة على أنه 
« تنشاً لجنة لحسابات الوطن أعضاؤها من النفر المشهود لهم بالكفاءة 
والخبرة » وتختارهم الحكومة من خارج ملاك وزارة المالية ٠‏ 

ولهذه اللحنة أن تباشر التحقيق » باسم الحكومة » في كافة مصالح 
الخزانة » سواء في وزارة الخزانة أو في الوازرات الاخرى ٠‏ 
كما تستطيع اقتراح أسلوب لادارة هذه المصالح ٠‏ ويمكن أن تعرض 
تقاريرها على المجلس الوطني للثورة الحزائرية » بناء على طلبه ٠‏ 

هذا وتتضمن وزارة المالية والشؤون الاقتصادية » عدا ماذكر : ادارة 
هامة للدراسات الاقتصادية ٠‏ 


ه ‏ وزارة التسلح والعلاقات العامة : 

هذه الوزارة تمون الثورة الجزائرية ٠‏ 

فتقوم بادارة قضابا السكن والتموين العام 6 وتؤمن بمهمات منتظمه 
جوية وبرية كافة الاتصالات بين مصالح الحكومة ٠‏ وهذه الاتصالات 
تسمجح لمختلف المصالح » بما فيها البعثات الخارجية للحكومة الجزائرية 
الموقتة » أن توفق فيما بين أعمالها ٠‏ 

وثمة ادارة للمخابرات والاتصالات السلكية تيح للحكومة الموقتة 
للجمهورية الجزائرية أن تكون على اتصال دائم بجيش التحرير الوطني 
حيثما كان من أرض الوطن » وكذلك تجعلها على اتصال مستمر تكافة 
المراكز العربية حيث تمارس الحكومة نشاطا لها ٠‏ ولا جرم ان هذه إلادارة 
مأثرة تستحق التسجيل للثورة الجزائرية ٠‏ 

هذا وتؤمن الوزارة أيضا ادارة فنية لمحطة الاذاعة الوطنية الجزائرية 
كما تدير أخيرا مصالح الاستعلامات ٠‏ 


يد 019486 عند 


: وزارة الشؤون الاجتماعية والثقافية‎ - ١ 

وهي خير مثال على ما بدعى بالوزارة الاجرائية » بحكم أنها مسئؤولة 
كذلك على مجموعة من المنظمات الوطنية على تباين فعالياتها ٠‏ 

واذا كانت وزارة الداخلية هي المسؤولة عن التنظيم السياسي الاجئين 
داخل جبهة التحرير الوطني » ومراقبتهم الدورية » والبحث الاجتماعي الذي 
بتيح الاعتراف لهم بصفة اللاجئين » فان وزارة الشؤون الاجتماعية هي 
النى تهتم بالشؤون الخاصة لهذه الحماعات الانسانية المرزوءة ٠‏ 

وتسأل هذه الوزارة أيضا عن مصالح الصحة ٠‏ وعلى هذا فهي تعزى 
بالعاجزين وبسائر الجرحى من الجنود ٠‏ ويرسل المحاربون المرضى خارج 
البلاد للنداوي ٠‏ 

هذا وقد أنشأت الوزارة مصلحة لحمابة الطفولة ٠‏ 

كما أنها فضلا عن ذلك توجه المنظمات الوطنية وخاصة الاتحاد العام 
اللعمال الجزائريين » الذي بمثل العمل النقابي الجزائري في الخارج » 
ويسهر على اعداد لمناضلين وتأهيلهم النقابي والمهني ٠‏ وكذلك الاتحاد العام 
للطلبة المسلمين الجزائريين الذي يمن تمثيل الطلاب الجزائريين » ويعد 
بالاشتراك مع الدائرة الثقافية بالوزارة » ونبعا لخطة واعية وفعالة » سائر 
الملاكات الضرورية للبلاد » وثمة الهلال الاحسر الجزائري الذي يوم بجمع 
التبرعات » خارجالبلاد » لمساعدة اللاجئين » كما بوسع الخدمات الصحيةء 
ويرسل الجرحى والمرضى الى مشافي البلاد الاجنبية للمعالجة ٠‏ 

وتؤمن الوزارة أيضا ادارة النوادي الحزائرية من فنية ومسرحية 
ورياضية » وتنظم لها رحلات الى الخارج ء 

۷ د وزارة الانباء : 

وهي وزارة مكلفة بشرح سياسة الحكومة في محالی الدعاوة والانباءه 


س 02| س 


وهي تومن غابتها في داخل البلاد بواسطة هيئة أركان الحرب » كلم تعلق 
الامر بنقل توجيهات أو أنباء الى لجان الولايات ٠‏ الا في تونس حيث تعمد 
الى ذلك مباشرة بواسطة مصالحها ٠‏ وتقوم بالدعاوة المحلية في البلاد 
الاجنبية بواسطة رؤساء البعثات السياسية للحكومة الموقتة » أو على 

وهى تعنى بالدعوة عن طريق أحاديث مذاعة بالراديو ٠‏ 

كما تدير جريدة المجاهد» لان حال الثورة الجزائرية» ومنمسؤولياتوا 
وضع وتعميم كراسات ونشرات في سبيل الدعوة للقضية الوطنية ٠‏ 

۸ - وزارات الدولة : 

لقد عهد بهذه الوزارات الى أربعة من أعضاء الثورة » جرى توقيفهم 
من قبل الحكومة الفرنسية » أثناء اختطماف طائرة بن بللا وهم السادة 
أحمد عبط » بوضياف » تبات » وخضر » أما ابن بللا فهو نالب رئيس 
الحكومة الموقتة ء 

وثمة وزير دولة مابرح يمارس نشاطه في الحكومة الموقتة ء ويقوم 
بسائر المهمات التى تعهد بها اليه ٠‏ وهو يعنى دائما بالمحاربين القدماء 
والحنود المسرحين » وهمه اعدادهم من جديد للحياة المدنية ٠‏ 

التصرفات الحقوقية لجالس الثورة : 

حري بنا أن نحدد طبيعة التصرفات الحقوقية لمجالس الثورة وقيمتها 
ومبلغها من الذبوع والعموم ٠‏ 

١س‏ طم طبيعة النصرفات الحقوقية كلثورة : 

أ) ان المجلس الوطني للثورة الجزائرية > أو البرلمان الحزاثري » تخد 
نصوصا منها المقررات ومنها المراسيم ٠‏ 


ب 140 مه 


عن كل شكلية حقوقية » السياسة العامة التي يحب على الحكومة اتباعها ٠‏ 

وأما المراسيم فهي على النقيض من ذلك نصوص صيغت بالاشكان 
الحقوقية ٠‏ والمجلس الوطني للثورة » حين أبى لها اسم القوانين » انما أراد 
أن يذكر بصفته كبرللان موقت » وبالتالي أن يعطي مراسيمه نفسها صفة 


وهذه المراسيم على نوعين : مراسيم تدعى تشريعية وأخرى تدعى 
EEE‏ 

ب) وعن کک للجمهورية الجزائرية تصدر أيضا لوائح 
الإيلان: + والواقم أن الج ومني لثورة الجزارية قد مح الحكوم 
سل التشريع في تر عدم اناده وان كان قصر ذلك على بقل القضاباء 
ولكن هذه السلطة لاتشمل اصدا ر التشرعات ف المحال التأسنيئق اد أن 
المجلس الوطنى للثورة لا يملك في أي حال من الاحوال أن نتناؤزل عن 
سلطته التأسيسية ء 

وليس ثمة خوف من الخلط. بين النصوص الصادرة عن البرلمان 
والنصوص التي تصدرها الختكومة فاون دی پات فر 
أو « مراسيم دستورية » تبعا للحالة الموجبة » في حين أن الثانية تدعى 
« مرأسيم » فحسب ٠‏ 

ولكن هذا لا ينفي أن هنالك تراوحا في التعبير » اذ أن المراسيم 
الحكومية تدعى أحيانا « قرا رات بقوانين » ٠‏ والسبب واضح 0 
دراد بذلك الاثارة بوضوح الى الاذن الذي منحله الحكومة بالتشريع ق 
مك اي ا ا 
ا 


— l0 


فيما عدا المراسيم التي هي في الظروف والاصل من اختصاص المجلس 
الوطني د الحكومة الجزائرية الموقتة قرار ات تتناول كافة 
القضايا التي هي من اختصاصها ٠‏ 


رخ سا اور وار ارات اغا انان ررر زت 
بتوقيع رئيس الحكومة » كما يوقعها أحد الوزراء أو جميعهم ٠‏ 


؟ ل قيمة ومصبر تصرفات الثورة : 

انها مسألة تصرفات موقتة ٠‏ وهذا لا يعنى أن لها أجلا مسمى » بن 
مجه کر ها ازن مالين موك لها + وعيديا اا مات 
النظامية » فان المجالس الاخرى ستزول » وتزول معها طائمة التصرفات 
الموقنة ٠‏ 

ولكن التصرفات الموقتة التى اتخذت حتى الآن سواء من قبل الحكومة؛ 
أو من قبل المجلس الوطني ستتابع حياتها الحقوقية بعد زوال هذه الهيئات 
طالما لم تلغها نصوص أخرى ٠‏ وهذا التفسير يعني أنه لا ننوجب أن يصار 
الى نشرها مجددا » بعد التحرير » لكي تتابع حياتها الحقوقية ٠‏ 

فهى اذن نافذة المفعول تماما ونهائيا ٠‏ 


۲ س نشر انشريعات الثورة : 

تنص المادة ۸ من النظام الاساسى للهيئنات الموقنة على أن 2 النصوص 
التشريعية بحرى نشرها في الحريدة الرسسية للجمهورية الحزائرية » ٠‏ 

وينبعى فهم عبارة « النتصوص التشريعية » بمعناها العملي لا الشكلي 
أي على أنها تشمل مجموع النصوص من دستورية الى تشريعية» فتانظيمية٠‏ 

لقد انشئت الحريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية » بصورة رسمية * 
في ال ۲۸ من كانون الاول عام ٠ ٠۹٠١‏ وقبل ذلك كانت الحريدةالسياسية 
الرسمية للحكومة الجزائرية » جريدة المجاهد « هي التي تتولى نشر 


عار 3ه 


النصوص الهامة التى تصدرها مجالس الثورة » مع مراعات تاريخ 
صدورها ٠‏ 

هذا وان الحريدة الرسمية » بسبب الظروف الراهنة » لاتصدر 
دوربا بأوقات معلومة ٠‏ ل هي نظهر كلما اتخذت نصوص جدردة ٠‏ 
ولكونها ماتزال في بداية عهدها » فانها لا تتضمن نشرات قضائية 
ولا احصائية ؛ بل انها » لاسباب سرية » لاتنشر الموازنة الجزائرية بكاملها 
وبائر مفرداتها وتفاصيلها ٠‏ 

وأما أصلها فموجرد على صورة سجل يمكن الرجوع اليه في مقر 
رئاسة الحكومة ء 

EE ORE EE‏ : الأول ویو 
تسجيل اتات الجلس لوطي الكورة الجزائرية مومت اورا 
لا تذاع او اننشر الا بعد التحرير ء وسبب ذلك واضح ٠‏ 

على أن جريدة المجاهد ما تزال هى الاخرى » تعيد نشر النصوص 
المتخذة كلما وجدت داعيا الى ذلك ء 


الجنسية وجواز السفر : 

١‏ انشاء جواز السفر الحزائرى 

ان انشاء جواز سفر جزائري » وكذلك اذن المرور » تدع الملاحظات 
التالية : ش 

أ) ان حمل جواز سفر بلد معين لا يعني حتما حيازة جنسية ذلك البلد 

واذا استثنينا الولانات الامريكية المتحدة » وبضع بلاد أخرى تعتبر 

جواز السفر شهادة جنسية » فان معظم البلاد تستطيع أن تمنح جوازات 
سفر وطنية الى زمر معينة من الاجانب الذين يسألونها ذلك ٠‏ وقد حفظ 
لنا العرف حالات شتى من هذا القبيل فمنها الجوازات الفرنسية التي كانت 


— ۱۵۹ 


تمنح سابقا للمراكشيين » ولاهالي البلاد « التي استسلمت » ووضعت نحت 
حداية فرنسة ء والجوازات التي منحتها الصين للروس البيض» والجوازات 
التي منحتها احدى بلدان أمريكا اللاتينية الى رعايا بلد لاتينى آخر من 
آمريكا ء والجزائريون اليوم ينتقلون ويقيمون في البلاد الا بجوازات 
سفر من مختلف البلدان العربية ٠‏ وثمة « جوازات سفر لاجانب » منحتها 
حكومة اللوكسانبورغ ٠‏ 

وقد ان مؤتمر جنيف ا 35 رمي الى هذه العادة 
الاي بن كام حر ع ا 

يضاف الى ذلك أن سائر المؤتمرات e‏ جوازات السفر 
( مؤتمرات جنيف 1۹۲۰ » و955١‏ » و۷٤۱۹‏ » ومثرتمر غراتز في ۱۹۲۲ » 
ومؤتمر باريس في ٠۹۲۰‏ ) هذه المؤتمرات كلها قد أوصت بالغاء جواز 
السفر ٠‏ أفلا يعنى ذلك أنه ليس مستندا ضروريا لاثبات الجنسية ؟ 

فجواز السفر اذن لا يمسكن اعتباره بالضرورة مستندا لاثبات الجنسية» 
واسا هو محرد ورقة تثبت شخصية حامله ٠‏ 


ولكن فيم اثبات هذه الشخصية ؟ 


ان لكل فرد حقوقا وواجبات معينة في النظام الحقوقي المطبق في 
بلاده ٠‏ فاما غادر بلاده ليقيم في سواها » فانه بدخل في نظام حقوقي آخر 
كي TASS‏ 
وواجبات أهالي البلد الذي استقبله ٠‏ والدولة التي ينتمي اليها الفرد ) 
دون تطبه خوا رسن انها اننا توك تان حاف في الخارج كنا انها 
تلتزه بمسؤولية دولية » ازاء الدولة التي أقام فيها ٠‏ فجواز السفر اذن 
ليس الا ورقة رسمية تتثبت الدولة المستقبلة بواسطتها من شخصية الدوله 
الي تضمن تصرفات حاملها ( مسئؤولية دولية ) من جهة » وتأخذ على عاتقها 


.11 مس 


من جهة أخرى حمابة مصالحه ( حماية ديبلوماسية وقنصلية ) ٠‏ فهو اجمالا 
سثابة سند تأمين ٠‏ 

ب) من هذه الطبيعة الحقوقية لجواز السفر تتسلسل تتيجتان أسإسيتان 
الاولى هى أن دولة ما 6 الس تستطيع أن تحمى من تش اء ۽ سواء كان من 
مواطنيها أو اجنيا عنها ٠‏ ويكفى لذلك أن تعطيه جواز سفر ٠‏ 

فلو كان جواز السفر مجرد صك هوية » ولو لم يكن بصورة آعم صك 
تأمين » لكان من الواجب » قبل انشاء جواز سفر جزائري » سن تشريع 
خاص بالجنسية الجزائرية ٠‏ ولكان من غير المعقول أن يعطي مطلق شخص 
كان » على العمياني ؛ جوازا يؤلف في جوهره برهانا على أن حامله جزائري 

ولكن الموقف على نقيض ماذكر » اذ أن جواز السفر هو في حقيفته 
صك تامين أكثر مما هو صك جنسية ٠‏ ولذا فان البدء بسن نشريع حزائري 
بشأن الجنسية لم يكن أمرا مفروضا ٠‏ 

والنتيجة الثانية »> هى أن من ينصب نفسه « حاميا » و « كافلا » 
فيجب أن ت رن له القدرة على ذلك » وأن يكون معترفا بقّدرته هذه ٠‏ 
الدولية كضامنة لتصرفاته قبل الدولة التي سيقيم فيها » مالم تكن هذه 
الاخيرة معترفة بالاولى ٠‏ وانعدام هذا الاعتراف يعنى أن دولة المنشاً غير 
قائمة حقوقيا في نظر الدولة الثانية » وبالتالى فهى عاجزة عن الحمابة ٠‏ 

ولذلك فان جواز السفر الجزائري ليس موضع اعتبار الا في البلاد 
التي اعترفت بالجمهورية الجزائرية ٠‏ 

ولكن ثمة طريقة لو اتبعت لافضت الى توسيع رقعة اعتباره جغرافيا ٠‏ 

ففي حالة التنقلات بين عواصم عظيمة الاهمية بالنسية للثورةالجزائرية» 
كما هو حاليا شأن مدريد وروما » كان من الممكن أن تعمد حكومتا تونس 
عاشي الى كال کد ا ال ےا بجلا را 


١١م الثورةالجزائريةوالقانون‎ 1١١ - 


كل من ايطاليا واسبانيا » محل الجمهورية الجزائرية » غير المعترف بها من 
قبل الدولتين المذكورتين ٠‏ 

كذلك فانه كان من الممكن حقوقيا أن تنوسط حكومتا مراكش و نونس 
لدى كل من مدريد وروما وأخذ موافقتهما على السماح للجزائريين المارين 
بهذه العواصم بمتابعة سفرهم » بدلا من اعادتهم القهقري الى البلد الذي 
انطلقوا منه ٠‏ وف الواقع أن سلطات مدريد وروما » قد سمحت أكثر من 
مرة لمن بحملون جوازات سفر أو أذون مرور حزائرية بمتابعة طريقهم ٠‏ 

ومما هو جدير بالملاحظة أن جواز السفر الجزائري معتبر ف كافة البلاد 
الشرقية ٠‏ فالطلاب الحزائريون » وكذلك الوفود والبعثات الحكومية 
اللقرائرية :6 ون لهم رها والاقامة فياه دوق عاج الى را 
أخرى ٠‏ 

ب) النظرية الحقوقية الراجحة على أن الفرق بين جواز السفر واذن 
المرور » كائن في مدة سربان كل منهما ٠‏ ففي حين أن جواز السفر نافد 
المفعول خلال مدة تتراوح من سنة الى خسس » تبعا للبلاد » فان اذن المرور 
لا يصلح الا لسفرة واحدة ٠‏ وعدا عن ذلك فان اذن المرور 4 من حيت 
المظطهر المادي + بتميز من جواز السفر » بانه مجرد ورقة بسيطة تتضمن 
معلومات عن شخصية حامله والسلطة التى منحته ٠‏ 


ولكن التطبيق العملي قد تطور في اتجاهات متعارضة ؛ والقى الغموض 
على هذا القارق بين المستندين ء فاذن المرور كتمسب بوما بعد بوم صفات 
من تاريخ رحيل صاحبه عن البلاد الى تاريخ عودته اليها ٠‏ وعلى العكس 
من ذلك تمنح منظمة الامم المتحدة موظفيها اذون مرور نشبه الى حد كبير» 
من حيث مدة مفعولها ؛ كثيرا من جوازات السفر الوطنية ٠‏ 
هذا وان الحكومة الموقتة للحمهورية الحزائرية قد أنشأت جوازات 
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سفر واذون مرور تعطى حسب المكان المقصود » من قبل وزارة الداخلية 
أو وزارة الشؤون الخارجية ٠‏ 

۲ الجنسية الجزائرية : 

لا الحكومة الموقنة للجمهورية الجزائرية ولا المجلس الوطني للجزائر 
قد اتخذ مراسيم تتعلق بالجنسية الجزائرية » ذلك لا يمكن عمليا وضع 
القواعد النهائية لهذه الجنسية منذ الآن » ومادامت بعض القضايا ذات 
الصفة السياسية » كقضية الاوروبيين المقيمين بالجزائر » من غير حل ٠‏ 

واستنكاف الحكومة الموقتة والمجلس الوطني عن اتخاذ مرسوم بشأل 
الجنسية » رغم الظروف الكثيرة الداعية الى ذلك » انما كان تعبيرا عن 
نعلق لا مزيد عليه بمبدا عدم التحكم بمستقيل الجالية الاوروبية » ذلك 
المستقبل الذي بحب أن بتحدد خلال مفاوضات تدور بين حكومتي فرنسة 
والجزائر ٠‏ 

على أنه سيكون من السخف » كما سنتناول ذلك بالتفصيل فيما بعد » 
أن نستنتج من فقدان قانون للجنسية الحزائرية » انعدام وجود هده 
الجنسية ٠‏ لان هذه الجنسية موجودة بصورة أوتومانيكية تنيجة لبعث 
الدولة الجزائرية » ولتشكيل حكومتها ٠‏ 

وفضلا عن هذا فاته بسبب انعدام تشربع للجنسية » لعله كان شديد 
الاثر على مصير ملوائف من السكان » عمدت مختلف هينات الثورة الى 
اد.دار محسوعة من النصوص ذات الصفة الادارية كالمفكرات والبلاغات 
من شأنها أن تسح لمختلف الادارات الجزائرية بأن تحدد جنسية أعضاء 
الجبهة » والراغبين في مسارسة حرب المقاومة » وطالبي الحصول على صفة 
لاجيء ٠‏ والممنوحين من كل صنف وحليفهم ٠‏ 

ولقد حدث في شهر شاط عام ۹ حادث خطير طرح مسألة الجنسية 
الجزائرية على بساط البحث ٠‏ ونعني بذلك حادث شبكة الجاسوسية ب 
ا اا ری بذ ان المصالح الفرنسية التي كانت قد 


۱۹۳ تت 


تسربت الى الادارة التونسية للبريد والبرق والهاتف كانت تلتقط سائر 
الحكومة الحزائرية ء 

وقد أدى اكتشاف هذه الشبكة الى فتور العلاقات زمنا بين تونس 
وبأريسء٠‏ وكان منبين الجواسيس الذين أوقفوا اثنان من مسلمي الحزائره 
يعملان في السفارة الفرنسية بتونس ويحملان جوازات سفر فرنسبة ء 

ولقد منعت السلطات التونسية كل اتصال بين قنصل فرنسة العام 
وهذين المتهمين ٠‏ وعلى الاثر أزشلت وزارة الخارحية الفرنسية في الرابع 
عشر من شهر شباط عام 1909 مذكرة احتجاجبة الى الحكومة التونسية 
التى رفضتها مبدثيا ثم انحنت أمامها ٠‏ 

لقد كان هم هذه المذكرة أن تحفظ على هذين المتهمين الجنسية 
الفرنسية » استنادا الى الحجج التالية : 

أ) ان المتهمين الاثنين كانت لهما صفة الفرنسيين ٠‏ 

ب) انهما كانا مزودين بجوازات سفر فرنسية ٠‏ 

ج) انهما كانا مجازين بالاقامة من قبل السلطات التونسية التى عاملتهما 
كفر نسيين ۰ 

د) وكانا مسجلين أصولا في السجلات القنصلية الفرنسية ء 

ه) فالحكومة التونسية تجردهما دون مسوغ من جنسيتهما ٠‏ 

و) وتنسبهم الى جنسية لا وجود لها » الجنسية الجزائرية ٠‏ 

ز) وهي بهذا كله تخرق الحقوق الدولية ولميثاق العالمي لحقوق 
الانسان ء 

4ل فحص هذه النقاط المختلفة : 
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أ) ان الحجج الاربع الاولى لا يمكن تسميتها كذلك الا تجوزا » فهي 
مجرد ادعاءات معرضة للسقوط بمجرد تقديم البينة العكسية ٠‏ 

فجواز السفر » كما مر بنا » لم يعتبر قط وثيقة لاثبات جنسية حامله 
بشكل عام ٠‏ وقلة هي البلاد التي تعتبر ‏ شأن الولايات المتحدة ب أنهدصااح 
لذاك ٠‏ ومن المفيد الرجوع الى الايضاحات التي أتينا على ذكرهما فيما 
تقدم حول الطبيعة الحقوقية الصحيحة لجواز السفر ٠‏ 

وينبغي أن نضيف أن الفرنسيين كانوا دائما أشد الجميع حماسا لحذف 
جواز السفر من العلاقات الدولية » وفي هذا دليل على أن جواز السفر هو 
مستند لا ضرورى ولا كاف لاثبات جنسية حامله ٠‏ وقد توصل الفرنسيون 
الى 'ألثاقه غلا فى العلاقات الاوروبية ء 


ب) ولكن ماذكر ليس لب الموضوع ٠‏ فحتى التاسع عشر من ايلول 
عاممه١‏ كان كان بوسع الحكومة التو نسي ةن تعتب رأ نهاذاماحمل جزائري جواز 
سفر فرنسي » وكان مسجلا في السجلات القنصلية الفرنسية فان ذلك يدعو 
وان كان لا يسكن الجزم بذلك على أساس المستندات المذكورة ٠‏ أما بعد 
تاريخ التاسع عشر من ايلول عام ۸ ٠»‏ اذ اعترفت الحكومة التونسية 
بالحكومة الجزائرية » فان الامكانية الحقوقية الملمع اليها غير واردة ويجب 
استبعادها ٠‏ 
الاعتراف بهما دون أن يستتبع ذلك الاعتراف بجنسيتهما ٠‏ 

ان الجنسية الجزائرية من الناحية الحقوقية لا تعتبر غير موجودة 
بصورة مطلقة ٠‏ انها كذلك بالنسية لفرنسة ( والبلاد التى نم تعترف 
بالحكومة الجزائرية ) حكمها في ذلك حكم جنسية جمهورية ألصينالشعبية 
مثلا بالنسبة للبلاد التي لم تعترف بهذه الجمهورية ٠‏ ولكن الجنسية 
الجزائرية تفرض نفسها حقوقيا على سائر البلاد التي اعترفت بالحكومة 
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تتأئر اطلاقا من جراء رفض بعض البلاد الاعتراف بها ٠‏ 

ج) حقا ان الحكومة الجزائرية لم تتخذ أي تشريع بصدد الجنسية ء 
الا انه من خطل الرأي » حقوقيا » الذهاب الى أن فقدان هذا التشر بع يعني 
عدم وجود الجنسية الجزائرية ٠‏ ان الحكومة الجزائرية » كأبة حكومة 
أخرى » عاجزة عن خلق جنسية ٠‏ لان هذه توجد بصورة أوتومانيكية 
سحرد قيام الدولة ٠‏ ولو ان الحكومة الجزائرية عمدت الى وضع أصول 
للجنسية : وهو أصول لا بمارس في قيمته التشريعية » لما كان من شأن هذا 
الاصول أن ينشىء جنسية » بل كان سيقتصر أثره على تنظيم شؤونجنسية 
سابقة الوجود ؛ بتحديد الشروط التى بحب أن تتوفر في فرد ما لاكتساب 
هذه الحنسية أو فقدانها ٠‏ 

وعلى هذا » فانه لم يكن واردا في هذا المجال اقرار موقف الحكومة 
التونسية اذ اعتبرت أن الجنسية الجزائرية غير موجودة بالنسبة اليها » 
ولكن كان بالامكان التساؤل عما اذا كان ذالك المتهمان متمتعين فعليا 
وشخصنا :الجنسية الجزائرية.ء 

ما كان للحكومة التونسية » وان لم ,يكن ثمة أصول جزائري عاه » أن 
تتجاهل في مثل هذه الحالة المبادىء العامة التى 'تتضمنها السياسة العامة 
للحكومة الجزائرية ؛ ولا الاهداف الاساسية التى تسعى لبلوغها ٠‏ فان 
هذه الاهداف الاساسية » وتلك المبادىء العامة هي بمثابة تنظيم موقت 
لشؤون الحنسية » كما أنها تكسل محموعة المذكرات الادارية والبلاغات 
الجزائرية الصادرة بشأن الجنسية ٠‏ 

وما من شخص الا وهو ملم على الخصوص بذلك المبدأ العام الذين 
تأخذ به الثورة الجزائرية » وموجبه أن تعترف بالجنسية الجزائرية لسار 
الدين ولدوا » في الجزائر أو خارجها ؛ من أبوين جزائريين » وكذلك لسائر 
الاوروسين الراغنين باتخاذ هذه الحنسية ٠‏ 


۱١۹‏ د 


ألا وان المتهمين المذكورين كانا مسلمين ولدا في الجزائر من أبوين 
مسلمين جزائريين ٠‏ 

د) لقد زعمت الحكومة الفرنسية أن الحكومة التونسية قد جردت 

والحقيقة ان الحكومة التونسية » مثلها في ذلك أبة حكومة» لا تملك 
بي وجه أن تجرد أجنبيا من جنسيته » أو أن تمنحه اباها ٠‏ فقرارها بهذا 
الشأن لا بنشىء حقوقا وانما بظهرها ويعترف بها ٠‏ 

وفيما نحن بصدده لم تجرد الحكومة التونسية فردا من جنسيته » بل 
الحقوقية لم تجعله بلا وطن ٠‏ 

ه ) وف رأي الحكومة الفرنسية قد حرفت الميثاق العالمى لحقوق 
الانسان ٠‏ 

ولا ستوي في هذا المجال أن نسكت أو أن نشير الى ان الحكومة 
الفرنسية هي آخر من بحق له الاحتجاج بميثاق لم تحترمه قط في 
الحراد ٠‏ 

ولكن ماذا نضمن ذلك الاعلان بشأن الجنسية ؟ 

تنص المادة الخامسة عشرة منه على ما يلى : 

٠ » كل فرد له الحق في جنيسة‎ « ١ 

؟ ل « لايجوز حرمان آي كان » بصورة كيفية من جنسيته » ولا 
حرمانه من حق تعيير جنسيته » ٠‏ 

وانه ليتعذر علينا أن نرى » ف محال موضوعنا هذا ,أن استطاعت 
الحكومة التونسية خرق هذه النصوص ء 

نستنتج مما تقدم أن الحكومة التونسية كان لها ملء الحق فياطراح 


۱۹۷ 


مذكرة وزارة الخارجية الفرنسية ٠‏ وهي برجوعها عن قرارها »وبسساحها 
للقنصل الفرنسي بزيارة المتهمين » قد تنكرت حقوقيا للواجبات التي 
يمليها عليها اعترافها بحكومة الجزائر ٠‏ 

هذا وقد عمدت الحكومة الفرنسية فى النهاية » مراعاة منها للقنصل 
الفرنسي » الى سوال المتهمين عن الجنسية التي ينتميان اليها » واعترفتلهما 
أخيرا بالجنسية الفرنسية طبقا لرغبتهما ٠‏ 

وتلك لعمر الحق طريقة غريبة اقترحتها الحكومة الفرنسية » وقبلتها 
الحكومة التونسية ؛ في تقرير جنسية فرد من الافراد حقوقيا ٠‏ ان قضابا 
الجنيسة ف سائر بلاد العالم هي من النظام العام )وهي 'تنصل بمبادىء 
أساسية ولا بسكن أن تستوحى حلولها من أهواءفرد منالافراد أو من 
مصالحه ٠‏ ويقينا أنه يقبل من الفرد في سائر تشريعات العالم أن يتخلى 
عن جنسيته بغية اكتساب أخرى ٠‏ ولكنهفيالعادة لا ببديالا رغبة لا يمكن 
أن تستحيل الى الحقيقة بمحرد ارادته » اذ لا ملك تحقيقها الا الدولتان 
المعنيتان بالامر : تلك التى نشأفيها » وهذه التى اختار جنسيتها ٠‏ وان 
الدولة الجزائرية لم تعط حق ابداء النظر في هذه القضية » رغم أن ذلك 
كان شرعيا بالكلية ء 

« لقد كان سمقدورنا أن نقر الزيارة القنصلية » لو أن المتهمين » عند 
أستحوابهما لاول مرة ؛ طالبا باعتبارهما فرنسبين ٠٠١‏ انها لقضية مبداً 
بالنسبة الينا أن نمنح الجنسية الحزائرية لسائر الذين ينتسبون اليها » 
هكذا تكلم وزير الانباء التوسي وهذا العمري مفهوم حقوقي مرب ٠‏ 
فأي جزائري كان يستطيع بموجبه » وتبعا لمصالحه أو نزواته أن يعلن 
أنه فرنسي الجنسية ٠‏ ان الجنسية هي رابطة سياسية وحقوقية ينشئها قرار 
وحيد الطرف بصدر عن شخص دولي هو الدولة » ويصبح عوجبه فرد من 
الافراد مواطنا ٠‏ ولعل سكرتير الدولة التونسي لايرى في الجنسية الا 
قرارا وحيد الطرف يصدر عن الفرد * ٠‏ ۰ 

ولم يكن من المقصود بهذا المفهوم تبرير الاعتراف بجنسية الفرنسيين 

ل 5 


للمتهمين فحسب » بل أيضا تبرير الاعتراف بالجنسية الجزائرية لفرحات 
عباس مثلا وكونه سلاحا ذا حدين كاف للحكم عليه واداتته » ان السلطات 
التونسية اعترفت لفرحات عباس بصفته جزائريا لمجرد أنه صرح بأنه كذلك» 
بل » وقبل كل شيء » لان تونس قد اعترفت بالدولة والجنسيةالجزائرية ٠‏ 

ان قضية شبكة الحاسوسية المدعوة « ماحنتا » كانت احدى 
القضايا التي تصادمت فيها السلطات الجزائرية والفرنسية » على المسرح 
الدولى » تنافسا على بعض الحقوق ٠‏ ومما يحدر بنا الآن ان ندر سأهلية 
الحكومة الجزائرية دوليا للاشتراك بهذا الصدام ٠‏ 


1 ٩۹5٩ جريدة له موند ١؟ شباط‎ )١( 
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اصیل سان 
الا عراف الدول اجار وااو الوقرتتر 


يقول آحد الفقهاء الفر نسيين أن الاعتراف مسألة « قتلت درسا وما نزال 
بعيدة ااتال ٩‏ يفرق بين الاوضاع التي تحدث آثارها الحقوقية » بحيث 
لا يستطيع الاعتراف أن يضيف شيئًا الى نفاذها » والاوضاع التي بلعب 
الاعتراف فيها دورا كبيرا » اذ يعنى حبنئذ تخلى الدولة التى تمنحه عن 
الاحتجا ج وآخرون يرون ان لائحة الاوضاع هي جدهزيلةوان « النتيحة 
المنطقية هي التشكك بالحدوى العملية للاعتراف ف الحقوق الدولية 
الحديثة9؟ وان تنتمي « أن بصبح أمرا منسسا ٩»‏ ۰ 

وعدا عن هذا » فان كان علينا أن نجعل « مدى انطباق الاوضاع 
ال مهمئأة للاعتراف على الشرع الدولي » فان مثل هذا انمج لا يكن 


)١(‏ السيدة باستيد ؛ في مقدمتها لرسالة جاك شاربانتييه : الاعتراف 
في الشرع الدولي؛ 

() <. شاربانتييه في رسالته المذكورة . 

(9) ليعازر کوبلماناس : الاعتراف في الشرع الدولي : المحلد ۱۹١۸ ۰ ٩‏ 
ص 1 س 0{ ٠.‏ 

)©( كوبلماناين ت المرجع المذكور ص 10 © وقد جاء في أعفاب هذا 0 
ما بلي 2 ن الاعتراف بتضاءل شأنا وبفقد معناه الحقيقي . 
لانمکن اعتباره من عناصر 0 ۰ السياسي الذي E‏ 
او شرطا لممارسته العمل . ن المذكور بوحد وتمارس عمله 
نمو حب تنظيمه الداخلي 0 نه . كذلك لابمكن اعتبار الاعتراف 
تأبيدا قاا نا طالما أنه الحالات بتو من المصالح 

حقو و ف وى من 5 

الخصوصية للدولة التي تمنح الاعتراف أو تر فضه ٠‏ 


1۷. = 


مدونة برج ر عزور 


الاضمئان اليه » لأن وضعا ينشاً من خرق الشرعية القائمة » بنتهي به الامر 
الى فرض نفسه بفضل فعاليته ٠‏ 

واذن فان هذه الفعالية هي القضية الرئيسية ء ان أبة حكومةتمارس 
الحكم فعلا تنشىء بذلك أوضاعا متقابلة مع سواها » بصرف النظر عن 
أصل قيامها ٠‏ ولن يضيف الاعتراف شيئا الى قيمة هذه الاوضاع الناشئة 
والتي تفرض تفسها بنفها ٠‏ 


فماذا عن وضع الحكومة الحزائرية في هذا المجال ؟ 

« في نظر الشرع الدولي ‏ والكلام للسيد موريس فلوري لا تملك 
الحكومة الحزائرية أن تطالب بالاعتراف بها ٠‏ اذ لا يتوفر فيها أي شرط 
من الشروط الثلائة التي دو جنها تعامل دولي موطد ۰ 


فمبدانيا يفترض وجود حكومة في المنفى سبق وجود دولة » وليس 
نمة دولة جزائرية ٠‏ ثم إن نمي حكومة ما يبرر بقيام حرب دولية أو حرب 
أهلية ٠‏ فالحالة الاولى غير واردة » اذ أن الجيش الفرني » في نظر الشرع 
الدولى » ليس جيشا أجنيا غازيا ٠‏ ان الحكومة الموقتة للجمهوريةالجزائرية 
! متطرد م نالجزائر ؛ بل انها تألفت في أرض أجنبية » في القاهرة ٠‏ وليست 
فرضية حرب أهلية أدعى للقبول » اذ لا بد لقبولها من أن تكون الحكومة 
الجزائرية الموقتة مسيطرة فعليا على جزء من أرض الوطن ؛ بحيث تتانى 
لها مبايعة بالحكم واقعية ٠‏ الشرط الثالث أنه لا بد لحكومة لاجئة من 
بيعة » فاذا لم تكن قد تولت الحكم دستوريا » تولية تصحبها في منفاها » 
فأنه لا بد لها من أن تثبت « فعاليتها » أي أن تدلل على أنهما تمارس 
فعليا حكم الارض التي نسيطر عليها ٠‏ فاذا أكدت جبهة التحريرالوتي 
أنها نمثل الشعب » فان فرنسة ترد على ذلك بنتائج استفتاء ۱۹١۸‏ .حيث 
حصلت على ٩٦‏ من مجموع الاصوات » ٠‏ 

ان هذه الدراسة قد انطلقت من نقطة مشكوك بصحتها » كذلك كانت 


= ۱۷1 س 


خاطئة في تصوير الواقع خطا يرد الى نقص معلومات المؤلف ٠‏ 

ان الشروط السالفة » اذا كانت مما يحتمه القانون الموضعى ؛فانها 
لا تعني إلا الحكومات المنفية ٠‏ والحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية 
ليست لبط حكومة اة لق مرب أن السات الجزائرية. قد 
ولدت بالحزاثر » وراحت تكتسب المزيد من الشرعية تلازما مع استفحال 
الثورة » ثم جعلت تتطور في داخل البلاد وخارجها بصورة متناظرة ٠‏ 
فانحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية بما لها من مرتكز من الارض 
وبأشرافها على جهاز ادارة في الجزائر » هي حكومة نسيج وحدها ه وعدا 
eS‏ 
للجمهورية الجزائرية في زمرة الحكومات اللاجئة » فلقد لا حظنا طو 
الصفحات التي سلفت أنها تملأ فعليا سائر الشروط المحددة ا 
حقها المطالبة بأن عترف بها ٠‏ 


لقد علمنا الاسس الحقوقية ال ىتبرر بعث الدولة الجزائرية ٠‏ 

ولكن الوجود الفعلي لن يبرح الشرط الاساسي ٠‏ وقد رأينا ان 
الحكومة الجزائرية الموقتة تسيطر على جزء من أرض الوطن وأنها تتمتع 
غير منازع تأيد السكان ٠‏ ان استفتاءالثامن من كانون الثاني كان مبابعة 
جديدة وحيقية للحكومة الموقنة ٠‏ أما السلطة الفرنسية فقد آلت الى 
ضرب من الحكم ( المفروض ) لا بتجاوز دوره الاشراف موقتا على سير 
المصالح الرئيسية العامة ٠‏ فضلا عن أن هذا التسبير الموقت عرضة للشلل 
كلما شاءت الحكومة الموقتة ذلك ء ان الاضراب الثوروي الذي حدث في 
السابع والعشرين من كانون الثاني عام ۱۹٥۷‏ قد بين بجلاء ابن تكسن 
الممارسة الفعلية للحكم » كما دلل على أن سائر الادارات والمصالح العامة 
الاساسية يمكن أن تشل وتتعطل ٠‏ 

أما الارياف » فان السلطةالحزائرية تتولى حكمها عمليا ٠‏ وقد توارى 
مديرو « اللحان المختلطة » ونواطير الحراج » فلا تقع عليهم العين في 


ب ]لاا 


الضرائب ولا تجنيد المواطنين ٠‏ ولقد أصبح أمرا معلوما أن الاوروبيين 
أنفسهم يدون الضرائب في الريف الى السلطة الجزائرية ٠‏ 

وأما في المدن » فان ثمة ادارة سرية » تنشط للعمل بمجرد هبوط العمل » 
قد امتلخت الادارة الاستعمارية ٠‏ 

وهذا الوضع الراهن هو ما اعترفت به حكومات شتى ٠‏ 

وسندرس على التوالي : 

٠ طبيعة الاعتراقات الحاصلة‎ ١ 

؟ ‏ أشكال الاعتراف ٠‏ 

٠» حق الحكومة الجزائرية الموقتة ايفاد الممثلين السياسيين وقبولهم‎ _ ٣ 

5 طبيعة الاعترافات الحاصلة ٠‏ 

قبل أن نعلم ما اذا كانت الحكومة الجزائرية الموقتة قد اعترف بها 
قانونيا وواقعيا » فانه جدير بنا أن نوضح طوية هذا التمييز ٠‏ ان الاعتراف 
القانوني بحكومة ما عمل يصرح به صاحبه أن هذه الحكومة ذات سنطة 
فعلية » وأن أصل قيامها قانوني أو نظامي » كما لو انبثقت مشلا عن 
اتتخابات ٠‏ أما الاعتراف 'لواقعى فهو على العكس مما ذكر » ويعنى أن 
الحكومة النى نتلقاه تمارس سلطة فعلية 6 وان لم كن لقيامها مؤرد 
قانوني » كما لو انبثقت مثلا عن ثورة » والثورة تعريفا » قطعية و ةفص 
لقانونية أوضاع سابقة ٠‏ 

ولكن هذا التميز لا بجر وراءه تتائج ذات خطر » لا لمجرد أن التعأمل 
الدولى لا يلتزمه دائما » بل على الخصوص »> لأن الحكومة الفعلية تملك 
عمليا سائر صلاحيات الحكومة القانونية ٠‏ اذأنه من المقرر : 


ب 17# ل 


أ) آنها تستطيع ابرام معاهدات ( بنظر حكم لحنة المحكمين الفرنسية 
_ الشيلية الصادر في الخامس من تموز عام ٠ ) ١90١‏ 

ب ) أن لها حق اعتماد الممثلين السياسبين وقبولهم ٠‏ 

ج ) يمكن لذمتها الدولية أن تنشغل بحق هذه الدولة ٠‏ 


لقد نم في التاسع عشر من ايلول ١458‏ اعلان الجمهورية » وتشكيل 
الحكومة الجزائرية ٠‏ فالاعترافات الحاصلة اذن تنصب على الدولة 
الحزاكرية التي بعثت الى الوجود » دون الاعتراف في الوقت نفسه 
بالدولة » ما دامت الاولى ليست الا أحد أجهزتها ٠‏ 

وبناء على ماذكر فان الاعترافات التي تلقتها الحكومة الحزائرية الموقتة 
من الحكومات الاجنية لا يمكن أن تكون الا اعترافات بقانونيتها ٠‏ وذلاك 
للسببين التالبين : 

مبدثيا اذا كان الاعتراف لا بد أن شمل بالضرورة الحكومة والدولة 
الجزائريتين » فانه من الصعب ان ننصور كيف يمكن الاعتراف بواقعية 
دولة ٠‏ اذ أن الدولة » في الصحيح من النظريات الحقوقية » لا يمكن أن 
تتلقى اعترافا الا بقانونيتها ٠‏ 

. شارل روسو + المرجع المذكور‎ )١( 

١؟)‏ « لقد اعترفنا بالحكومة الجزائرية بوصفها ممثلة للشعب > وللوطن 
وللدولة الجزائربة » ذلك ما قاله الرئيس أبو رقيبة خلال مؤتمر صحفي عقد 
في ال 1۸ من شباط عام 1909 . وانه لن بعنينا من هذه العبارة ؛ التي لم نكن 
دقيقة الصياغة حقوقيا : الا هذا التأكيد الواضح الصريح » على الاعتراف 
بالحكومة والدولة الجزائريتين ببيان واحد » . 

اما اعتراف الحكومة الاندونيسية.فقد ذهب الى حد الاشارة لعودة قيام 
الدولة الجزائرية ؛ ولم بتكلم عنانشانها. ١‏ راجع ماسيلي في الصفحة .)١١١۹‏ 


ب ۱۷€ 


ومن جهة ثانية » فان الحكومة الموقتة بطبيعتها لا بسكن ان ينون 
الاعتراف بها اعترافا بواقع ٠‏ لأن الصفة اللاقانونية لنشأتها قد زالت مند 
أن والاها الشعب بالاجماع ٠‏ والراجح حقوقيا « ان حكومة ما نعنبر 
موجودة فعلا متى آلت الها السلطة » ولكنها لا توجد حقوقيا الا .حين 
تستند هذه السلطة الى تأبيد الشعب ٠۰۰‏ تأبيدا ضمنيا ولكنه ميذول 
بحرية ٠‏ فهل اكتفى الشعب بالتأبيد الضمني » أمانفحر هذا التأبيد حداسا 
عارما فكان مبابعة حقيقية من الشعبللحكومة الجزائرية الموقتة ٠‏ وثئن 
كانت هذه لا تفتاً تصف نفها بأنها موقتة » فذلك لأنها تعتبر أن الشعب 
لم يولها الامر الا في مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال » فاما تحقق عاد 
الامر للشعب ليقيم لنفسه الاوضاع القطعية الملالمة ٠‏ 

ليس ازاما أن نظل الحكومة الموقتة طوال وجودها مجرد سلطة 
واقعية » وثمة عدد من الحكومات الموقتة تلقت اعترافا بقانونيتها ومنها 
الحكومة التشيكوسلوفاكية التى تألفت بلندن أثناء الحرب العالمية 
الثانية » والحكومة الموقتة للجمهورية الفرنسية التي أعلنت بعاصسة 
الجزائر في الثالث من حزيران عام 1١444‏ 

وقد مر بنا » فضلا عن هذا » أن التطبيق » في الصلاحيات الدولية » 
لا بفرق بين حكومة واقعية وحكومة قانونية ٠‏ 

وجاء في ونيقة اعتراف الحكومة العربية السعودية : « انني أهنىء 
سيادتكم بقيام الجمهورية الجزائرية » وانه ليسرني ان افيد سيادتكم بامتراف 


حكومة المملكة العربية السعودية بشقيقتها الجمهورية الجزائرية » . 

وأثناء مؤتمر رؤساء الدول الذي عقد في الدار البيضاء ما بين الثالث 
والسادس من كانون الثاني عام 1151 » تأكد اعتراف المجتمعين بالدولة 
الحزائرية ١‏ مراكش : الجمهورية العربية المتحدة + غانا » غينيا » ليبيا) اذ 
طلب الى الرئيس فرحات عباس أن يشترك بالمؤتمر بصفة رئيس دولة + وبهذه 
الصفة وقع ميثاق وبيان ومقدرات الدار البيضاء 


ا أ ۷0 ل 





ان الاعترافات التي آحرزتها الحكومة الجزائربة الموقتة لا بنطبق 
سائرها على الخط الذي رسمناه ٠‏ ولكنها جميعا سواء » كانت اعترافات 
بقا نو نیتها(' ٠‏ 

٠ ل الاعتراف الفعلى‎ ١ 

حتى الآن لم يعترف بواقع الحكومة الجزارئية الموقتة الا دول غانا 
وليبريا والاتحاد السوفياتي ٠‏ الا أنه ينبغي أن تضاف الى هذه البلاد » 
اعتبارا من نیسان عام 9١‏ »2 كل من تشيكوسلوفاكيا وبولعغاريا ۾ 
hE‏ 

لقد اعترفت ليبريا بواقع الحكومة الجزائرية الموقتة في السابع من 
حزيران ۱۹۹۰ 

وأعر بت غانا في العاشر من شهر تموز عام ۱٩۰٩‏ عن اعترافها بالعبارات 
التالية : « لقد قررت حكومة غانا أن تمنح اعترافا بواقع الحكومة الموقتة 
الجزائرية ١»‏ ء 

وف الثالث من 'نشرين الاول عام ١9٠‏ اعترف الاتحاد السوفياتي 
بالحكوم 4الموقتة للحمهورية ٠‏ كان أعضاوها بومئذ شت رکون بأعمال 
الدورة الخامة عثرة للجمعية العسومية للامم المتحدة وقد استقبلهم 
الرئيس خروشوف ف ( غلتكوف ) بالقرب من نيويورك حيث تحدثوا 
اليه طويلا ٠‏ وف الثامن من تشرين عام ۹1۰ أدلى خروتشوف بالتصريح 
التالي : » سكن اعتبار اجتماعاتنا ومحادثاتنا مع ممثلي الحكومة لمو فة 
الجزائرية على أنها اعتراف بآن هذه الحكومة قائمة في الواقع ٠‏ 

وبلاحظ أن كلا من غانا والاتحاد السوفياتى تستعمل عبارة « الحكومة 
الموقتة الجزائرية » بدلا من « الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية » فاذا 


)١١‏ شارل روسو : المرجع المذكور 
(؟) اورد المؤلف النص الانكليزي لرسالة سفير غانا الى وزير خارجية 
الحكومة الموقتة » وهي الرسالة التي ضمنها اعتراف حكومة غانا » 
ولم نر موجبا لاقبات هذا النص بعد ترجمته المترجم 
1۷1 


كان من المتعذر حقوقيا وعمليا أن تعترفا بالحكومة الحزائرية دون 
الاعتراف بالدولة الحزائرية > فان من الممكن الذهاب الى أن الصيغة 
المستعملة انما أريد بها التدليل على ان الاعتراف بالقيام الفعلى لا يتناول 
الا الحكومة ٠‏ أما الدولة فمعترف بقيامها القانوني ٠‏ 
أرادت باعترافها أن توذمح أن الحكومة الموقتة للجمهورية الحزائرية منبثقة 
عن ثورة قد رفضت النظاه الحقوقى الاستعماري المفروض على الشعب 
۲ - الاعتراف القانوني ٠‏ 
أ ) حرصت بعض البلاد على ان يكون لاعترافها بالحكومة الموقة 
للجمهورية الجزائرية صفة الاعتراف بشرعية قيامها ٠‏ 
وقد جاء في الرسالة التي وجهها الرئيس « قان دونغ » بتاريخ 
الشرف بان أشعركم أن حكومة جمهورية فييت ‏ نام الديموقراطية فد 
قر قرارها على الاعتراف بالحكومة الموقتة للجمهورية الحزائرية بوصتها 
عشر من شباط عام 195١‏ ال ىالرئيس فرحات عباس : « ان حكومة 
)١(‏ معلوم أن حكومة غانا قد اشتركت بمؤتمر رؤساء الدول الذي عقدني 
الدار البيضاء ما بين الثالث والسادس من كانون الثاني 1951:والذي 
اتخذ بثأن الجزائر قرارا جاء فيه : « باعتبار ان الحكومة الموقتة 


للجمهورية الجزائرية هي اللطة الوحيدة التي تملك تمشيل الجزائر 
والزامها » ( الزامها كدولة وليس مجرد الزام الشعب الجزائري ). 


۷۷ 1 الثورةالجزائريةوالقانون م١١‏ 


جمهورية مالي تفرر أن تعترف أن السلطة الوحيدة التي لها حق الكلاه 
باسم شعب الحزائر هي الحكومة الموقتة التي تنشرفون فخامتكم 

وعدا ذلك فقد أعربت حكومة مالى عن رغبتها بأن تنشىء فى الحال 
علاقات ديبلوماسية مع الحكومة الحزارئية ٠‏ 

أما وثيقة اعتراف الحكومة الاندونيسية بالحكومة الحزائرية فحاء 
فيه ما يلى : 

« ان الاسس والدواعى التى دفعت أندونيسيا للسادرة بالاعتراف 
بالحكومة الجزائرية قد تضسنها البيان الرسمى الذي أصدرته حكومة 
الجمهورية الاندونيسية في جلسة طارئة لمجلس الوزراء فى ٣۷‏ 
سيتكسر ٠ ) |٩0۸‏ 

« وباعلان استقلال الجزائر الذي أذيع في القاهرة في يوم ٠١‏ 
سبتمبر 1408 الماضي » فمن الطبيعي أن ترحب أندونيسيا ترحيبا حارا 
بقيام هذه الحكومة الحدىدة ٠‏ 


« ان الحكومة الاندو نيسية تؤمن بأن ميثاق الامم المتحدة ومبادىء 


(1) البرقية الصادرة عن هانوي في ال ۲١‏ من أيلول عام ٠۹١۸‏ ؛ والمؤبدة 
بوثيقة الاعتراف التي ارسلت في اليوم نفسه وصيفت باللغة الفياتنامية 
وبنفس العبارات » مصحوبة بترجمتها الرسمية الى اللفة الفرنسية . 

(؟) نتألف الوثيقة الصادرة عن الحكومة الاندونيسية اعترافا بالحكومة 
الجزائرية من ثلاث أوراق : الورقة الاولى : رسالة من السفارة الاندونيسية 
بالقاهرة انطوت على باقى المستندات . الورقة الثانية : رسالة من رئيس 
مجلس الوزراء الاندونيسي . الورقة الثالثة : تصربح الحكومة الاندونيسية . 
وقد وردت هذه الوثائق باللغة الاندونيسية + مصحوبة بترجمة رسمية الى 


العربية انشأتها حكومة جاكارتا . وعن هذه الترجمة نقل النص الفرنسي . 
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مؤ تمر باندو نغ العشرة ستفتح محالا للدولتين وهما الجزائر وفرنسالتعيدا 
علاقاتهما التى كانت قائسة على أسس استعمارية الى علاقة بين دولتين 
مستقلتينتقوء على مبادىء القانون الدولي والعرف الدولي ٠‏ ان قرار 
الحكومة الاندونيسية بالاعتراف بحكومة الحزائر الموقتة نتفق مع رغبة 
الشعب الاندو نيسي المناهض للاستعمار كما بتفق مع سياسة الحياد الابجابي 
التى تتمسك بها أندونييا ٠2206‏ 

بتضح مما تقدم أن أندونيسيا قد اعتبرت أن الاعلان رسميا عن قياء 
الجمهورية الجزائرية » بتضمن بصورة قطعية اعلان استقلال الجزائر » 
وأن القتال الذي سيدور بعد ذلك يعتبر موجها ضد محتل اجنبي بحاول 
الاساءة الى الاستقلال القائم ٠‏ وفضلا عن هذا فان أندونيسيا قد 
أشارت الى سبق وجود الدولة الجزائرية » كسا أشارت الى قيامها مجددا في 
التاسع عشر من أبلول ۱۹۵۸ 

وتلقى رئيس الحكومة الموقتة للجسهورية الجزائرية الاشعار التالي 
من وزير الشؤون الخارجية اللبنانية : « بسرني أن أوكد لدولتكم مضمون 
البرقية التي تشرفت بارسالها لكم لابلاغكم اعتراف لبنان بحكومةالجزائر 
الموقتة وهذا نصها9" : 

« قررت الحكومة اللبنانية اليوم الاعتراف قانونيا بحكومة الجزائر 
الموقنة )20 ٠‏ 


ان تجربة حرب التحرير الاندونيسية ليست غريبة اذن عن هذا 
المفهوم . فبعد هزيمة اليابان وانحسار جيشها عن الاراضي الاندوتبسيةاعلن 
الرئيس سوكارنو في ال 1۷ من آب 11640 استقلال الجمهورية الاندونيسية 
فوضع الهولانديين أمام الأمر الواقع » وكانت الحرب التي خرجوا منها 
منتصرين في أوروبا قد انهكت قواهم . وفي اليوم نفه تألفت حكومة 
للجمهورية الاندونيسية . ولكن الهولاندبين استجمعوا قواهم وشنوها حرباً 
استعمارية جديدة بالمعنى الحرفي لهذه العبارة . 
(1) الورقة ؟ 
(۲) الورقة رقم ۲ 
(۴) اشعار ال 16 من کانون الثاني 13184 
1۷۹ 


ومما هو جدير بالملاحظة أن لبنان الذي صورته غربية » موجهة على 
بقانونية قيام الحكومة الحزائرية ٠‏ 

وأما البلد العربي الثاني فكان ليبيا ٠‏ وقد جاء في وثيقة الاعتراف 
الصادرة عن بنغازي بتاريخ ال 14 من أيلول عام 1404 » والموشحة بتوقيع 
السيد عبد المجيد كبار رئيس الوزراء ووزير خارجية ليبيا ما بلى : 


« يسعدنى جدا أن أبادر بابلاغ سيادتكم قرار الحكومة الليبية 
بالاعتراف بحكومة الحزائر كحكومة شرعية للشعب الحزائرى المجاهد » ٠‏ 


أما الدول العربية الباقية ( تونس > ومراكش > والجمهورية العربية 
لماتحدة > والسودان » والعربية السعودية » والعراق » والاردن واليمن » 
فقد اعترفت بالحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية دون بيان طبيعة هذا 
الاعتراف ٠‏ الا أن هذا الاعتراف لا بمكن أن يكون الا شرعية الحكومةء 
اد لو أريد أن يقترن تحفظ لما خلا منه(ا) ء 

وفضلا عن هذا فان مئات التصاريح الرسمية التي صدرت عن رجال 
السياسة العربية سختلف المناسبات قد أكدت رغية هذه البلاد في اعتبار 
الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية « حكومة شقيقة ؛ وانها دون سواها 
هي الحكومة الشرعية ؛ المشروعة والمحقة » كما جاء على لسأن أحدهم ٠‏ 


ولنضف أخيرا أن هذه اللاد » شأن كثير م اللدان » قد طلتا 


: مثال ذلك‎ )١( 

اشعار مراكش : « لي الشرف بأن انقل الى علمكم أن مجلس الوزراء 
امجتمع برئاسة صاحب الجلالة ملك مراكش قد قرر في التاسع عشر من 
الول ۱۹0۸ الاعتراف بالحكومة امو قحة للجمهورية الجزائرية » ( الأصل باللغة 
الفرنسية ويحمل توقيع أحمد بلفريج رئيس الوزراء ووزير الخارجية » وقد 
أرسل الى الرئيس فرحات عباس في ال ؟؟ من الول عام 1۹0۸)  .‏ 4# 
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الحكومة الموقتة للجمهورية الحزائرية أن تقيم معها علاقات ديبلوماسية 
عادية ٠‏ 

+ ) وثمة اعترافات صادرة عن بلاد غير عربية يمكن اعتبارها اعترافات 
جمهورية الصين الشعبية » ومو نغوليا » وكوريا » وغينيا » وتوغو »و كو نغو 
ستانلىفل ٠‏ 

وقد أعربت أكثر هذه البلدان عن رغبتها الاكيدة في الدخول مباشرة 
في علاقات ديبلوماسية مع انحكومة الموقتة للجمهورية الجدائرية ٠‏ 

أشكال الاعتراف : 

في معظم الحالات نمت الاعترافات بشكل تصربحات علنية » أو برسالة 
والجمهورية العربية المتحدة » قد اكتفت بارسال التهاني الحارة الى 
الحكومة الموقتة > لان مثل هذه الرسائل تعتبر اعترافا ٠‏ نم تأكد هذا 
الاعتراف في مناسبات شتی ٠‏ ولیس فى سائر ما ذكرناه آنا ما يستدعى 
أنة ملاحظة خاصة ٠‏ 

ولكن لا بد من التوقف عندبعض الحالات الخاصة ٠‏ ونعنى الاعترافات 
الصادرة عن العراق ويوغوسلافيا » وغينيا » وتوغو ؛ والكونغو ٠‏ 
> اتان سغير السودان بالقاهرة المؤرخ في ال ۲۲ من ايلول عام 1104 
« تهدي سفارة السودان بالقاهرة أطيب تحياتها الى رئيس واعضاء الحكومة 
امو قتة للجمهوربة الجزائربة ٠.‏ وسرها أن تنهي اليهم أن مجلس الوزراء 
السوداني قد عقد جلسة خاصة وقرر الاعتراف بحكومة الجزائر الحرة » . 

اشعار حكومة الاردن المؤرخ في ال ۲۲ من ابلول عام 1968 > والمذيل 
بتوقيع سمير الرفاعي رئيس الوزراء : « أرجو أن تقلوا دوواتكم باسمي 
وبالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والشعب الاردني احر تمنيات 


الخير والتوفيق لحكومتكم الموقرة » . 
۱۸۱ - 


: الاعتراف العراقي‎ - ١ 


بينما كان يعلن في كافة أرجاء الجزائر عن قيام الجمهورية الجزائرية 
وتشكيل حكومتها الموقتة » يوم الجمعة التاسع عشر من أيلول عام 
۸ »۰ كان الرئيس فرحات عباس فالقاهرة 4 واثنان من وزرائه أحدهما 
في تونس والآخر في الرباط » يقومون بهذه المهمة وف الساعة تفسها ٠‏ 


وف ردهة مبنى الحزائر » الكائن سديرية التحرير بالقاهرة »> حيث 
حرق الاحتفال بحضور عدد کر من محرري الصحف والمصورين 45 
وجمهور ننأجج حماسا غصت به البناية » وامتلأت به شوارع الحي » 
نهض سفير العراق بالقاهرة » بعد أن أنهى الرئيس فرحات عباس كلمته » 
ليعلن أن الحكومة العراقية قد اعترفت على الفور بالحكومة الموقتة 
للجمهورية الجزائرية ٠‏ فاعتراف العراق اذن قد حدث في تمس الوقت 
الدي أعلنت فيه الجمهورية الجزائرية ٠‏ 

في يوغسلافيا : 

ناء على دعوة رسسية من الحكومة البوغ و سلافية قاد وقد حكومى 
جزائري برئاسة السيد فرحات عباس بزيارة يوغوسلافا في السادس من 
حزيراد 68ة! وامتدت الزيارة لعابة الثاني عشر مله ٠‏ وف هذا اليوم 
الأخير نشر في كل من بلغراد وتونس بلاغ جزالري بوغوسلافيمشترك» 
يعبر عن تضامنيوغوسلافيا حكومةوشعبا مع شعب الحزائر وحكومتهاء 
وهذا نصه : 
الجزائرية » برافقه السيد عبد الحفيظ بوسوف » وزير العلاقات العامة 
حزيران عام 4 4 وكان خلال اقامته ضيفا على المجلس التنفيذي 
الاتحادى ٠‏ وف هذه الاثناء فان الرئيس فرحات عباس والسيد بوسوف 
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قد استقبل رمسامن قبل الرمرئس جوزيب بروز تيتو ء٠‏ ووفاء منهم 
للسداً الذي تستوحيه ا الشعبية الاتحادية اليوغوسلافية في 
سياستها » والقاضي بأن لكل شعب الحق في تقرير مصيره بنفسه » 
ولاعتقادهم بأن تحرر كافة الشعوب المستعسرة » والللاد غير المستقلة 
يؤلف استتباءا ناريخيا تقدميا وحتسيا » لهذا فان المسثلي اليوغوسلاف 
قد أكدوا وجهة نظرهم في أن نضال الشعب الحزاثرى وأمانيه في 
الحرية والاستقلال من الامور المشسروعة والمنطبقة تمام الانطباق على 
المبادىء التي تضمنها الميثاق ٠٠٠‏ واذالفريقينيعربان عنرعبتهما المشتركة » 
في أن يتم عن طريق التفاوض بين الحكومة الفرنسية والحكومة الجزائرية 
المؤقنة » ممثلة الشعب الجزائري» ابجاد حل ناجم للقضية الجزائرية٠٠٠»‏ 

ان الصفة الرسمية لكل من الدعوة والزيارة » ونشر بلاغ مشترك » 
وتكريس الحكومة المؤقتة كهيئة بنحصر بها تمثيل الشعب الحزاء ري » يؤلف 
ف التعامل الحقوقي الصحيح » اعترافا بينا بالحكومة المؤقتة من قبل 
بوغوسلافيا ٠‏ 

واكن على أثر هذه الزيارة وذاك البلاغ » استدعت وزارة الخارجية 
الفرنسية سفير بوغوسلافيا بباريس ؛ كسا استدعي في الوقت نفسه الى 
باريس سفير فرنسا ببلعراد للمشورة ٠‏ 

واتفق في الظاهر بين وزارتي الخارجية في باريس وبلفراد على أن 
بوغوسلافيا اذ وجهت دعوة رسمية للرئيس فرحات عباس » واذ وقعت 
سانا مشتركا مع الحكومة الموقتة » فانها لم تعن بذاك الاعتراف بها ٠‏ 

على أن اقامة بعثة جزائرية دائمة أو بصورة رسمية في بلغراد والعلاقات 
المستمرة بين الحكومة الموقتة وسفارات بوغسلافا في كلمن نو نس وغيرها 
لاتسمح اطلاقا بالشك في أن الحكومة اليوغوسلافية قد اعترفت بالحكومة 
الجزائرية في الثاني عشر من شهر حزيران عام ٠۹۹‏ 

وعلى أية حال فقد انقطع دابر الشك نهائيا بعد الثاني عثر من نيسان 
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عام 1951١‏ ء ففي ذلك التاريخ » كان المارشال نيتو يزور نونس » فاستقبل 
طويلا الرئيس فرحات عباس وأكد له الاعتراف الصادر بتاريخ ال ٠١‏ من 
حزيران عام ٠۹١۹‏ ء وتم الاتفاق على اذاعة بلاغ مشترك ٠‏ وهذا ماحدث 
فعلا في ال ١6‏ من نبسان ٠‏ وقد جاء في مستهل هذا البلاغ أن الشخصيتين 
السياسيتين اجتمعتا بصفتهما الرسمية : « ان رئيس الجسهورية الشعبية 
الانحادية اليوغسلافية جوزيف بروز تيتو » ورئيس الحكومة المؤقنة 
للجمهورية الجزائرية فرحات عباس قد تقابلا بتونس على متن الباخرة غالب 
في الثاني عشر من نيسان عام »٠۰۰ ۱۹٩۱‏ ء 

وف اليوم السادس من آب عام وهو١‏ الترمت غينيا في متسر مونروفيا 
موقفا بودي الى الاستنتاج بأنها اعترفت بالحكومة الحزائرية منذ نهاءة 

شهر أبلول عام ۱۹۵۸ ٠‏ 

فلقد صرح السيد اسماعيل توريه رئيس الوفد الغيني الى المؤتر 
المذكو و اى 

« ان مسآلة الاعتراف بين حكومتي غينيا والحزائر قد حلتها الحكومة 
الموقتة التي كانت » غداة اعلا ناستقلالغينيا » فيطليعة من اعتراف بحكومة 
الجمهورية الغينية ٠‏ ان شعب غينيا وحكومتها قد طاب في تفسيهما وقع 
هذا الاعتراف ونال من اهتسامهما مثل الذي نالته الاعترافات الصادرة 
عن الدول الافرشية المستقلة الثماني 6 ء 

« وهكذا ؛ وجريا على سنة دولية لا مراء في صحتها » فان حكومة 
جمهورية غينيا لم تر ما بدعوها الى اعلان موقفها من قضية الاعتراف 
بالجمهورية الجزائرية » مثلما لم تر موجبا لذلك حيال الدول الافريقية 
الشقيقة الاخرى » ٠‏ 

ولا جرم أن هذا الموقف منطقى جدا ء ففي الثلائين من أيلول عام 
68 » وجهت الحكومة الجزائرية الى السيد سيكوتوريه برقية تحبيفيها 
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»١؟هو؟ماعلوليأ ارين من‎ RARER 
» وهذا د بعنی أنها اعتبرته منتجا‎ ٠ أنها سحلت هذا الاعتراف بمزيد السرور‎ 
٠ آي أن الحكومة الموقتة  في نظرها » هي حكومة لها أهلية الاعتراف‎ 
٠ وعلى هذه الصورة فانها اعترفت بدورها بالحكومة المذكورة‎ 

ولا شعى أن بعتبر تاريخ هذا الاعتراف في السادس من آب 404( ) 
بل في الثلاثين من شهر أيلول ٠۹١۸‏ » وهو اليوم الذي تلقت فيه غينيا 
برقية الاعتراف الصادرة عن الحكومة الموقتة للجمهورية الحزائرية ٠‏ 


ومثل هذا حدث حين اعترفت حكومة نوغو بالحكومة الجزائرية ٠‏ 


اعتراف توغو 
سيلفا نوس أولمبيوس رئيس دولة توغو برقية تهنيء فيها وتعترف بجمهو ر بة 
نوغو الجديدة ٠‏ 

فأجاب عليها رئيس طوغو ببرقية صدرت عن مدينة لومي بتاريخ 
السابع عشر من حزيران عام 145 واستهلهابما بلي : «فخاهه السيدفرحات 
عباس رئيس الحكومة الموقتة للجمهورية الحزائرية » عن طريق السيدوزير 
الشؤون الخارجية » وجاء فيها : « لقد أخذنا علما بالقرار القطعي الذي 
اتخذته الحكومة الموقتة للجمهورية الحزادرية المتضمن اعترافها توغو 
جمهوربة مستقلة مطلقة السبادة 3 


القزائرية ال ل امم 
ای دوق آنا ی ذلك بالمقادل اعترافا منها تلك ٠‏ 


وواضح أن الموقف هنا وما حدث في غينيا سيان ٠‏ 


— ۱A0 


ان اعتراف كل من توغو وغينيا بالحكومة الموقنة قد تم على شاكلة 
الاسلوب الذي اتبعته هذه حين اعترفت ببعض البلدان كالجمهورية 
الشعبية في الصين » وفياتنام » وكوريا ٠‏ 

والواقع أن الحكومة الجزائرية الموقتة قد اعترفت بهذء البلدان » حين 
تلقت اعترافات هذه بها » فسدت الى تسجيلها » ولكنها لم تقف عند ذلك» 
بل أرسلت الى البلدان المذكورة » برقيات تهنئة 'تنضمن الاعتراف الضسى 
بنظام حكمها ٠‏ 1 

ثمة حالة قريبة مما ذكر تبدي بها اعتراف حكومة ستانليفيل بالكو نغو. 

ذلك أنه بعد مقتل باتريس لومومبا وجه الرئيس فرحات عباس الى 
ستانلي فيل البرقية التالية : 

اران الجكرمة الوفنة للعنوزوية الجزائرية تقل الى وة الريين 
جيزتكا » التي لا ترى سواها حكومة للكنغو » تعازبها » وت كد تضامنها 
الكلى واباها »6 * 


وف ال ١5‏ من شباط 1951١‏ أجاب السيد جيز نكا سا بلي : 


« ان حكومة جسهورية الكو نفو لتشكر لكم ما أبديتسوه من تعاطف 
وتضامن مع شعب الكو نغو وحكومته في بوه محنتها الوطنية باغتيالالرئيس 
باتريس لومومبا ورفيقيه مئوبولو وأوكيتو ٠‏ واني لحريص أيضا على أن 
أشكر لكم باسم شعب الكو نغو وحكومته اعترافكم بشرعية حكومة 
ستانلى فيل العاصمة ٠‏ كما تعرب الحكومة عن رغبتها في أن تقام » دمحرد 
تلقي هذه الرسالة علاقات ديبلوماسية بين الكونغو وبلدكم » ٠‏ 

ان الاعترافات المتبادلة » كما هو معلوم » نادرة الوقوع ٠‏ وتشير 
الدراسات الحقوقية الى شأن الحكومتين الاسبانية والسونباتية اللتين 
تبادلتا الاعتراف في الشامن والعشرين من تموز عام ۱۹۳۳ بتصريحين 
متماثلين ٠‏ وانه يمكن بلا شك أن نقرن الى هذه الحالة الاعترافات المتقابلة 


۸1 - 


البرقية )١(‏ م„ 

حق استقبال السفراء وايفادهم ( حق التفويض السلبي رالايجابي ) 

ان قضية العلاقات الديبلوماسية بين الحكومة الموقتة وابلاد الاجنبية 
تحمل وسم الصفات النوعية للثورة الجزائرية ٠‏ فلقد طلبت دول شتى عقد 
علاقات د سلوماسية عادية مع الحكومة الموقتة ٠‏ فعمسدت حينئد الى انشاء 
تمثيل دسلوماسي من نوع خاص » قوامه « بعثات » دائمة » وان كانت هده 
التسمية لا تنم عما في هذا التمثيل من أصالة ٠‏ 

: الثورة الجزائرية والديبلوماسية‎ ١ 

ان مكافحة الشعب الحزاثري استعمارا فادح الوطأة ؛ عسكريا 
وسياسيا » كان بفرض عله آلا بغفل الكفاح على الصعيد الديلوماسي ٠‏ 

ويرى المراقبون أنه يسجل على المسرح الدولي اتنصارات متينة سواء 
في جلات جمعية الامم المتحدة » أو في مختلف المؤنسرات الدولية » أو في 
عديد سن اللدان + 

ان الاهسية الاستثنائية للحرب الدفاعية الديلوماسية التى تضطرفر نسة 
الى خوضها » وخاصة بعد كل دورة من دورات هيئة الامم المتحدة » يمكن 
أن يوضح مدى الاتتصارات الحزائرية ٠‏ 

وندرت هي المؤتمرات أو المقابلات الدولية التى ل تشعر في 
الديبلوماسية الفرنسية بالمزيد من الحرج » وهي التي آآلت اليها خبرة عدة 
قرون ٠‏ واذا تساءلنا عن حصاد حرب السنوات السبع هذه حق لنا القول 
ان عمليات تصويت » ومقررات » وتصريحات ليست بجانب فرفسة » كما 


)١(‏ آرادت الحكومة الموّقتة > باعترافها بحكومة جيزنكا » تطبيق أحد 
المقررات التياتخذها مؤتمر رؤساء الدول الذىوعقد في الدار البيضاء » وكانت 
من جملة اعضائه ا 

- ۱۸۷ 





أنه حوادث ديبلوماسية تبوء فيها بالمزيد من الخذلان والاستتكار ء 

واذا كانت هذه الحرب قد أوجبت أن تنمو الدسلوماسية الجزائزرية 
بسرعة مما جعلها يقينا من أكثر الديبلوماسيات العربية والافريقية تطورا 
فانها من جهة أخرى قد جرت الى أعمال خطيرة مرتحلة » سواء في محال 
اختيار الاشخاص » الذين هم قبل كل ثيء مناضلون ساقيم الظرف الى 
ممارسة العمل الديلوماسى » أو في محال انثاء الاجهزة » المكلفة » أن 
البعثات » بشرح هذه الديبلوماسية ٠‏ 

ولقا. كان من الاسباب الرئيسية التي صرفت الحكومة الموقتة عن فكرة 
انشاء سفارات » رغم أن دولا شتى قد طلبت اليها ذلك ٠‏ 

ان الحكومة الجزائرية تمعن في التزاه النتائج التي تترتب على صفتها 
الموقتة بحيث لا تكتفي باعتبار الالقاب التي يحملها الموظفون موقتة » بل 
أيضا طبيعة الاعمال التي يقومون بها ٠‏ 

وقد بلغ من تشددها ف رفض اقامة علاقات دببلوماسية عادية » ماحمل 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية على أن ينص ف المرسوه التأسيسي « آن 
الحكومة الجزائرية الموقتة تسلك اقامة علاقات ديبلوماسية مع الدول » ٠‏ 
( المادة ٠ ) ٠٠‏ وانه ليدخل في صلاحية أبة حكومة ؛ ولا سيما الحكومة 
الجزائرية الموقتة أن تعقد مثل هذه الصلات ٠‏ ولئن كان ذلك قد نص عليه 
على نحو ما أسلفنا ؛ فانما كان لاعانة الحكومة المذكورة على شدة مخاوفهاء 

هذا ومما تحب الاشارة اليه » أنه كما خلا جيش التحرير من رتبة قاند 
عام » كذلك خلت الديبلوماسية الحزائرية من رتبة سفير ؛ خلافا لطلب 
الدول الشقيقة والصديقة ( وأخصها بالذكر السودان والصين الشعبية ) ٠‏ 

ونحسن الاشارة أيضا الى أن العلاقات النمطية لا تأتلف والحرب 
الثورية انجزائرية» والقغية الاساسية في الواقع هي مقر الحكومة الجزائرية» 

فمن حيث المبدأ » رأت الحكومة الموقتة أن بكون مقرها الحقوقي في 

لاما - 


داخل اللاد ٠‏ وان المؤسسات الحزائرية الاولى قد رأت النور في وادي, 
الصسام من الجزائر ء ولا بزال مقرها هناك ٠‏ ولئن كانت عض ادارات 


المتحدة ولا سيما في مدينتى نونس والقاهرة فان هذه المدن لا تعتبر مقرات 
رمسية امحكومة الموقتة ٠‏ لان هذه ؛ بطبيعتها » لست حكومة في المنفى » 
كنا تقد بانه ٠‏ 

وواضح أنه من غيرالمسكن فيالوقت الحاضر» شول اعتشاد دبلوماسيين 
أجانب في أرض الوطن حيث مقر الحكومة الموقتة ٠‏ 

ولقد كان هذا من جملة الاسباب التى عدلت بالحكومة الموقتة عنفكرة 
انشاء علاقات نهائية » ومن النوع التقليدي » مع الدول الاحنسية ٠‏ الا آنه 
مع ذلك لم يكن سة مفر من الاستجابة للطلبات التي قدمت بهذا الشأن ء 

؟ - طلبات التبادل الديبلوماسي : 


لقد عبرت دول كثيرة » اذ اعترفت بالحكومة الجزائرية الموقنة » عن 
رغبتها في أن تنشأ بينهما صلات ٠‏ 

أ) فبعد أن تم الاعتراف بالحكومة الحزائرية الموقتة » من قبل الصين» 
قام سفير هذه البلاد بابلاغها أن حكومته ترشحه لان يكون مقبولا لديها 
كسقير ٠‏ 

كما أن مختلف البعثات الحكومية الحزائرية التى زارت بكين منذ عام 
۸ :+ وقعت مع الحكومة الصينية بلاغات كانت تتضمن في كل مرة أحالة 

ونقرأ في البلاغ الاخير الذي نشر ف بكين في ال ٠١‏ كانون الاول 
بين اللدين » ٠‏ 


ونص البلاغ المشترك الذي وقم في بكين بتاريخ التاسع عشر من نوار 


ناكما 


عام ۰ على « آن الصين ترحب بحرارة أن قوم في كين تبثيل 
ديبلوماسي للحكومة الموقتة » في الوقت الذي تراه هذه مناسيا * 

الا أن البعثة التي كان عليها أن تلتحق بمقر عملها » قضت نحبها في 
شهر آب عام 19٠‏ »> وهى في طريقها اليه » أثناء كارثة جوية حدثت فوق 
أراضى الاتحاد السوفياتى ٠‏ 

ومن جديد صرح البلاغ الصادر في بكين في السادس من تشرين الاول 
عام ۰ ٥‏ اذ کان الرتيس عباس قوم بزبارنها « أن الحكومة الصينية 
سعدها أن تشهد في القريب العاجل قيام تشل دسلومانى للحكومة 


ب) صرح مندوب غينيا الى متسر مونروفيا » وهو على منبر برلان 
ليبريا : « أن حكومة جسهورية غينيا على استعداد لان تدرس مع الحكومة 
الجزائرية الموقتة سائر أشكال التعاون الابجابى » ولا سيما مسألة تادل 
العلاقات الديبلوماسية العادية بين البلدين » ٠٠‏ 


ج) أبلغ السودان الحكومة الحزائرية الموقتة عزمه على تعيين سفيره 
الى القاهرة » وممثله في الجامعة العربية » سفيرا لديها بعد موافقتها ٠‏ 


د) بعد اعتراف مالي بالحكومة الحزائرية الموقتة في الثامن عشر من 
شباط ١45١‏ » أنهى وزير خارجيتها الى زميله الجزائري أثناء الموتمر الذي 
عقد في أكرا من بلاد الكونغو مابين العشرين والثاني والعشرين من شهر 
شباط. » رغبة حكومته في أن تنشىء مع الحكومة الجزائرية الموقتة علاقات 
ديبلوماسية في أقرب مايسكن من الظروف » ٠‏ 

ه ) أوضح السيد جيزتكا في التاسع عشر من شهر شباط عام 195١‏ : 
( وكانت الحكومة الحزائرية الموقتة قد اعترفت بحكومته ) « أن حكومته 
تعرب عن رغبتها في أن ننشاً محرد تلقى هذه الرسالة علاقات دسلوماسية 
بين الكونغو وبلادكم » ٠‏ ا 


کات 


و) طلبت الحكومة المغربية الى الحكومة الجزائرية الموقتة في شهر أب 
عام ١95٠‏ أن ترفم البعثة الحزائرية المستقرة بالرباط الى رتبة سفارة 
فعلية ٠‏ 

فكيف أحابت الحكومة الحزائرية الموقتة ۽ حتى الان ؛ على مثل هذه 
الطلبات وسواها ؟ لقد أنشأت بعثات دائمة يجدر بنا الآن أن ندرس 

؟ - بعثات الحكومة الجزائرية الموقتة الى الخارج : 

لقد رفضت الحكومة الموقتة تعيين سفراء لها قبل تحرير الوطن ٠‏ 
ولضسان تمثيل الدولة الجزائرية في الخارج » فانها اتخذت في السادس من 
مسالط ا1۹1 قرارا يصن على انشناء بجثات :الى الخارج + 

وجاء ف المادة الاولى من القرار : « أن تمثيل الحكومة الموقتة فيإبلاد 
الاجنبية «ؤمنه وقد دام واحد » ددعى » حسب الظروف الموضعية ( بعثة 
الحكومة الجزائربة الموقتة « أو » وفد جبهة التحرير الوطني ( و تحخضع 
هذه البعثات والوفود لرقابة وزير الشؤون الخارجية » ٠‏ 

تعتمد البمثات في البلاد التي إعترفت بالحكومة الجزائرية الموقتة ٠‏ 
أما وفود جبهة التحرير الوطني » التي تتكلم عنها فيما بعد » فانها تعمل في 
البلاد الاخرى بناء على موافقة حكومتها الصريحة أو الضمنية ٠‏ 

تؤمن البعثة « التمثيل السياسي » للجزائر و « تبحث مم السلطات 
المختصة في البلد الذي اعتمدت فيه» سائر القضايا التيتهم الجزائر واارعايا 
الجزائردين » ) المادة + ( 9 

ويكون على رآسها « رئيس بمئة » يعينه مجلس الوزراء ٤‏ يناه على 
اقتراح ورزر الخارجية ٠‏ وتستمرج ف ذلك شكلا حكومة البلاد التى 
سيوفد اليها ٠‏ ومن المغروض أن بعاون كل رئيس بعثة مستشاران سياسيان 
وآخر عسكري ٠‏ 


- ١91 


واذا اقتضى العمل ذلك » يمكن بموافقة مجلس الوزراء أن تضم البعثة 
واحدا أو عددا من الملحقين على ألا تحاوزوا الخمسة » فملحق للشؤون 
العسكرية » وآخر للشؤون الاقتصادية والمالية » وثالث للشؤون الاجتماعية 
والثقافية وملحق صر وآخر للشؤون المدنية ٠‏ 

والملحق عادة تضعه وزارته تحت تصرف وزارة الشؤون الخارحية : 
ويعتبر نحكي المتتدب ٠‏ وهو اذ يصبح من مرؤومي رئيس البعثة » يكاف 
تفرع حاص من فروع نشاطها » فيهييء الملفات الشرورية المتعلقة تساه ٤‏ 

ولق اتخذت الحكومة الموقتة للحمهو تر انع و 
السادس من شباط عام ١95٠‏ قرارا عبنت سوحية رؤساء البعثات الى 
الخارج ه وقد كان عليها ف ذلك التاريخ أنتكون ممثلة یتو نس ومراكشس» 
وليبيا ؛ والجمهورية العربية المتحدة » وجزيرة العرب » والاردن » ولبنان » 
والعراق » وغينيا ؛ وغانا » وجمهورية الصين الشعبية ء وأندونيسيا ٠‏ على 
أن نكون رئس البعثة الى الجمهورية العربية المتحدة في الوقت نفسه ممثل 
الحزائر الدائم ف الجامعة العربية ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الحكومة الجزائرية لم تحرص على أن يكون رئيس 
البعثة سفيرا > بالمعنى الحقوقي لهذه الكلمة > فان روساء البعثات عمليا 
تمتعون اثر امتيازات المبعوث الدسلوماسى سي ٠‏ فالفندق الذي لقيم فيه ) 
في ظل العلم الجزائري » تحميه السلطات المحلية كما تحسي أية سفارة » 
وله حرمته الديلوماسسة ٠‏ 


وصرح مثلا وزير الخارجية الامريكية في السادس والعشرين من أياول 

عام ۱۹١۸‏ أنه «لاسباب حقوقية» لا يسكنه الاعتراف بالحكومة الجزائرية» 

لان هذه » في نظره » لا تملا الشروط الثلائة اللازمة لحصول الاعتراف » 

والمحددة منذ عهد توماس جفرسن ٠‏ ألا وهى : )١‏ أن يكون لها جهاز 

حكومى ٠‏ ؟) أن يرضى عنها الشعب )٣ ٠‏ رغبة الحكومة الجديدة وقدرتها 
2 15ت 


على الوفاء بالتزاماتها الدولية ء ( له‌موند ۲۷ أيلول 140۸ ( ٠‏ ولقد أبانت 
الفصول السابقة بوضوح أن هذه الشروط قد تحققت للحكومة الحزائرية 
الموقتة ٠‏ 

الاخذ بعين الاعتبار : 

غداة اعلان الجمهورية الحزائرية » حذرت الحكومة الفرنسية سائر 
الحكومات التي تتواشج معها دسلوماسيا » ماقد ينجم عن اعترافها بالحكومة 
الموقتة من تعكير لصفو العلاقات بينها وبين فرنسة ٠‏ 

ويسكن القول أن الديبلوماسية الفرنسية ماتزال منذ التاسع عشر من 
ابلول عام 140۸ ؛ في حالة استنفار دائم لا تدخر فيه وسعا ولا لونا من 
المساعي ؛ فمن ضغط الى احتجاج ؛ بل انها لجأت الى التهديد بالشجار 
أحيانا ٠‏ 

ولكن هذه التعبئة الديبلوماسية لم تستطع مع هذا منع الدول العربية 
العشر من أن تعجل الاعتراف بالحكومة الجزائرية الموقتة » علما بآن عددا 
منها وخاصة نونس ومراكش » تنعهد صلات ديبلوماسية مع فرنسة ٠‏ 

ولكى تستر الديبلوماسية الفرنسية فشلها هذا » فانها أوضحت أن 
تهديداتها لا تستهدف البلاد العربية » التى تشدها الى الحكومة الموقتة من 
الروابط ما » يضطرها ( الى الاعتراف بها ٠‏ 

ولكن بلادا أخرى » وخاصة أندونيسيا » والصين الشعبية » وفياتنام» 
وكوريا » ومنغوليا » ما ليشت أن إنضمت الى البلاد العربية ٠‏ فبادرت 
وزارة الخارجية الفرنسية الى الزعم أن أندونيسيا التي تنصل بفرنسة 
ديبلوماسيا » ليست بلدا عربيا » ولكنها « مجبرة » على الاعتراف بالحكومة 
الجزائرية الموقتة لكونها بلدا مسلما ٠‏ أما البلاد الاخرى فليس بينها وبين 
فرنسة صلات ديبلوماسية » مصطنعة على هذا النحو تجاهل الاعتراف الذي 
صدر عنها ٠‏ 

وف الثلاثين من نيمسان عام كان الوزير الفر نسي ما يزال 

٠١۴ ل الثورةالجزائربةوالقانون‎ ١97 


بصرح وهو على منبر الجمعية الوطنية : « أريد منذ هذا المساء أن أقول ان 
الحكومات الصديقة » والحكومات الحيادية » والدول المسؤولة » قد 
أنذرها سقراؤّنا » كما دأبت وزارة خارجيتنا على اشعارها بارادتنا وبالنتائج 
التي تترتب على كل مساعدة تبذل من قبلها لحركة التبرد ٠‏ » 

وف اليوم نفسه ذكر رئيس الجمهورية الفرنسية » أثناء حديث له مع 
مدير جريدة صدى وهران أن فرنسة ستقطع علاقاتها فورا بأبة حكومة 
« رصينة » تعترف بالحكومة الحزائرية الموقتة ٠‏ 

ولكن هذا التهديد أصبح حرفا متا بعد الاعترافات التي لمعد 
هذا التاريخ من قبل غانا » وغينيا » وليبريا » وتوغو » ومالي + والكونفو : 
والاتحاد السوفياتي ٠‏ 

على أن بعض البلدان مازالت مع هذا تتردد في الاعتراف بالحكومة 
الجزائرية الموقتة » سواء لان لها مصالح أساسية مع فرنسة ؛ أو لان الظرف 
الدولي لم بتهياً بعد لذلك ٠‏ بيد أننا اذا استبعدنا حلفاء فرنسة التقليديين 
الذين يتعاونون معها بلا قيد ولا شرط » ومنهم على الخصوص كثرة البلاد 
المشتركة بحلف شمالى الاطلسى » تلك التى لاتريد الاعتراف بحكومة 
الا انها حكن ار ان البلده الاتعرى و ادها بين الأعبياز + 
في مجال الواقع » ان لم تذهب الى حد الاعتراف بها حقوقيا ٠‏ وعلى هذا 
وضع عدد من البلدان الافريقية والآسيوية » وهو وضع بلتقي في تتائجه 
العملية بالاعتراف » ويعتبر بصورة عامة مقدمة له ٠‏ وان من شأنه على 
الخصوص أن يسمح لحكومة الحزائر بأن نشترك في المؤتمرات الدولية » 
حيث تسمع صوتها من تشاء ويهمها أن يسمعه > وآن ترسل وفودا دائمة 
عن جبهة التحرير الوطني ؛ سوافقة حكومة البلاد ضمنا أو جهارا ٠‏ 

لقد تأنى هذا المركز للحكومة الموقتة بصورة تدريحية وهو يعكس 
حركة 'نصاعد الثورة الحزائرية ء 


1568 سم 


: الجزائر في المؤتمرات الدولية‎ ١ 

أ) لن نعرض في هذا المقام الا ترات الشعوب » ان اشتراك الجزاثر 
بهذه المؤتسرات لا بعنى الاعتراف بها ولكنه على الاقل أمارة ظهور هذا 
البلد على المسرح الدولى ء واذا اعتبرنا أن أعضاء هذه المؤتسرات » الدين 
هم في الغالب من أولي الامر في بلادهم » يستوحون سياستهم من سياسة 
حكوماتهم »> فان اشتراك الحزاثر بها يعنى الاعتراف شعب أو بأمة ء 

ففي متسر الدول الافريقية الآسبوية17“المنمقدة بالقاهرةفيكانون الاول 
اعترافا بأن الجزائر ما تبرح تحت الاحتلال الفرني انما بعسرها شعب له 
وحدته المجتيعية كسا أنه تتميز عن الشعب الفرنى ء 

وفي مؤتسري أكرا وتونس الافريقيين » لم يقتصر على الترحيب بالشعب 
الجزائري » كشعب له ملء الحق بالعضوية » بل لقد تقرر تعيين أحد مثليه 
عضوا في اللجنة التوجيهية الدائمة التى اجتمعت مرنين في اكرا » ومرة في 

ب) وأجدر بالاهتمام المركز الذي احتلته الجزائر في مؤتمرات الدول 
الافريقية » والدول الافريقية الآسيوية ٠‏ 

ففي موتمر باندونغ ( نيسان ٠۹٠١‏ ) ألفت أقطار شسالي أفريقيا الثلاثة 
وفدا واحدا ٠‏ بدت اليه مهمة المراقب 5 


ولقد رحب رؤساء الدول الافريقية المستقلة الثماني » في مؤتمرهم 


)١(‏ المؤتمرات الاسيوية : موتمر تضامن الشعوب الافريقية بالقاهرة 
كانون الاول ه4١‏ » اجتماعات مجلس حركة تضامن الشعوب الافريقية 
التي كت سيروت انتداء من التاسع من ابلول عام 1۹1۰ لغابة الثالث عشر 
مله ) وي القاهرة خلال الحادي والعشرين والثاني والعشرين من كانون 


O 


الذي عقد في أكرا » ( نيسان ٠۹٠۸‏ ) بالوفد الجزائري ٠‏ ولكن » اذ كانت 
الحكومة الموقنة لم تتآلف حتى ذلك الحين » فان المندوبين الجزائريين 
اعتبروا «مشاركين » وبهذه الصفة اشتركوا بمناقشات المؤتمر الذي انخذ 
قرارا بشأن الحزائر ٠‏ 

وبعد ستة عشر شهرا » فان مؤتمر التسعة » الذى عقد في مونروفيا » 
بناء على اقتراح الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية » قبل هذه بصفة 
ف. م. ٠‏ ولا جرم أن لهذا المركز أهميته » اذ كان أعضاء الموتمر دولا 
مستقلة » في حين أن الجزائر لم تستقل بعد » وأن اثنين من تلك الدول 
وهما ليبريا وأثيوبيا لم تكونا قد اعترفتا بالحكومة الموقتة للجمهورية 
الجزائرية ٠‏ وعدا عن ذلك فان احدى هاتين الدولتين هى التى تولت توحه 
ا ا 

ولقد كتبت جريدة ( لهموند ) في الحادي عثر من آب 1۹٥٩‏ : « ان 
الحكومة الموقتة ٠٠٠‏ نستطيع أن نباهي باتنصارين : أولهما سياسي وقد 
تحقق في اشتر اكها بالمؤ تمر كعضو له ملء الحق بذلك » والاعتراف شبه 
القطعى بأنها تۇ لى منذ الآن طرفا ف اجتماعات دول أفر قا المستقلة 
« والاتتصار الثاني رمزي وقد نحقق حين قبلت حكومة ليبريا بأن بخفق 
علم الجزائر طوال عدة أيام على برلمان مونروقيا ٠‏ » 

وهذه الوقائع كلها تعدل ان لم تكن تفوق اعترافا ضمنيا بالحكومة 
الجزائرية الموقنة » من قبل حكومة ليبريا على الاقل ٠‏ وعلى أبة حال فان 
ليبريا مالبثت أن اعترفت بالحكومة الجزائرية بعد ذلك بأشهر ٠‏ 

وفٍ متوتمر أديس أبابا ( حزيران +145 ) احتلت الحزائر تفس المركز 
الذي احتلته في الموتمر السابق ٠‏ وكانت أريع من الدول الاعضاء لم تعترف 
بعد بالحكومة الموقتة ٠٠٠‏ وهي آثيوبيا ونيجريا » وليبريا » والصومال ٠‏ 
وكما جرى في آكرا وموتروفيا » رفع العلم الجزائري على البرلمان الاثيوبي 
مقر الم تمن «ث ان هذا قد اتخذ قرارا بشأن الجزائر ؛ طلب فيه الى الدول 

کا 


الافريقية المستقلة التي لم تعترف بالحكومة الحزائرية » أن تعمد الى 
ذنك » وقد أقرت الدول المذكورة هذا القرار ٠‏ 


)١(‏ المؤتمرات الافريقية : المؤتمر الاول للشعوب الافريقية الذي عقد 
2 آكرا منذ الخامس حتى الثانى عثر من كانون الاول ١958‏ ء الموتمر 
الثاني للشعوب الافريقية الذي عقد بتونس في الخامس والعشرين منشهر 
کانون الثاني ٠۹٠۰‏ واستمر لغابة الثلاثين منه » اجتماعات اللحنة التوجيهية 
للم تمر منذ التاسع والعشرين لعابة الحادي والثلاثين من شهر نوار ٠۹٥۹‏ 
بتونس » ومنذ السادس من تشرين الاول لغابة التاسع منه في آكرا » ومنذ 
الثامن والعشرين من آذار ١95+‏ لغابة الثلاثين منه في آكرا أيضا ٠‏ 

ومؤتمر الدول الافريسيوية بباندونغ في نبسان ه6١‏ » مۇتىر رؤساء 
حكومات الدول الافريقية المستقلة ( جء ع٠‏ م٠‏ تونس ٤‏ مراكش » غانا » 
ليبرا » ليسا ٠‏ أت ثيو بيا » السودان ) الذي عقد في نیسان ٠۹٥۸‏ اکراء 

مؤتسر الدول المستقلة التسع ( وهي الدول المذكورة وغينيا ) الذي 
عقد في مونروفيا ما بين الرابع والثامن من شهر آب عام ۱۹0٩‏ » مؤؤونس 
الدول المذكورة الذي عقد باكرا ماين السابع والعاشر من نیسان ١95٠‏ » 
مؤتمر الدول المستقلة الاحدى عثرة ( الدول السابقة مضافا اليها كل من 
نبحريا والصومال ) الذي عقد في أديس أبابا ما بين ال ١4‏ وال 4؟ من 
حزيران +145 » اجتماع ورزاء الشنؤون الخارجية لبحث قضية الكو نغو 
وقد عقد في ليوبولدفيل مابين ال ه؟ وال ۳۰ من شهر آب 1456 » المؤتس 
الافريقي لرؤساء الدول وتم بكازبلانكا في الثالث من كانون الثاني ١551‏ 
حتى السادس منه » المؤتمر الافريقى لبحث قضية الكونغو وكان باكرا 
واستمر ثلاثة أيام أولها العشرين من شباط ٠ ٠۹٩۱‏ 

اذا استثنينا غنيا التي صرحت خلال الموتمر يأنها اعترفت ب٠‏ <ه م٠‏ جءج 
ميد اليوم الذي بادرت فيه هذه الى الاعتراف بها ف ال ۳۰ من ايلول 
٠ 14۸‏ 


= 1۹۷ = 


هذا وقد استقبل امبراطور الحبشة الوفد الجزائري » واذاع الناطق 
باسم القصر على الملا تصريحا يعرب عن رغبة صاحب الجلالة هيلا سلاسي 
« يذل كل مساعدة ممكنة لابجاد حل عادل وسلمی لهذم القضية على 
أساس حق الشعب الجزائري ف تقرير مصيره » 


كمأ أن باتريس لومومبا » رميس حكومة الكونغو دعا الحكومةالموقتة 
رسميا للاشتراك بمئوتمر ليوبولدفيل ( نيسان 145٠‏ ) فشهدته بصفة عضو 
كامل ٠‏ 

ثم جاء موتمر رؤساء الدول الذي عقد بالدار البيضاء مابين اثالث 
والسادس من كانون الثانى ١451‏ » فأكد لها هذه الصفة ٠‏ وأكثر من هذا 
أن رئيس الوفد الجزائري » رئيس الحكومة الموقتة » قد استقبل واعتبر » 
واعترف به ريسا للدولة الحزائرية ٠‏ (© 


وأخيرا فان مؤتمرا بشآن الكوتقو + عقد في كرا على مستوى 
وزراء الخارحية » مابين ال ٠‏ والثاني والعشرين من شباط 1 e‏ قد 
اشتركت فيه الحزائر A. CN,‏ على حدة » ومنذنذ أصبح ذلك 
تفليدا مقررا ٠‏ 


)١(‏ علم مما تقدم (ص 14) أن رئيس الحكومة الجزائرية بقوم في الوقت 
نفسه بمهام رئيس الدولة الجزائرية . وتلك ظاهرة دستوريةمحضداخلية » 
لانستدعي الاعتراف بها من قبل الدول الاجنبية . بيد أن بادرة مؤتمر الدار 
البيضاء تحتفظ مع هذا بقيمتها » اذ تدل » في معرض النقاش ؛ على أنالدول 
التي اعترفت بحكومة الجزائر » قد اعترفت في الوقت نفسه » وبصورة 
حتمية » بالدولة الجزائرية . 

وجاء في ميثاق الدار البيضاء الافريقي : « نحن رؤساء الدول المجتمعين 
بالدار البيضاء ...» وجاء في القرار بشأن الكونغو : « ان مؤتمر الدار 
اليضاء المنعقد بدعوة من صاحب الجلالة محمد الخامس ملك المغرب > 
والمؤلف من رؤساء الدولالتالية اسماؤهم : ... فخامةالسيد فرحات عباس 
رئيس الحكومة الموقتة . . 

۱۹۸ - 


ج) أما مؤتسرات شمالي أفريقيا » التي يصعب تحديد طبيعة البعض 
منها » اذ كانت اجتماعات شبه حكومية عقدتها الاحزاب التي تنولى الحكم» 
فان اشتراك الجزائر بها لم يكن قط مشسكلة ٠‏ ولقد عوملت في كل مرة 
على قدم المساواة ء 

فالمؤتمر الذي عقد بتونس ف الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول 
موا » والذي تخلفت الجزائر عن شهوده » سبب ضلال طافرة بن بللا » 
فلم يدم طوبلا للسبب المذكور » الا أنه كان في الواقع اعترافا من تونس 
ومراكش بلجنة التنسيق والتنفيذ « كلجنة قومية » » وقد تلاه مؤتمر 
طنحة الذي استمر من ال ۲۷ حتى الثلاثين من نيسان عام ۸ وتناول 
بالبحث وحدة المغرب ٠‏ وقد عقد هذا المؤتمر على مستوى الاحزاب 
السياسية ؛ الا آن وفود هذه الاحزاب كانت برئاسة زعماتها الذين كانوا 
بومئذ في الحكم » سا يسلي هذا الاجتماع صبغة حكومية . 

وأما مۇتمر نونس مابين ال ۱۷ والعشرين من شهر حزيران عام ۱۹۵۸ 
الذي ضم « مسثلين عن حكومتي تونس ومراكش » ووفد لجنة التنسيق 
والتنفيذ الجزائرية » فقد اعترف بالطابع الحكومي للجهاز التنفيذي 
الجزائري الذي كان قد تحاوز مرحلة « اللحنة القومية » ٠‏ 

وقد أا هدا لزت مره اة لفرت عفدت ااا 
بتونس مابين الثلاثين من آب لغاية أول ايلول عام ٠۹٥۸‏ > وبالرباط في 
السادس من تشرين الاول ٠۹٥۸‏ وكان هذا الاجتماع الاخير بعد تشكيل 
الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية ٠‏ 

ان انعقاد المؤتمرات الافريقية والآسيوية يلقي الضوء على المركز 
الحقوقي للحكومة الموقنة من الدول التى أسهمت ف المؤتمرات المذكورة » 
ولم تعترف بهذه الحكومة ١ ٠‏ 

۲ - الحكومة الموقتة » وأخذها بعين الاعتبار من قبل دول لمتعترف بها : 

(Î‏ لقد اشتركت الجزائر » كما مر بنا » بمؤتمرات دولية الى جاب 


۱۹۹ 


بلاد لم تكن قد اعترفت ها ٠‏ 

والفقه الحديث للحقوق الدولية مجمع تقريبا على التأكيد بأن مثل 
هذا الاشتراك لا يعني الاعتراف من تلقاء نفسه ٠‏ ولتعزيز رأيه فأنه بعرض 
كنوز الحكدة الديبلوماسية والحيل التي لجأت اليها بعض البلدان لكيلا 
بترتب على اشتراكها بسؤتمر ما أثر حقوقي على مواقفها الحقوقية بعضها 
من بعض » ان لم تكن قد تبادلت الاعتراف ٠‏ 

مثال ذلك أنه عندما اشتركت الولايات المتحدة وانصين الشعبية سمؤتر 
حك حاو اليد E‏ ال يعدي باح تحاص سيراك موقم من 
الفردقين » بل تصريحات مستقلة + زد على ذلك أن الولايات المتحدة قد 
أوضحن منذ افتناح المؤاتير أن .اش كيا به لابجب ق حال من الاحوال 
أن يفسر بآنه اعتراف منها بالحكم القائم في الصين ء 

بيد أنه لا وجه للشبه بين هذا الموقف » والذي التزمته الدول حيال 
الحزائر ٠‏ ونلاحظ أولا أننا لم تكن ازاء مؤتمرات بذلت فيها الجزالر 
والبلاد التي لم تعترف بها كل جهدها ليتجاهل أحد الفريقين الآخر » كمأ 
لم ببحث أحدهما أو كلاهما عن آلف حيلة ووسيلة لتحاشي الاعتراف ٠‏ 

ففی آكرا ؛ ومونروقيا » وأديس ابابا الخ ١٠ء‏ يبدو على العكس مما ذكر 
أن الؤتمرين لايتحاشون أية بادرة من بوادر الاعتراف والا « فالاخذ بعين 
الاعتبار » : دعوات رسمية توجه للحكومة الجزائرية الموقتة » رفع العلم 
الجزائري ٠‏ وعدا عن ذلك » فانه اذا كان حقا أنه لا ينجم اعتراف متبادل 
من اشتراك دولتين أو أكثر في مناقشة موقف تعلق بالغير ( الهند الصينية 
مثلا عام 5 ) فان الوضع بحب أن يكون مختلفا جدا حين تشتركالدولة 
الحزائرية وبقية دول المؤتمر في نقاش حول الجزائر تفسها » فتارة تكون 
الموضوع الوحيد للبحث » وتارة الموضوع المفضل ٠‏ وأفضل من هذا 
أن القرارات التي تنخذ تدعو المؤتمرين الذين لم يعترفوا بالحكومة الموقتة 
الى أن يعمدوا الى الاعتراف ٠‏ ولا كانت هذه القرارات قد اتخذت باجماع 

01 


الآراء » فان هذه التوصية قد لقفيت تأبيد البلاد التي وجهت الها ٠‏ 


ب) ان ليبريا » آخذا منها بنتائج مؤتمر مونروفيا قد اتتهى بها الآمر 
الى الاعتراف بالحكومة الموقتة +٠٠‏ ولكن هذه تننظر أن تحذو حذوها 
أثيوبيا والصومال » ونيجريا فتعمل بتوصيات مؤتمر ديس آبابا ٠‏ ولقد 
رأينا أن امبراطور أثيوبيا » الذي كانت حكومته قد وجهت الدعوة الى 
الحكومة الموقتة » وكرمت العلم الجزائري + قد استقبل الوفد الجزائري 
طوبلا ۾ 

أما سيلان فقد اشتركت بدؤوتمر رؤساء الدول بالدار البيضاء الدي 
التأم في كانون الثاني عام 145١‏ » وكانت الجزائر ممثلة فيه ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فانها دعت الرئيس فرحات عباس رسميا الى زيارة كولومبو ٠‏ وقد 
لبى الرئيس الدعوة » وقام بزيارة سيلان في شباط عام 1951 ء فاذا لم 
يكن من شان هذهالوقائم أن تنشيء اعترافا» فانها بلا ريب بشائره‌الاكيدةء 

>( ونمة بلاد اخرى كأفغا نستان تتعاطى واقعيا خيرالصلات مع الحكومة 
الموقتة ونمهيدا منها للاعتراف القطعى » فقد وجهت حكومتها الى الرئيس 
عباس رسالة رسمية تدعوه بها الى زيارة افغانستان ٠‏ وكان ذلك في كانون 
الاول ۱۹٦۰‏ ولكن مفكرة فعاليات الحكومة الموقتة لم تسح لها حتى 
الآن تلببة هذه الدعوة ٠‏ 

وبصدد بلدان كماليزيا » وبيرمانيا » والهند » وباكستان » ولاوس 6 
وكمبودا واليابان الخ ٠٠٠‏ فان مئات الخطب التي ألقاها ساستها فيالمحافل 
الدولية ؛ أو في المؤسسات الوطنية » قد جىء فيها على ذكر الحكومة 
الموقنة باعتبار أنها الهيئة التى تمثل الجزائر حقا » وان هذه الخطب لتدل 
على مدى أخذها بعين الاعتبار الحكومة الجزائرية ٠‏ وفي شباط من عام 
١‏ قام الرئيس عباس بزبارة رسمية لاليزيا ٠‏ 

وكان في نيسان من عام ٠۹٠۹‏ » دعاه البرلمان الهندي لزبارة الهند » 
واستقبله السيد نهرو » كما استقبلته حكومة بومباي رسميا خلال توقفه 


ت .)س 


فيها ذات يوم من أيام شباط ١45١‏ ء وكان هذا الاستقبال بموافقةحكومة 
الهند المركزية ٠‏ 

د أما البلاد الاوروبية الشيوعية » فانها » وان لم تعترف بعد 
بالحكومة الجزائرية الا أنها تتعاطى معها صلات ممتازة ٠‏ 

فجواز السفر الجزائري معتبر فيها وثيقة سفر نافذة المفعول ٠‏ 

وانه بعد قيام الحكومة الموقتة » وجهت اليها هنغاريا مذكرة جاءفيها: 
« ان حكومة العمال والفلاحين الثورية لحمهورية هنغاريا الشعبية تسعى 
جمدها لان تنحقق العلاقات بين البلدين في وقت تأمل أن يكون قرا 
وجد ملام من وجهتي نظرهما معا » ٠‏ 

وف تشرين الاول من عام 145٠‏ » كان الرئيس فرحات عباس عائدا 
من زيارة الصين » فتوقف في بودابست حيث استقبل رسميا ٠‏ وأما تشيكو 
سنوفاكيا التي استقبلت أكثر من مرة بعثات حكومية جزائرية » فانها نشرت 
في شباط عام ٠١٠١‏ بلاغا عن زيارة براغ من قبل الوزير الجزائري 
للشئؤون المالية والاقتصادية؛ والسكرتير العام لوزارة الشؤون الخارجيةء 

وقد علم ما كان من موقف بوغوسلافيا ٠‏ فان الزيارة الرسمية التي 
قام بها رئيس الحكومة الموقتة للد المذكور » ونشر بلاغ مشترك على 
أثرها قد أوحى بحصول اعترافها ٠‏ وعلى أبة حال فالعلاقات الودية بين 
بوغوسلافيا والجزائر في نو مطرد ولاسيما ء نطريق سفيريها في تونس 
والقاهرة اللذين يتبادلان مع الحكومة الموقتة صلات رسمية تماما ٠‏ 

ه ‏ ولقد عمدت الحكومة الموقتة الى افتتاح مندوبيات دائمة » في 
البلاد التي أخذتها بعين الاعتبار وان لم تعترف بها ٠‏ وهذه المندوبياتعن 
جبهة التحرير الوطني تكمل تمثيل الحكومة الموقتة في الخارج » تلك 
المهمة التي تقوم بها «بعثات» الحكومة في البلاد التى اعترفت بها ٠‏ 

فنجد الآن مندوبيات دائمة لجبهة التحرير الوطني في روما ومدريد ) 

. انظر ما تقدم‎ )١( 
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ولندن ؛ وجنيف » وبون » وبلغراد » ونيودلهي » وكراتثي » وأتقفرة » 
واستوكهلم » وطوكيو » ونیوبورك ٠‏ 

وفي بدابة أمرهم » كان شأن هؤلاء المندوبين لايختلف قيد شعرة عن 
شأن السياح الاجانب ٠‏ الا انه سقدا ر ما كانت أعمال القمع في حرب الجزائر 
تزداد ضراوة » وبمقدار ما كان الضمير العالمي » الذي بتاع توسع الثورة 
وامتدادها » يستيقظ على مأساة تلك الحرب الظالمة » وهذه الكرة 
الاستعمارية » فان المندوبين الجزائريين قد نمتعوا بوضع يتميز بالتساهل 
المتزايد حيال نشاطهم » ان لم نقل بتشجيع كاد يكون سافرا ٠‏ 

لقد افتتح الوفد الجزائري الى نيويورك مكتبا فيها استنادا الى 
« نظاء الوكلاء الاجانب » الذين منح الوفد على أساسه وضعا فيهالكثير 
من الحربة ٠‏ بضاف الى ذلك أن المندوبين الجزائريين » شأنهم في ذلك 
شان زملائهم في قة العواصم » استطاعوا الافادة من وضع دبلوماني 
مستعار ١‏ اعا الكت الاي اساي ي الوفد السوري الى 
مه اا الت > كنا كان أعضاء كن مويف اعضاء ف وهد ال 
الى المكتب الاوروبي للامم المتحدة ٠‏ والمندوبون المقيمون في روما » 
ومدريد ؛ وبون » ولندن أعضاء في السفارات التو نسيةأو المغربية الى هذه 
العواصم ٠‏ 

ولا ريب في أن الحكومات المحلية لاتجهل جنسية هؤلاء ولا طبيعة 
نشاطهم ٠‏ وف معظم العواصم التي يعملون فيها اتتهى بها الأمر الى 
الاتصال بهم » بصرف النظر عن وضعهم الديبلوماسي الاو ا 
بشأن الرعانا الحزائربين المقيمين حيث هم ٠‏ وعلى هذا النحو فان تمثيلا 
حقيقيا واقعيا قد فرض نفسه بالتدريج على الحكومات المحلية ٠‏ 


؟ ‏ وضع الوفود الجزائرية الى الهيئات الدولية الدائمة : 


_ ان اشتراك الجزائر الفعلي بصفة عضو كامل بمؤتمر دائم اعترف 
سائر أعضائه بالحكومةالموقتة لا يطرحقضايا خاصة » ولا يفضي ال ىتعزيز 


کک 


وضع الحزائر الذي بلغ بالنسية الهم منتهى شآأوه ٠‏ وهكذا فان انضمام 
SG‏ وام لدى هذه » وكذلك 
شتراك الجزاثر الفعلي بشتىمجالس الجامعة التيعقدت في الدارالبيضاء 
ل من طبيعة الاشياء » نظرا لان كل 
عضو من أعضاء الحامعة قد اعترف بها ٠‏ 


ب ولكن الموقف بختلف عندما يكون الاشتراك > الفعلي والدائم 
الى حد ما » متعلقا بهيئة لم تعترف دول شتى من أعضائها ا 
الموقتة ٠‏ 

واذا كانت الجزائر لم تتوصلحتى الآنالى عضوية مثل هذه الهيئات؛ 
فانها مع ذلك ليست بمعزل عنها ٠‏ 

وفي الامم المتحدة بصورة خاصة » تفرض الحزاثر الشعور بوجودهاء 
فمنذ تأليف ا الموقتة لم بعد في وسع الوزراء الجزائريينامشتركين 
بدورات الامم المتحدة أن بتخذوا وضعا ديبلوماسيا مستعارا باندماجيم 
في وفد عربي » كما كان يجري قبل تشكيل الحكومة ٠‏ بل أصبح ينظر 
اليهم من قبل السكرتارية العامة لهيئة الامم المتحدة بوصفهم «دعوي 
وفود صددلقة ٠‏ وبهذه الصورة تضع الامم المتحدة حدا للوضع اازائف 
ا متفرع استعادة الصفة الدسلوماسية » وترد للوزراء الحزائريين صفتهم ٠‏ 

وفضلا عن ذلكفان مندوب الحزائر الفعلي الدائملدى الامم المتحدة 
بشترك بصفة عضو كامل بمجموعة من الهيئات التي تعمل داخل الهيئة 
المذكورة ٠‏ فترى أن الجزائر ممثلة مباشرة في الكتل الآفريسيويةوالعربية؛ 
وكذلك في هيئة تنسيق الجهود بين دول أفريقيا المستقلة في الامم المتحدة ٠‏ 

وحقا أن هذه الكتل ليس لها كيان حقوقي داخل منظمة الامم المتحدة 
بموجب ميثاقها ٠‏ بيد أنها قد أخذت شکلمۇ سسات ان سنت لنفسها نظاما 
وان اشتراك الحكومة الحزائرية الموقتة » بصفة عضو له ملء الحقبدلك» 
بهيئات كالكتلة الآفريسيوية » التي ما زال بين دولها من لم تعترف 

.]ا د 


بالحكومة المذكورة » يرتدي آهمية ومغزى لايمكن اغفالهما ٠‏ 

ول ا عق تال أن ا انا ان العرائر قد مطاف أن 
ترفد جهد الامم المتحدة لمصلحة المجموعة الدولية ء فالوفد الجزائري الى 
الدورة الخامسة عشرة قد سخر بنجاح كل ماله من تفوذ » بدأت بلدان 
كثيرة تنظر اليه بعين التقدير » لكب الاصوات ؛ العربية خاصة ؛ من أجل 
قضية قبول الصين الشعبية في منظمة الامم المتحدة ٠‏ 

بل لقد لوحظ أن اشتراك الجزائر كان في بعض الاحيان شسرطا 
لاعبال بعض أصوليات الامم المتحدة ٠‏ لقد كان ممثل الجمهورية العربية 
المتحدة رئيسا لمجلس الامن فى كانون الثانى ٠ ١951١‏ ولمعرفة ما اذا كان 
بحب دعوة المحلس للا نعقاد > بعد حوادث الكونغو » فانه عمد لاستشارة 
السسكرثير العام للامم المنحدة » والبلدان التي اشت ركت بمؤؤتمر الدار 
البيضاء ف الثالث من کانون الثاني عام ۱ » ومن ينها الجزائر ٠ء‏ 


وأخيرا فانه في بعض الموتمرات الاقليمية التي عقدتها الامم المتحدة» 
كالعثة الاقتصادية لافرقا » التي اجتمعت في اديس أبابا » أفلحتالجزائر 
في أن تتمشل فيها بواسطة الحركات النقابية » والهيئات الاقتصادية ء 


ج ولقد آثار اشتراك الحزائر في هذه المؤتمرات الاقليسة بعض 
القضابا في منظمة العمل الدولية ٠‏ 


فلةد حرصت هذه المنظمة على أن تشرك بلدان شمالي أفريقيا بأعمالها 
اشراکا وثىقا ٠‏ ولذلك فان مجلس ادارتها قد اقترح جمع لجنة من عشرة 
خبراء لتقرير السياسة الاجتماعية في الاقطار المذكورة » على أن يجري تعيينهم 


)١(‏ لا مشاحة في أن رئيس مجلس الامن حين تصرف على هذا النحو > لم 
يقم ذلك بصفته ممثل ج .ع.م » ولا بصفته موظفا دوليا في سكرتارية الامم 
التحدة » بل بصفته رئيس المجلس ؛ أي وكيلا دوليا »> حسب التعبير 
الشائع المعروف . 


نون ما 





بعد استشارة الحكومات المعنية بالامر ٠‏ ولكن الاجتماع الذي كازمقررا 
عقده بتونس ابتداء من أول شباط 195٠‏ حتى العاشر منه لم بيصر النورء 

أما أسباب ذلكفقد تضمنها تقرير وضعهالمكتب الدولى للعمل وجاءفيه: 
« في ال ١؟‏ من كانون الاول عام وه؟١‏ » تلقى المدير العام ربالة مؤرخة 
في ال ١54‏ منكانون الاول عاء ٠۹١۹١‏ صادرة عنالحكومة التونسية » ذكر 
فيها أن هذه الككومة قد لاعت ازالب الاعضاء المقترحين للحنةالخرة 
تضمنت اسم شخصين أحدهما مثل الحكومة الفرنسية بالجزائر > والثاني 
بمثل أرباب العمل ( الفرنسيين ) فيها + وتضيف الرسالة أنه لما كانت 
الحكومة التونسية قد اعترفت بالحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية , 
فانه لايسعها أن تقر لمندوب الحكومة الفرنسية بأي حق تمثيلي » كسا 
لابسعها في الظروف الحالية » أن تقر بمثل هذا الحق لمثل أرباب العمل 
الفرنسيين بالجزائر > ٠‏ 


ومع الجزم بأن الخبراء لم يكونوا يمثلون بلدانهم حقوقيا » ولكن 


تأجيل الاجتماع بقرار من مكتب مجلس الادارة » والمدير العام للمكتب 
الدولى للعمل جاء دليلا على أن الحكومة المعنية بالامر في الجزائر لايمكن 
أن تكون الحكومة الفرنسية ٠‏ وكل تنطع من قبل فرنسا لتمثيل الجزائر 
لابد أن بستتبع « تعطيل العمل » ٠‏ 

لقد عقدت منظمة العمل الدولية أول موتمر اقليمى لافريقيا ف 
لأقوس ا ين العامين رالشاد عمسن من مهن كانون الأول عام ٠۹٩١‏ 
وبالنظر لأهميته من جهة » ولاخفاق مؤتمر نونس من جهة أخرى ٠‏ فقد 
تم اعداده بمزيد من العناية ٠‏ واتفق على ألا ثير الموتمر أية مسألة لما 

. نراجع وثائق المكتب الدولي للعمل ج.ب. 1-166 ”5 جنيف‎ )١( 
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مساس بالسياسة » وأن يقتصر على دراسة قضايا العمل بافريقيا والتأهيل 
المهني ؛ والعلائق بين العمال وأرباب العمل ٠‏ 

ومرة أخرى كانت البلاد الافريقية غير المستقلة ستتمثل عن طريق 
الحكومات الاوربية التى تحكمها » وعن طريق أرباب العمل ونقابات العمال 
في هذه الحكومات ٠‏ 

ولكن الكتلة العمالية في الموتمر عينت بالتزكية نقابيا جزائريا ك.ندوب 

ن الانحاد العام للعمال الجزائريين » باعتبار أن التقابات الفرنسية التشهدت 
3 المؤنمر الافريقي؛ لاتملك حق تمثي ل الحركة العمالية الجزائرية ٠‏ وكما 
قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين عضوا فى الكتلة العمالية بالمؤتسر » 
كذلك فان كثرة الوفود الافريقية اله قد وقعت مذكرة رفعتها الى رئيس 
ا مؤتمر وبها تنكر على المندوبين الاوروبيين حق التمثيل وتطعن فيه ٠‏ وقبل 
دراسة هذه المذكرة من قبل مجلس الادارة » فانها تليت أثناء جلسة علنية 
الىۇتىر ٠217‏ 

؟ ‏ انضمام الجزائر الى اتفاقات متعددة الاطراف : 

في العشرين من حزيران 145٠‏ قدمت الحكومة الموقتة الى مجلس 
الوزراء الاتحادي السوسري > الم تمن على اتفاقيات حنيف بعام ١949‏ » 
وسال انضمام الحمهوردة الجزائرية الى هكد الاتفاقيات ٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الحزائر البلد الثامن والسبعين الذي 
يؤلف طرفا في الاتفاقيات المذكورة ٠‏ وسنعرض بالتفصيل فيما سيلي من 
فصول هذا الکتاں“ الى الظروف التى ثم بها هذا الانضمام وسحل من 
قبل مويسرة » كما سنبين مغزى هذا التصرف ٠‏ 

)١(‏ براجع بصورة خاصة تدخل السيد دبالو المندوبالفيني زفي الجلسة 

الحادية عشرة ٠١‏ كانون الاول 155٠‏ ) . 
(؟) راجع ماسيلي الفصل التامع والعاشر . 
— ¥( د 


ستكتفي حاليا بأن نسوق بعض الملاحظات : 

ف الثامن والعشرين من حزيران عام 1۹١١‏ » صدقت فرنسة اتماقيات 
جنيف باسم الجمهورية الفرنسية ؛ أي على زعمها » باسم الجزائر على 
من حزيران » أي بعد تسع سنوات ؛ يعني ما يلي : 

أ - أن الحكومة الجزائرية تجرح وتنكر المصادقة الفرنسية الواقعة 
في عام ١40١‏ من حيث أنها شملت الجزائر وألزمتها بلا مسوغ قانوني ٠‏ 

ب - أنها 4 نصفتها الهيئة الوحيدة التي تملك الزام الحزاثر دولا 4 
تعلن انضمام الجمهورية الحزائرية الى اتفاقيات جنيف ٠‏ 

زد على ذلك » أنه وان يكن الفقه الدولى لايقر وحهة النظر هذه» 
فان الانضمام الى اتفاقية متعددة الاطراف » نتحزأ » عملا باصول حقوقية 
معروفة » الى معاهدات ثنائية بين الدولة الجديدة التى تطلب الانضمسام 
وبين كل دولة من الدول المشتركة بالانفاقية ٠‏ 


وهكذا فان انضسام الجزائر الى اتفاقيات جنيف الاربعة يجب أن يعني 
بصورة طبيعية أنها قد أبرمت هذه الاتفاقيات مع كل من الدول التي تولف 
طرفا فبها » والبالغة سبعا وسبعين فاذا كان ثمة دول لاترى أن نسرتبط 
بالجزائر الممثلة بالحكومة الموقتة » باتفاق ثناثي » فانه بعود اليها أن تصرح 
بذلك ٠‏ والواقع أن سائر التحفظات بشأن الانضمام تكمن في هذه النقطةء 

ان اتفاقياتجنيف لاتسمى أجلا محددا تبادر خلاله الدول الى ابداء 
اعتراضاتها ٠‏ سد أنه لما كان الانضمام يصبح ناقذ المفعول بعد ست أشهر 
من المطالبة به » فان هذه المهلة هي التي بحب أن تمنح للدول التي تريد 


(؟) راجع ليعازركو بلماناس ‏ الاعتراف في الحقوق الدوليةالمجلد التاسع 
عام 1964 ت ۲٦‏ 
اب 


وبصدد ما نحن فيه فان هذه المهلة كان ينبغي أن تنتهي في ال ٠۰‏ من 
كانون الاول عام 1۹ ٠‏ وفي هذا التاردخ كانت دولة واحدة 6 هصي 
رتت E‏ الحق ٠ ٠‏ 

من هذا نتضح أن الجزائر قد أبرمت معاهدة مع كل من الدول الست 
والسبعين التي تؤلف طرفا في الانفاقيات ٠‏ وثمة مذهب واحد في الفقه 
الدولي الحديث يعتبر أن ابرام اتفاق بين حكومتين تنكر كل منهما الاخرى 
لاينجم عنه بالضرورة اعتراف متبادل بينهما ٠‏ 

الا أننا سنلاحظ فيما سيتلو(2؟ » أنه اذا صح هذا القول على دولتين 
تنكر كل منهما الاخرى كالصين الشعبية والولايات المتحدة مثلا » فان 
الموقف الحقوقي يبدو جد مختلف حين يتعلق الامر بدولتين كالجزائر 
وفرنسة نعقدان معاهدة في حين تدعى كل منهما أنها تمارس حصرا سلطتها 
راا على ارش واحدة ادات 

بؤسسا اون أن تشاءل بحن + كف رسكن > والحالة هذه :ا مكون 
الذول اش والمهونة وف نة اة قد اعرف الس وما فكة مه 

ومهما يكن من أمر » فان فرنسة من جانبها » قد اعترفت على الاقل 
بحالة الحرب القائمة بينها وبين الحزائر ٠‏ وهذا ما بجدر بنا أن نتولاه 
بالدراسة في الفصل التالى : 


)١(‏ عمد مجلس الوزراء في الاتحاد السويري اولا الى اصدار نشرة ابان 
فيها بصفته الحكومة المؤتمنة على الميثاق > تسجيل الانضمام 
الجزائري » وني نشرة ثانية > عمد بصفته طر فا في الاتفاقيات الى 
ابداء تحفظاته بشأن انضمام الجزائر . 

(۲) راجع ماسيلي : ص 186 1485 


۲.۹ الثورةالجزائريةوالقانون م6١‏ 
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بیان لمر ايه التي اعرف بالرو لا و كسك ومتريا 


اسم البلد 


بلغاريا 

الصين الشعبية 
الكونغو 

كوريا الشمالية 
غانا 


تو عو 

تونس 

الاحاد السو فياتي 
فام 

اليمن 

بوغوسلا فيا 
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١86 انظر ماسيلي ص‎ ))٤( 


طبعة الاعتراف 


انو 


الفصل الام 


ان المعركة التى بدأت ببنادق قليلة وايمان كبير قد أفضت الى بعث 
الدولة الجزائرية ء٠‏ 

ان الحكومة الموقتة ٠٠‏ قد حصلت حتى الآن على اعتراف خمس 
وعشربن دولة » وأخذتها بعين الاعتبار دول بمثل هذا العدد ٠‏ 

وظهور الجزائر هذا على الساحة الدولية والديبلوماسية بثير مواقف 
شتى تقفها منها وزارات الخارجية المختلفة ٠‏ 

فالرئيس خروتشوف » بعد ان اعترف بالحكومة الموقتة » خلال 
المحادثة التي جرت بينه وبين الوفد الجزائري » بمدينة غلين كوف » قرب 
نیو بورك » في الثالث من نشرين الاول عام ١5٠‏ » عاد في الثامن منهفأدلى 
في المأدبة التي أقامها لمحرري الصحف بالتصريح التالى : 

« يمكن أن تعتبر اجتماعاتنا وأحاديثنا مع ممثلي الحكومة الجزائرية 
الموقتة » على أنها اعتراف بواقع قيام هذه الحكومة ٠‏ وأود أن أضيف أنا 
لسنا وحدنا الذين نعترف بواقع الحكومة الجزائرية الموقتة » بل يفعلذلك 
العالم بأسره انتداء رئيس الجمهورية الفرنسية الحنرال ده غول الذي 
شرع بمفاوضات مع هذه الحكومة » ٠‏ 

وحين عودته الى مو سكو » أكد الرئيس خروتشوف وجهة نظره هذه 
بتصريح أدلى به في الحادي والعشرين من تشرين الاول ٠۹٦۰‏ 

هذا وان التحسن المستمر لمركز الجزائر دوليا كان لابد له أنيسترعي 


ا١‎ 


مدونة برج ر عزور 


اهتمام الدول »> حتى صديقات فرنسة التي لم تعترف بالحكومة الموقنةء 
وقد تساءلت بعض هذه الدول عما اذا كان لابحدر بها » وقد تخلغت عن 
الاعتراف بالحكومة » أن تعترف بحالة الحرب» أو بحالةالثورة على الأقلء 

ومن هذا القبيل مثلا » أن مندوب سلفادور في الام المتحدة قد رفض 
في السابع من كانون الاول ١409‏ أن ينعت الجزائريين بالمتمردين واعترف 
لهم بوضع الثائ رین ٠‏ 

وأجلى من هذا أن ممثل هايبتي أعرب عن رأيه في الخامس منكانون 
الاول ٠۹٠۹‏ بالعبارات التالية : 

« ان القضية الجزائرية تصطدم بمسائل من الحقوق العامة + فيسا 
تعلق منها بنعت « الثائرين » ٠‏ ان بعض النقاط الواردة ف تمص رحات 
رئيس الدولة الفرنسية ( يشير الى تصربح ال ١١‏ من أيلول ٠۹۹‏ حول 
تقرير المصير ) تبدو صربحة بالقدر الكافي » واضحة » ومثقلة بالمعاني 
الحقوقية ٠٠١‏ واذا التزمت النظرة الحقوقة » فاني لا أرى كيف يسكن 
أن ننكر على ثائرين حقوقا ولدت من واقع الحرب » ومن الظروف ادي 
نحيط به » والتي تنبىء بميلاد الدولة المستقبلة ٠٠١‏ ان المسألة الجزائرية 
قد تحاوزت مرحلة المناقشات والتحفظات اللامحدية ٠‏ وقد حان الوقت أن 
نعحل أو نسهل الولادة التيظهرت علاماتها » وينبعي لنا أن تكون مولدين 


٠29 حاذقين‎ 


إلا فرنسة » فانها وحدها » وبلسان رئيسها » تحاول التظاهر باصرارها 
على عدم الاعتراف بالوضع الدولي للأورة الجزائرية ٠‏ فكما في ألنون » 
في التاسع من تموز ۱۹1۰ » وي كاب في الحادي والعشرين من تشين 
الاول » كذلك في نيس صرح رئيس الدولة الفرنسي في الثاني والعشرين 
من شهر نشرين : 


) ۱١۷۸ اللجنة الاولى الحلسة‎ ٠٤ أورقيا (الدورة‎ )١( 
) ۱١۷۸ اللجنة الاولى الجلسة‎ ١5 (؟) السيد اوغسن ( الدورة‎ 
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« أن الثاء ثرين بودون لو يعترف بهم سلفا على أنهم الجزائر » وأنهم 
الحكومة الحزائرية » ٠‏ 

ولكنه 5 هذا لاتحد مناصا e E‏ بصفة!اثائرين: 
الجر بحة » والآمال المتفتحة التي فضت ف الجزائر الى الثورة ٠٠٠‏ انني 
أعترف بالشجاعة التي أبداها كثيرمن المحار بين » بلكل هذا المجموع الذي 
؟افه الثائرون » وساوجدوه من قوةجذبوما صادفوه‌من آماد متطاو نة( 

ثم انه لايجد سبيلا لكي ينكر أنه سيأتي يوم يعترف قيه بالجمهورية 
الحزائرية ٠‏ 

« ان القادة المتمردين٠٠٠‏ يزعمون أنهم حكومة الجمهوريةالجزائرية» 
هذه الجمهورية التي ستوجد في يوم م نالايام » ) ٠‏ 

ان الحكومة الفرنسة التي تدعي أن المسآلة الحزائرية هي قضية 
داخلية ؛ وأنها وحدها صاحبة الشأن فيها » لم تستطع أن تعصم نفها من 
قبول » بل من مباشرة تصرفات أفضت الى تعزيز المركز الحقوقي الدولي 
بالدول ا تعترف الكرية الموقتة » ولا نينا بدول اوا 
والاتحاد السوفياتى أو آرضا سعض بلدان أفرنقيا السوداء ٠‏ وبذلك فا نها 
اعترفت بالامر الواقع ٠‏ 
انضمام الجمهورية الجزائرية الى اتفاقيات جنيف » لحماية ضحايا الحرب» 

(1) اذاعة من باريس في الرابع من تشرين الثاني .197 


(؟)خطاب باريس في الخامس من ايلول ۱۹٦۰‏ 
- ۳ 


الفرنسية لم تستعمل حتى يومنا هذا الحقوق التي يخولها اياها أشتراكها 
بالاتفاقيات المذكورة » فتشعر الحكومة السويسرية بما لديها من تحفظات 
قبل هذا الانضمام ٠‏ 

والحق أنه لا يرتبط بالجنرال ده غول ولا بفرنة أن تحتل الحكومة 
الجزائرية مركزا دوليا استطاعت تضحيات شعيها وبسالته أن تحملها البهء 
وان نعاظم الثورة الجزائرية واستفحالها قد أجبر فرنسة » كما مر بنا آنفا» 
الى أن تعترف » وهى راغمة » بحالة الحرب ف الحزائر ٠‏ 

ان الحكومة الموقتة تعتبر من جانبها أن الدولة الجزائرية التي كانت 
قائمة قبل الغزو الفرنسى » قد عادت الى الوجود في ال ١9‏ من ايلولمهة١‏ 
وان حقوقها لايسري عليها التقادم شأنها في ذلك شأن دولة بولندا التي 
قامت من جديد بعد أن غاضت خلال مئة وثمانية وعشرين عاما ٠‏ 

وفوق هذا فان الحنرال ده غول قد أكد نظرية الحكومة الموقتة » 
باعترافه في مناسبات شتى : « أن القضية الجزائرية قائمة منذ مثة وثلاثين 
عاما » أي أن الغزو لم يستطع اطلاقا أن يكون سببا أو حقا بضم الجزائرء 

على أننا سنقتصر في هذا الفصل على دراسة النظرية الحقوقيةالفرنسية 
لندلل على أن المسألة الجزائرية » حتى بالاستناد الى النظرية المذكورة » 
لتقل كباله فر ني اليه + وأوجالة الحريه قائمة ع الجر انر » وهكذا 
عدو لفون الشكوم الموقتة قتة على المجال الدولي أمرا معترفا به حتى من 

قبل الحكومة الفرنسية نفسها ء 


وذلك هو غرض التفاصيل التي ستلي ٠‏ 
x x *‏ 
كانت الحكومة الفرنسية في بداية الامر تعتبر الثورة عملا قاصرا على 
بضع عشرات من المحاريين ( الفلاجة ) » شم تزعم آنا جردت لمجابهتهم 
« مجرد حملة بوليسية » » حتى جاء اليوم الذي اضطرت فيه للاعتراف» 
6 


بلسان رئيس الدولة الفرنسية » أن هذه العشرات من العصاة قد فقدت 
من بين صفوفها ١40‏ آلف شهيد « قاتلوا بشجاعة » ٠‏ وكذلك اعترفت 
أنها عبأت مليونا و ٠٠١‏ ألف رجل للحرب في الجزائر » منذ ١1404‏ > وأن 
جيشها الآن بعد ٠۲١‏ ألف رجل اذا ( أدخلنا في الحساب سائر العناصر 
الفرنسية المتممة ) ء 

على ان الحكومة الفرنسية التي علمت مالم يعلمه سواها عن دينامية 
الثورة الجزائرية » كانت آخر من اعترف بذلك صراحة ٠‏ ولكن ضغط 
الوقائع الذي لا يقاوم » قد آلجأها الى ذلك ٠‏ وبمقدار ما كانت الحركة 
الثورية نمتد وتنعزز في الجزائر » بمقدار ماكانت الحكومة الفرنسية تلجأ 
الى تعزيز قواها وتشديد وسائلها الحربية ٠‏ وان ماقام عليه الدليل من 
عجز هذه القوى » التي تتلقى المدد باستمرار » عن القيام بمهمتها لواضح 
الدلالة أن الثورة الجزائرية في استفحال مستمر ٠‏ فتهاوت أمامها السدود 
المقامة » وهزمت عمليات القمع الواحدة تلو الاخرى » وفرضت الثورة 
الجزائرية نفسها على الحكومة الفرنسية » وضعا ما زال نتعدل باستمرار ٠‏ 
ففي كانون الثاني عام ۱۹٥٩‏ كان الحاكم الطيب الذكر ليونار يتحدث عن 
الثورة وشؤونها بقوله : ان هى الا تجريدة ضد بضعة من « المخربين 
وقطاع الطرق » » وملاحقة « لعشر عصابات من الصبيان المشاكسين » 
وف عام ١465‏ كان السيد لاكوست يقول : « محرد عملية من عمليات 
البوليس » » « حفنة من العصاة » لا تستدعي ابادتها سوى الربع الاخير 
من الساعة » ثم اذا هم يتحدنون عن الثورة بالكلمات الآتية : « اقرار 
السلام » ؛ « ثورة » » « حرب » ٠‏ تلك هى المراحل التى أضطرت 
الحكومة الفرنسية في نهايتها الى الاعتراف بظهور الثورة الجزائرية على 
الساحة الدولية » وبأنها في حالة حرب مع الثورة المذكورة ٠‏ 

x *‏ ا« 
ان الفقه الدولي يعتبر أن الاعتراف بحالة الحرب من قبل حكومة 
0ا — 


قائمة مشتبكة في نزاع مع ثورة » هذا الاعتراف يمكن أن يتم صراحة 
أو ضمنا ٠‏ 

ولقد اتخذ معهد الحقوق الدولية في دورته التي عقدها بنيوشاتل عام 
۰۰ نظاما مايزال الدستور الاساسي ف مجال شؤون الحرب ٠‏ وينص 
هذا الميثاق في الفقرة الال بحن ما اا غا انالحكومة 
في بلد ما نشبت فيه الثورة تستطيع آن تعترف للثائرين بضفة المحاريين + 
اما صراحة ببيان حاسم » أو ضمنا بسلسلة من الاعمال التي لاتدع مجالا 
للشك في نياتها » ٠‏ 

وطبيعي أن الحكومة الفرنسية لم تعترف قولا وعملا بحالة الحرب 
الجزائرية ٠‏ ولكن كثيرا من أعمالها وبوادرها » لاسيما ما صدر خلال 
العامين المنصرمين » أصبح في النتيجة بعد اعترافا ضمنيا بحالة الحرب ٠‏ 
فما هي هذه الاعمال والبوادر ؟ هذا ما سنتولى تحديده بدراسة الامور 
التالية : 


ت لحوء فرنسة الى اصدار تشریع استئنائي مستوحى من تشربع 
فترة الحرب » واستعمالها ف با ناتها الرسمية صيخ وتعا بير التشريع 
الحربي ٠ ٩‏ 

المعنى الحقوقي للعمليات الفرنسية من ايقاف للسفن ف عرض 
البحر ومصادرة حمولتها ۳ 


(1) راجع ماتقدم » الفصل الاول ص ۲۲ . 

(؟) راجع على الخصوص التصريحات الصادرة في ١6‏ حزيران و ) تشرين 
الثاني .117 ففيها تأكيد اضافي على استحالة الحاق الجزائر ( راجع 
ماتقدم ص ۲۰ ) . 

(۴) التصريح الصادر في ١١‏ تشرين الثاني ٠٠۹١۹‏ . 


- 511 


ج المدلول الحقوقي لتحويل سير الطائرة التي كانت تقل القادة 

انجزائربين في الثانى والعشرين من تشرين الاول ٠۹۰٩‏ (© 
غ ب الاعتراف الصريح من قبل الجنرال ده غول بحالة الحرب 
الجزائرية في ال ۲۳ من تشرين الاول ۱۹٥۸‏ ء °١‏ 
هذه والحكومة الموقتة ٠‏ 

وختأما لهذه الدراسة سنستخلص ما بعنيه مثل هذا الاعتراف بحالة 
الحرب ء 

)١(‏ معروف أن غاية هذا المجمع المسموع الكلمة » والذي يضم اعظم فقهاء 
الحقوق الدولية في العالم » محددة في المادة الاولى من نظامه الاساسي» 
وهي « العمل على ما تقدم الحقوق الدولية : ١‏ بالعمل على وضع 
المبادىء العامة لهذا العلم بما يتجاوب مع الوجدان الحقوقي في العالم 
المتمدن ... ٣‏ بالسعي لان يعترف رسميا بالمبادىء التي اعترف 
بها على أنها متلائمة وحاجات المجتمعاتالحديثة » 6' سعي المجمتمع > 
في حدود اختصاصه » سواء للمحافظة على السلام » أو لاحترام 
قوانين الحرب » . 

(؟) لاثبات اعتراف فرنة بحا ةالحرب ؛ لن نعرض هنا الا على سبيل 
الذكرى لتلك القضية المسكينة « قضية بللونيس » التي لفقها الجيش 
الفرنمي في الجزائر عبثا » محاولا من ورائها الحكم عن طريقة فرق 
تسد . ففي العاشر من تشيرين 1۹٥۷‏ صرح بللونيس بقوله : « لقد 
أبرمت اتفاقا مع السلطات الفرنسية العليا على أساس الدفاع عن 
مصالح شعبنا » وبموجب هذا الاتفاق حاولت فرنة ان تنشىء 
مساعدته بالسلاح »© واللياس > والمال . ( كان مقررا أن تقاضى 
بللونيس ‏ حسب رواية جريدة له موند ‏ سبعين مليون فرنك شهريا 
(له موند 6 آذار و 5 مابس ۱۹۵۸ ) . 

فكيف بمكن الا نرى في « عملية بللونيس » هذه اعترافا فرنسيا 
بحالة الحرب ؟ ان ذلك لم بغب عن اتحاد رؤساء بلديات منطقة 


— ۲۱۷ = 


واستعمالها في بياناتها الرسمية صبغ وتعابر التشريع الحربي ٠‏ 

بمقدار ماكانت الحركة الثورية تنتشر وتتعاظم في الحزائر : كانت 
الحكومة الفرنسية تلجأ الى تشريع استثنائمي » ممعن في الخطورة يوما 
عد وم 

وان الحرص » الذي ثبت عقمه » على ألا ينم شيء سواء ف التشريع 
أو في القضاء عن حالة الحرب الحقيقية الدائرة في الجزائر » قد ألجاً 
السلطات الفرنسية الى استعمال تغطيات حقوقية طوحت بها بعيدا عنحقيقة 
الثورة الحزائرية المكتسحة ء 


» اللجوء الى تشريع استثنائي مستوحى من تشريع زمن الحرب‎ ١ 





الجزائثر » كما هو واضح من بلاغه المذاع في ه كانون الاول ۱۹٥۵۷‏ 
تضمن « أنه أخذ علما بانه قد تم رسميا نشر البلاغ المتعلقبالاعتراف 
بالجيش الوطني للشب الجزائري » تحت قيادة الجنرال بللونيس . 
هذا وان مكتب الاتحاد المذكور ١‏ الذي اعتبر بما جرى في الهند 
الصينية ٠‏ قد أعرب عن مناهضته كل اعتراف بجيش وطنى آخر . 
وني تلك الفترة بالذات كان مندوب وكالة الصحافة الفرنسية يصف 
بللونيس بأنه « الجنرال القائد العام لجيش الشعب الجزائري » . 

كما أن بللونيس في الثالث والعشرين من كانون الثاني عام ٠۹٥۸‏ 
قد رفض طي العلم الجزائري الذي كان بخفق على مقر قيادته . 

وليس هناك من يجهل بأن « عملية بللونيس » هذه قد انتهت 
بشكل يدعو الى الاشفاق على الحكومة الفرنية » اذ صرع بللونيس 
برصاص القطعات الفرنسية : وانضم قسم كبير من قطعاته الى جبهة 
الجزائر جريدة باري ‏ جور لانها نشرت في 4 مابس 11608 العنوان 
التالي : الف ومئتان من جنود بللونيس بلتحقون بجبهة التحرير 
الوطني » . 


— 1۸ = 


لقد تهاوت » بعضها اثر بعض » تلك الموانع الزجرية » التي لم تكن 
سوى نسوص ملفقة مسلوقة ‏ وتحوير بائس للتشريم ‏ ولم تنجح في 
ردم الفجوات العميقة التي خلفتها حرب الجزائر في هذا التقنين الماجز 
الذي كانت تنخطاه الحوادث والظروف ٠‏ 

وليس ذلك لان السلطات الفرنسية » في محاولتها ارغام ااثورة » 
قد وجدت المزيد من الحرج من المبادىء التي يقوم عليها القانون » فتلك 
السلطات قد وضعت نفسها وما تزال تقف خارج قانونها ٠‏ على ما يبدو » 
كانت جد معنية بالدرجة الاولى في أن تظهر بمظهر احترام مبادئهما 
الحقوقية » ومن جهة أخرى فقد كانت تحرص على استبقاء الوهم بأنها 
ليست ف حرب مع الجزائر ٠‏ 
ولاعتقادها بأنها نستطيع الابقاء على هذا الوهم طويلا » فانه لہ كن 
بوسعها مثلا أن تملح بعض الشارات والاوسمة العسكرية « كاتصليب 
الحربي » لاولئك الذين تفوقوا في قمع حرية شعب ٠‏ ولذلك فان القرار 
الصادر في الثاني عشر من تشرين الاول ١505‏ نص على انشاء وسام 
خاص « ذكرى ل اعمال الامن # و اقرار ‏ النظام » ولك نحقيقة 
الحرب سرعان ما اتتصرت على الاوهام » فشرع بمنح « الوسام الحربي» 
واستعمال عبارة « مات في ساحة الشرف » . 2١7‏ 

والامثلة من هذا النوع لا حصر لها ٠‏ وكلها تدل على أن البهلوانيات 
الحقوقية » التي أنمكت فيها الحكومة الفرنسية قواها » قد عجزت عن أن 
تخفي طويلا حالة الحرب الحقيقية بالجزائر ء 

ولو امتحنا التشريع » والقضاء » والتصريحات الفرنسية الرسمية » 
لبان لنا كيف أن ضغط الثورة الجزائرية » الذي لم ين بوما » قد أحجر 


(؟) الجريد ةالرسمية » فرنسة 1485 ص . 1805 . انظر ايضا الفرار 
الصادر في ١١‏ كانون الثاني 1484 - المرجع المذكور 11 كانون الثاني 
۸ ص 555 . 
۲۱۹ 


الساسة الفرنسيين وأرغمتهم على أن يعترفوا » خلال أعمالهم وتصرفاتهم» 
بحالة الحرب القائمة بالحزائر ء 


: التشريع الاستثنائي والحربي بالجزائر‎ - ١ 


خلال السنوات الست التي انقضت على الحرب بالجزائر » نم تقنع 
فرنسة بتطبيق القانون العام السائد في الجزائر رغم أنه واغل في نزعته 
الاستعمارية ء 

فاستصدرت من البرلمان الفر نبي تشريعا استثنائيا كاملا » مايزال 
بتمادى في الشدة » حتى انتهى به الامر الى استعارة طائفة كبيرة من 
نصوص التشريع الفرنسي الذي ساد خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
لقد بلغ الذعر من الفرنسيين مبلغا حمل نصف أعضاء الحكومة الفرنسية 
خلال انجلسة الوزارية التي عقدت في ال ٠١‏ من آذار 1900 ل ولم يكن 
عمر الثورة آنئذ سوى أربعة أشهر ‏ على أن يقرروا أن « قانون » 
تموز ۱۹۳۸ بشأن تنظيم الامة أثناء الحرب ,بحسن تطيقه في الجزاثر » 
هذا في حين لم تكن الثورة في تصريحاتهم الرسمية الا أعمالا تقوم بها 
« حفنة من العصاة » ٠.‏ 20 , 


لقد أعلنت حالة الطوارىء في عام ه26" » ومنحت الحكومة 
(0 جريدة له رند 17 دار ۹۵4ا ,+ .فى مجان ررر ر اشا ان 
بقدم للبر لمان مشروع قانون بانشاء حالة الطوارىء وبذلك خلق 
مجموعة حقو قية جديدة »محاولة منه التستر على حالة الحرب . 
(؟) قانون ۴ نيسان ٠٠٠١‏ . الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية . 
٥‏ ص .۲)۸ . وقد صدرت عشر ون لائحة تنظيمية لبيان تطبيق 
هذا القانون » وأحيانا لجعله أكثر خطورة وشدة . هذا وقد صدر في 
۷ ماس 11658 قانون شمل فرنسة > بعد الجزائر > بحالة 
الطواريء ٠.‏ 


الفرنسية سلطات خاصة (22 لمواجهة ما أسموه حقوقيا « حوادث الحزائر » 
وق عام ۸ أعطيت الحكومة سلطات كاملة 29 ء 

ولقد كانت سائر هذه السلطات مذهلة » بحيث أصبح يبدو للعيان 
سخف الاستمرار في وصف حرب الحزائر بأنها « مجرد تجريدة بوليسية » 
ضد « بضع عصابات متمردة » ٠‏ 

أضف الى ذلك » أن نصوصا لا حصر لها » اتخذت ميدثيا لتطبيق 
القوانين المتعلقة بحالة الطوارىء © وبالسلطات الخاصة والكاماة » هذه 
النصوص قد جعلت نلك السلطات أكثر نفوذا وشمولا » واكتفت بكل 
بساطة بمجرد الرجوع الى التشريع الفرنسي خلال الحرب » معترفة بذلك 
بوجود حالة حرب بالجزائر ٠‏ 


وهكذا صدر ف عام ٠۹٠١‏ قرار فرني ينص بأن يطبق في الجزائر 
التشريع الفرنسي بشأن « التنظيم العام للامة في فترة الحرب » 7" وبعض 
أقسام هذا القرار تميل بلا مواربة الى قانون ١١‏ تموز ۱۹۳۸ الذي 


)١(‏ قانون ١5‏ آذار 1167 المعدل بقانون 57 تموز و ٠١‏ تشرين الثاني 
۷ وقانوني ۲۲ مابس و ۲ حزيران ۱۹0۸ . براجع ايضا المرسوم 
رقم ٥۸‏ 116 الصادر في ۲ تموز 1164 . واللوائح التنظيمية التي 
اتخذت لتنفيذ هذه السلطات الخاصة لا حصر لها . 

(۲) قانون ۳ حزيران 198/8 

(۳) مرسوم ۲۹ كانون الاول ١165‏ بشأن تنظيم الادارة العامة الموكلة بأن 
تطبق في الجزائر بعض النصوص العدلة لقانون ١١‏ تموز ٩۳۸‏ بشأن 
تنظيم الامة في فترة الحرب ( جريدة الجزائر الرسمية ه آذار 
۷ . ص ۷۲۰ ۷۲۱) . 


٣١ 


اتخذته فرنسة في أيام الحرب 2١ ٠‏ والواقع أن طائفة من النصوص التى 
شرعت في فرنسة خلال الحرب مع آلمانيا الهتلرية أصبحت سارية المفعول 
بالجزائر ٠‏ 

وعلى هذا النحو طبق التشريع الخاص بالمصادرات الحربية ٠‏ فالقانون 





)١(‏ لقد اتخذ بشأن الجزائر عدد لا بحصى من النصوص على أساس قانون 
١١‏ تموز ۱۹۳۸ بشأن تنظيم الامة في زمن الحرب . على سبيل المثال 
نقول انه جيء على ذكر هذا القانون صراحة في المذكرات الابضاحية 
للنصوص التالية : 

مرسوم 1۷ آذار 1105 الذي يسوغ المصادرات العسكرية . 
( جريدة الجزائر الرسمية وسنشير اليها بالاحرف ج . ج . ر.) 
۲ شباط ۱۹۷ . ص . 16۸ ) . 


ا مرسوم ۲۰ مابس 1167 القاضي بأن يطبق في الجزائر نصوص 
تشريعية شتى تعدل وتكمل التنظيم العام للدفاع المدني ( جر بدالقصر: 
التشريع »> ۱۹٥۷‏ »؛ ألقسم الاول ص ۳۱۸ ) . 

مرسوم 16 آذار 1106 الخاص بالتعو بض عن الاضرارالجسدية 
الناشئة عن حوادث الجزائر ( < . + . ر ۰ 8؟ آذار ۱۹0۸ صض٤۸۱)‏ 

- نصوص حول تقييد استيراد العقاقير الطبية » وتنظيم ومراقبة 
صنعها واستممالها ( قرار ۲۲ تشرين الاول 1١9868‏ : <. <. ر» 
TA‏ تشر بن الأول ص 55.؟4وقرار١؟‏ تشرين الثاني ٩٥٥‏ : جح. ح.ر: 
ه"تشربن الثاني ١9466‏ ) . 

القرارات القاضية بمنع ارسال الافلام والصور المتعلقة بحرب 
الجزائر ( قرارات ۲۳ تشرین ۱۹۰۷ ۰ < . < . ر ٤‏ 159 تشرين الاول 
ص ۲۲۰۰ ۰ و ۰ تشرين الثاني ٠۹٥۷‏ < . < .ر٤۲‏ کانون الاول 
ص ۲٣۹۰‏ ) . 

تشريع بشأن تداول ونقل المحاصيل والحبوب وتصديرها 
( قرارات ۲۸ تشرين الاول 19886 »© < . < . ر » اول نشرين الثاني 
ص ۲۱۱۰ 4 ۲١‏ تشيرين الثاني ١566‏ © <. < .ر 54 تشران 
الثاني م1566 »2 و ۱۲ آب ۱۹0۷ : < . < .ر ۱٦ ٤‏ آب ص ۱۸۲۴ ۰ 
و5 كانون الثاني ( < . < . ر > 5 كانون الثاني ص 18 ) ؛ الخ .. 


ا 


الفرسي سمح بالمصادرات الحربية » في حالة الحرب » أو التعبئة » عامة 
كانت أو حزئية » وحالة توتر دولي خطير » وذلك على أساس نسوص 
القانون الصادر في ١١‏ تموز ۱۹۳۸ بشأن التنظيم العام للامة في فترة 
الحرب » ولكنه أيضا بجيز هذه المصادرات على أساس قانون ۳ تموز 
۷۷ ۰ الدی ضیف الى حالة التعبثة الحزئية حالة حشد القطعات ٠‏ 
ومسا هو جدير بالملاحظة أن النصوص الفرنسية الاولى التي أجازت 
المصادرات العسكرية في الحزائر نستند الى قانون ١١‏ تموز ٠۹۴۳۸‏ الخاص 
بتنظيم عامة الامة في فترة الحرب ٠‏ 7© 


(1) لا سيما المرسوم المشار اليه الصادر في ۷ ذار 1105 والدي بسوغ 
الصادرات الحربية ( < . < .ر » ۲۲ شباط ۱٠۹۵۷‏ » ص 16۸ ) ٠‏ 
وقرار 1 کانون الثاني 110¥ اول شباط oY‏ ص & Ns‏ 


<. حجدر6.). 


مثال ذلك مرسوم ۲۰ تشرین الثاني ه1188 : وقد نص به « على ان 
تطبق بالجزائر أحكام المراسيم الصادرة في ۲۷ أيلول ۱۹۲٩‏ و ۲۸ 
'تشرين الاول ۰ و ۲ شباط ٠٣١١‏ المتعلقة بخسائر الحرب » 
والقرار الصادر في ١6‏ آذار ۱۹١۸‏ + المتعلق بالتعويض عن الاضرار 
الجسدية الناجمة عن حوادث الجزائر ( < . < . ر8؟ آذار 1۹۵۸ 
ص 8١6‏ ) والمتضمن اشارة صر بحة لقانون ١١‏ تموز ۱۹۴۳۸ شأن مزن 
الحرب . واخيرا مرسوم م شاط ۱۹۵۷ ۱< . < . ر 4 56 مابس 
ص 1755 ) الذي يشير الى قانون ۲۸ تشرين الاول 1565 حول 
أضرار الحرب . 


ومثة البلاغ رقم 0{ ٩‏ /ف.س.ر) تاريخ 5 حزىران ۱۹٥۸‏ 
الصادر عن المديرية العامة للمالية بمدينة الجزائر ( ج.<.ر ١اتموز‏ 
ص 115258 ) وهو بحاول أن يوضح ان القانون الخاص بأضرأرالحرب» 
والنصوص المطبقة بالجزائر استنادا اليه ليست واحد الاساس . 
ولكنه مع ذلك يعترف بأنه من غير الممكن اللجوء الى نصوص من نوع 
قانون 1885 الخاص بالاضرار الناجمة عن الاضطرابات والتجمعات »> 
لان حوادث الجزائر ‏ كما بعتر ف البلاغ بكثير من التحفظ ‏ تتجاوز 

الى حد بعيد نطاق الشرطة المحلية » . 


2 ٢ 


وقل مثل ذلك عن التشريع الفرسي بشأن خسائر الحرب » الذي سن 
لتسوية القضايا الناشئة عن الحرب العالمية الثانية » فانه مطبق > رغم 
بعض ديول بلهاء لا مجدية » على الحالة التى أصبحت قر نسة مضطرة 
الى اعتبارها حالة حرب بالجزائر ٩١‏ ء 

وبلاحظ أيضا أنه قد وجه النداء لطبقات مختلفة في فرنسة من أجل 
لم بأخذ شكل تعبئة عامة » بحيث نتضمن اذ ذاك اعترافا بقيام حرب » فان 
الوضع بالجزائر في مثل حالة التعبئة ٠‏ وتنص التعليبات الصادرة عن 
الجنرال القائد الاعلى للقوات المسلحة على ما يلى : 

« ان استخدام سائر العناصر المفيدة » الذي هو بمثابة / تعبئة 
عامة / “ يجب أن يستمر طوال الوقت الذي سيعتبر ضروربا لاقرار 
النظام من جديد » .2 

؟ ‏ قضاء المحاكم الفرنسية : 

لم تستطع حتى المحاكم الفرنسية تفسها أن تتفادى الاعتراف الضمني 
بحالة الحرب القائمة » فيما صدر عنها من أحكام سواء من حيث الشكل 
أو من حيث الموضوع ٠‏ 

لقد كان على اللجان القضائية العسكرية أن تقمع حوادث الحرب 
بالجزائر » بالاستناد الى التشريع الاستثنائي الذي سنته فرنسة ٠‏ وكان 
هذا التشريع لم بف بالغاية » أو كانت التحايلات التي أريد بها تمييزه 
من تشريع الحرب قد اتفجرت شيا بعد شيء تحت ضغط. الواقع » فان 


6» (<.ج.ر‎ ١508 تاريخ ۱۳ شباط‎ ... ۱٦۱۰٥۸۰ التعميم رقم‎ )١( 
. ) ۷٩٩ ۱۹۵۸ آذار‎ 


س ۲ د 


ولعل من الاملال أن نأتى هنا على سرد سائر القرارات القصائية 
المتعلقة بحرب الجزائر ٠‏ ولذلك ستكتفى بذكر عينات منها » اذ دكفى 
ذلك لاثيات اتحاه القضاء ومقاهيمة 4 بصورة عامة ٠‏ 

(i‏ فالحكم الصادر بتاريخ ۱ تموز ۱۹٥۷‏ عن محكمة القوى الفر نسية 
الملحة سدينة وهران » في قضية الباخرة أنوس » قد ذهب الى حد تطبيق 
المرسوم التشريعي الصادر في ٩‏ نيسان 4٠‏ والذي لا يطبق الا في حالة 
الحرب ء ومنل هذا الاقرار بالغ الاهمية » ولدلك عدت محكسة النقض 
بالحز زائر » بوحي من السلطات » غير منازع » الى نقذ تقض الحكم ٠‏ نبد أن 
ذلك لم يفقده دلالته ومغزاه ٠‏ 

ب) وف قضية ( مور بیان ) التى رؤيت بفرنسة في ۲۳ نیسان وهو١‏ 
قوار مستند الى اق ال » بسر رار الدفاع الوطني » ١ ٠‏ وقد 

مثل المتهمون أماه المحكمة بتهمة « الخيانة » لانهم « حملوا السلاح ضد 
خرئسة » وان وض هذا « الحرم » على هذا الحو فر بااشرورة 
وحود حاله حرب ٠‏ وهذا ما اعترف به قضاة أيكسانيروفانس 4 حين 
قرروا التخلى عن القضية واحالتها الى المحكمة العسكرية بسرسيليا ٠‏ 

وعلى أبة حال فان جرم الخيانة الذى يؤلف مانا بأمن الدولة 
الخارجي » هو من الحرائم التي ,نتميز العنصر المعنوي فيها » كنا يقول 


فر ا 0 2 


)١(‏ المواد ۷.٠٥‏ من قانون أصولالمحاكمات و ۷٨۸‏ من قانونالجزاءالفرنسي. 
(؟) ج. ب هز وغ : المرجع الجنائي تحت كلمة « خيانة »رقم ۲ 
خلال قضية القس ماتيو والطالسة فرانسين رابينه التي 
رؤيت بمدينة بيزانسون وصف موظف الحكومةا مكلف « شول الحق » 
المتهمين بأنهم « خونة وطنهم » لانهم تعاملوا مع « العدو » . 
ب ۲۲١‏ الثورةالجزائريةوالقانون مدا 


المسلحة في طولوز بتاريخ ” تموز ١405‏ والذي قضى على الوطنيين 
الحزائردين بعقوبة الاشغال الشاقة لاقترافهم جرائم الخيانة والاشتراك 
بالخيانة ٠٠٠‏ » في قضية تخريب مستودع المواد المشتعلة تابع لنركة 
( بورفينا ) ٠‏ 

وبحب ألا يغرب عن بالنا » اضافة الى ماذكر » أن العقوبات التى طبقت 
في جرائم المساس بأمن الدولة الخارجي » ليست ما أوجب القانون تطبيقه 
في زمن السلم ( السجن لمدة عشر سنوات ) بل هي العقوبات التي نص 
القانون على تطبيقها فى زمن الحرب ( الاشغال الشاقة الموقتة ) وهذا 
التفريق بين العقوبتين جاءت على ذكره صراحة المادة ۸۳ من قانون الحزاء 
الفر ني ٠‏ ۸ 

< ) واذا جاءت محكمة الاستئناف سو نيلييه » في قرارها اأصادر فى 
تاريخ ٠١‏ تشرين الثاني ٠۹۹‏ وقد وصفت « حوادث الجزائر » بأنهما 
حرب أهلية فانها مع ذلك لا تخفي اعترافها بان ثمة « حالة ثورية مسلحة » 
قائمة في غير اتقطاع ٠‏ 


وقد حاء في قرارها « أنه بالنظر لان الالفاظ الاكثر اعتدالا ككلمات 
« حوادث الحزاار » ات يددج استعمالها 4 والتی ھی انعكاسات حيطة 
جديرة بكل احترام » لم تضل أحدا عن خطورة تلك الحوادث" ٠‏ 

وبالاظر لان هذه الحالة الظاهرة للعيان » سواء سميت « ارهايا » » 
أو « تمردا » ؛ أو « حوادث» تعتبر بحكم اهدافها السياسية » وخطورة 


١۲۲ مجموعة دالوز .195 ص‎ )١( 

(۲) بيد أن محاكم فرئسية عديدة تر فض بأن تصف حرب الجزائر بأنها 
حرب أهلية . ومنها المحكمة التجارية بناربون ؛ التي نظرت خلال 
شهر تموز 1161 بقضية تنعويض عن الاضرار التي سببها حريق 
أضرمه الوطنيون الجزائر بون في مستودعات النفط بلدة موربيان . 
بأن أعمال التخريب هذه لا تدخل في نطاق الحرب الاهلية » كما أنها 
ليست اضطرابات . 

۲١‏ سه 


الوسائل الحرسة التي تستعملها ¢ وسعة افق الازاع 4 ودكثرةعددضحاياه 4 
حالة ثورة مسلحة (ess‏ ¢+ 1 

د) ان عدد القرارات القضائية الفرنسية التى أدانت الوطنيين 
الحزائردين 74 تهمة امتاس بأمن الدولة الخارجى لا حصسر له ٠‏ وهذه 
القرارات اتخذت بناء على نصوص قانون الجزاء الفرنىي ٠‏ 

وقد اوردنا أعلاه » أن وطنيين جزالربين قد أدينوا » بجرالم 0 و صفت 
انها خيائة » مسا يستدعى » من قبل فرنة » اعترافا بحالة الحرب القائسة ٠‏ 
قانون انعقو بات الفر ني وهدا نصها : يؤاخد بحرم المساس امن الدولة 
الخارجي ؛ كل من عند 6 اة صورة من الصور 4 الى المساس دوحدة 
الارض الفر نسية » ولعله أشد عسرا أن نستنتج من هذه الاحكام الاخيرة 


ولذا استطابت المحاكم الفرنسية وآثرت اعمال هذه المادة ؛ لأنثسولها 
( بأية صورة من الصور ٠.٠٠‏ ) يسمل كل تطبيق » ولكنه ايضا وبالضرورة 
بهل كل تعسف ء ولقد بلغ هذا التعسف حدا اضطر الحكومة العرنسة 
في عام ٠۹٠۹‏ الى القيام بتعديل قانون العقوبات ٠‏ 

وبهذه المناسبة طلب الجيش الفرنسي ان تعدل المحاكم الفر نسية 
ما أمكنها عن اعمال المادة الثمانين » وأن تستآتف بصراحة تطبيق المادنين 
g vo‏ قب ا متعلقتين بالخيانة والتحسس 4 والمنضسنتين بالتالى ¢ قينا نحن 
بصدده من 2 حوادث الحزائر ( اعترافا بحالة الحرب القائمة اذ ان 
الجزائردين بحكم هاتين المادتين لا بد وأن يعتبروا أعداء ٠‏ ( ولا بد أن 

مصداق ذلك الرمالة التى حملها الى وزير العدل الفرنبى رسول 
الجنرال ماسو وأحد أعضاء قيادته » العقيد آرجان وهذا نصها : 

3 ۷ 


القيادة العليا 
للقوات بالجزائر 
المنطقة الساحلية 
هيئة اركان الحرب 
القضاء العسكرى 
بطاقة استعلامات 
الموضوع : القضاء ف أفريقيا الشمالية 


٠ء٠‏ ان تعديل المادنين هلا و ۷۹ من قانون العقوبات الخاصتين بقمع 
جرائم الاتصال بالعدو » يسكنه أن يقدم حلا لمسألة حكم أعضاء منظمة 
الشعب الحزارثي ٠‏ ان المساعد المبذولة للمتمردين » معنوية كانت أم مادية» 
يجب أن عاقب عليها كسا عاقب على جريمة من ذات النوع تر تكب لصالح 
جيش دولة معادية ٠‏ وتقول على سبيل المثال ان تسليم الذخائر » وجباته 
الاموال نصالح جبهة التحرير الوطني »> ونقل المعلومات العسكرية الى 
المنظمات المتمردة ٠٠٠‏ كل تلك الاعمال يجب ان تعتبر جرائم مقترفة 
نصالح جش عدو ٠‏ 


ونتجلى ما في هذا الحل من منطق حين يقغي أن المتمردين الذين يقبض 
عليهم وف حوزتهم سلاح » ولم ينسب اليهم أي عمل ارهابي قبل انخراطهم 
في جماعة متسردة » هؤلاء لا يقدمون الى المحاكسة » ولكن سحئنون في 
معسكرات حربية » حكمهم في ذلك حكم أفراد جيش عدو ٠ )٠ «٠‏ 

فماذا فعلت الحكومة الفرنسية ؟ انها » مرة اخرى » قد اضطرت الى 
العفو لضةط الحادث الثوري الجزائري » ذلك الضغط. الذي لابدفع ٠.‏ 


وهكذا فانها بمراسيم ثلاثة اتخذتها في شباط وحزيران عام 23716 


(1) المراسيم ذوات الارقام : ٦.‏ - ۱۲۱ و .118-57 بتاريخ ؟1 شباط 
۰ والمرسوم رقم .2594-7 بتاريخ ؛ حزيران ۱۹۱۰ 


— A 


قلت التصوض امتملفة بان الذوله ال ت رأسيا على عقب + وت بن . 
ذلك أن ألغي من قانون العقوبات الفرنسي ذلك التضية التقليدي بين أمن 
الدولة لة الداخلي والخارجي > كنا أحدثت ف الوقت نفسه جرائم خاصة 
محددة تطلق عليها مثلا اسم » الجراتم التي تفع بالاشتراك م 
عصيان » ٠‏ 


وبسدد هذا الانقلاب التشريعي المستوحى مباشرة من متاعب حرب 
الجزاثر ؛ كنب أحد الشراح الفرنسيين بقول : «الالوف من الرجال يلقون 
حتفم > وسة حرب تستنزف أضخم المحهود » ومداخلات أجنبية تحدث » 
ويبلغ الامر بهم أن بوقعوا أكثر من هدنة » ومع هذا » فانهماحتر'ماللاوهام 
الحقوقية » لا بتخلون عن زمن السلم ونشريعه ٠‏ لا نالتخليمعناءالاعتراف 
« بحروب » الهند الصينية والحزائر ¢( » 


ولكن بالنظر لان التشريع الجديد قد أبقى على جرائم الخيانة 
والتجحسس »> كسا هو غني عن البيان ؛ فان المحاكم التي كانت قد أدانت 
الوطنيين الجزائريين بهذه التهم » ستستسر في طريقها » الى ان تستبدل 
الحكومة الفرنسية باعترافها بقياه الحرب ؛ اعترافها باستقلال الجزاثر ٠‏ 

ولا شك في أن بعض القضاة » بضغط من حكومة لا تبالي أمر 
استقلالهم » ظلوا بحاولون » خلال بعض القضاة بالرنانة » كقضية « شبكة 
التأبيد » التي كان بطلها فرنسيس جانسون » والتي رؤيت باريس في 
أبلول عام 50 » أن تحاشوا كلمة « حرب » وأن يكبتوها ف أفواهسائر 
الشهود والاظناء !لذين بستعملو نها » ولكن مقابل ذلك ظل ثمة اشخاص > 
كالشاهد بول تنجن امين سر ولاية الجزائر سابقا » يعترفون بالواقع » 


: أندريه فينو : اصلاح النصوص التشربعية المتعلقة بأمن الدولة‎ )١( 
. المصنف الحقوقي الدوري  15 تشرين الاول .155 . الدراسات‎ 
1571 (؟ مكرر ) اصدرت الفرقة الجزارئية بمحكمة النقض في ۲ شباط‎ 
. قرارا اعترفت فيه بحالة الحرب القائمة في الجزائر‎ 
۲۲۹ 


وبلفظون الكلمة الحرام » وحين بقاطعهمم رئيس المحكمة يردون عليه 
بقولهم : « ماكنت أحسب أن لفظة يستعملها رئيس الدولة يمكن أن تكون 
غير واردة بالنسبة اليكم 6ه 

وفي الواقع أن تصريحات الساسة الفرنسين المسؤولين عديدة بقدر 
ما هي صربحة ٠‏ 

. التصريحات الفرنسية الرسمية قبل تولي دهغول الحكم‎ - ٣ 

من الاطالة المملة أن نأتى هنا على ذكر سائر التصريحات الفرنئسة 
الرسمية التي تصف النزاع الفرنسي الجزائري بانه حرب حقيقية ٠‏ 

واداك سنقتصر على بعض التصربحات التى ستكون لنا تقاط 
ارتكازرء٠‏ 

بلق صرح السيد فرانسوى ميتران منذ عام 64ة شوله : « ان 
المغاوضة الوحيدة هى الحرب » ء 

_ ان نصف أعضاء الحكومة الفرنسية قد اعتبروا خلال الجلسة 
الوزارية اد يعقدت بتاريخ ٥‏ آذار هه9١‏ أن « قانون ١١‏ تمرز ۱۹۳۸ 
بشأن تنظيم الامة في زمن الحرب وأجب تطبيقه بالجزائر » ( له موند ١٠‏ 
عام 1409 ( ٠‏ 

نحدث السيد بورجيس مونوري ف كانون الاول 0هواعن « توقع 
حرب بالجزائر » ( جريدة برقية الظهر ١؟‏ كانون الاول ٠۹٠١‏ ولهموند 
۳؟ كانون الاول ٠ ) ۱۹٥۰١‏ 

55 ف ١‏ كانون الاول ٠۹٠١‏ »> عمدت لحنة الدفاع الوطني سجلس 
وزراءالجمهورية » بصورة رسمية الى لفت « انتباه الامة الى المرب 
الحقيقية الجديدة التي نشبت في شمالي أفريقيا » ( لهموند ۲٣‏ كانون 
ل 2-6 و و 

قامت لجنة متفرعة من لجنة الدفاع الوطني بزيارة الحزائر وأقامت 
فيها ما بين ۲۲ و ۳۰ نیسان 19405 ء وقد وضع السيد فريدريك ديبو 

الات 


باسمها تقريرا تضمن المقطم التالي : « فى المجال الرسمي » يجري كل. شيء 
وكأنما دراد أن بخفى ع عن الرأي العام ننا في حرب ٠‏ ان الحقيقة كما ترى 
من خلال الكشف الحسي هي أننا عمليا في حالة حرب » ٠‏ 

ف ١4‏ آب ١905‏ كتب الجنرال بييرت في زاوية « المنبر الحر » 
جربدة له موند مقالا جاء فيه : « ان مرحلة أولى من حرب الجزائر 
قد بلغت غايتها » ٠‏ 

أحصى السيد فيلكس غايار في ه تشين الثانى بامة١‏ » أمام 
الجمعية الوطنية الفرنسية « تكاليف حرب الجزائر » وتحدث في ١م‏ 
كانون الاول ٠۹٥۷‏ » أمام الجمعية المذكورة عن « قرب انتهاء الحرب » ٠‏ 


ب ققدم سكرتير الدولة لشؤون المواز زنة في الحادي عشر من آذار 
باهبة ١‏ تقريرا أحصى فيه « تكاليف حرب الحزائر «( أيضا ٠.‏ 


س لم تردد السيد أندريه مالرو » هو الآخر خلال المؤتر الصحفي 
الحاشد الذى عقد في حزيران ١908‏ في وصف النزاع القائم بالجزائر 
أله ورت 4 

:عنبرت السلطات الفرنسية أنها « في حالة حرب مع تونس » اعتبارا 
من عام ٠۹٥١‏ بصورة خاصة ٠‏ بل لقد طاشت أفهام البعض فتحدثوا عن 
نونس كشريكة فى الحرب القائمة ٠‏ ومعروف أن السلطات الفرنسية 
وبعض زعماء السياسة قد طرحوا شعارا من دخان أسموه « حق التتبع » 
ونادوا بالاخد به ليبرروا مقدما قصف ( ساقية سيدي يوسف ) بالقنايل » 
ويوسعوا ميدان الحرب حتى ,شمل الارض التونسية ٠‏ 

ولا مشاحة في أن فرنسة سواء كانت تنعى على الحكومة التونسية 
بأنها تلتزہ منها موقف المحارب »> أو تشارك فى حرب قائمة » فان ذلك 
بتضمن في الحالين » اعترافا صريحا منها بأنها تخوض حربا حقيقية ٠٠١‏ في 


جهة ما ووه ضد عدو ما وهو 


٣۱ 


: الوقائنع‎ "١ 
وهكذا‎ ٠ أن تحول دون تزود القطعات الحزائرية بالسلاح » والعتادالحربي‎ 
والمحلة البحرية »> وهى محلة شبه رسمية تصدر باريس سساعدة‎ 
وزار ةالبحرية الفرنسية » تتضمن كل شهر لا ئحة بالعمليات التي تمت من‎ 

هذا القبيل ومن ذلك على سبيل ال مثال. : 

« خلال شهر نشرين الاول ٠۹٠١‏ تحققت قطعاتنا البحرية وطائراتنا من 
هوبة ٠۰‏ مركب » واوقفت ٥‏ » وزارت ٩٩‏ » وهزمت 60 

« وفيا بين ۳ كانون الاول ٠۹٥٩۷‏ و ١١‏ كانون الثانى ۸ ٠»‏ أمكن 
معرفة ٠٠١‏ باخرة ؛ وايقاف أربعين » وزيارة ثلاثين » تم اقتياد عشر منها 
الى أحد المرافىء »20 ٠‏ 

وأمكن من تاريخ ۱۸ تموز حتی ۳۱ آب 1908 معرفة 8856 سفيلة » 
واشاف 5:؟ ؛ وزيارة 1١8‏ » واقتياد واحدة الى أحد المرافىء للمراقبة ٠‏ 


وي عام ٠۹١‏ تعرفت البحرية الفرنية في البحر المتوسط على 
yee‏ مركب » وفتشت وده؟ ١‏ واقتادت ۸۳ , 


والرأي العام العا مى نتذكر بعض الحوادث التى كانلهاصداهاالتوي ٠‏ 
ومنها حادثة اغراق البخت دنا الذى كانت تملكه امبراطورة ابران السابقة» 


1115 المجلة البحرية  كانون الاول 11657 ص‎ )١( 
517 المجلة البحرية # شباط 1968 ص‎ )۲( 
۱۳۴١ ص‎ ۱۹٥۸ المحلة البحرية  تشرين الاول‎ )۳( 


٣۲ س‎ 


من قبل الاسطول الحربي الفرنسي ٠‏ وفي ١١‏ تشرين الاول 1405 » أوقفت 
E Ng‏ اضرع و اقجلات الي 
مرفاً نمور الحزاتري » د ثم الى مرفاً مرسى الكبير » في حين أن الباخرة 

الموغسلافية سلوفانحا قد أوقضت ف ۸ کانون الثاني ۸ »۰ ف عرض 
البحر أيضا » واقتيدت الى وهران ٠‏ وحلت الواقعة بالمركب الدانسركي 
غرانيتا » فى 5 كانون الاول ۱۹١۸‏ وسفينة الشحن التشيكية ليديس > 
في ۷ نيسان ١969‏ » وبسفينة الشحن البولونية مونت كاسينو في تموز 
٠‏ وفى تشرين الثانى ٠۹٠۹‏ أوقف المركبالالمانى بيلباو » وف ٠١‏ 
كانون الأول ۱۹۵۹ مركب هولاندى » وفي ۲ آذار 520 أوقفت الباخرة 
سلوفانحاً مرة أخرى » والباخرة راتخت کا من الشركة نفها أوقفت م 
نيسان ؛ وسفينة الشحن الالمانية لاس بالماس في ٩‏ حزيران +19 » و سفينة 
الشحن اليوغوسلافية سربيجا في ١١‏ حزيران ٠ ۱۹٦۰‏ 

وفٍ كانون الاول ١95+‏ نم توقيف سبعة عشر مركبا ألمانيا في البحر 
المنوسط مسا أثار أزمة جدية ف العلاقات الفرنسية الحرمانة ٠‏ 

؟” ل الاساس الذي تبنى عليه الساطات الفرنسية هذه العمليات . 

ان الحكومة الفرنسية » على ما يبدو » تبرر هذه العسليات بنظرية 
الدفاع عن النفس ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن الامر الصادر للاسطول الفرنسى بكامله عن 
مجلس الوزراء الفرني في ۲۱ تشرين الاول 1905 بأن يقوم بدوريات 
هة لحر ول دون ورن اله في اهل # بهذا اي ونا ال 
مرسوم ٤‏ وهذا بدوره ينص على ما بلي : 

« ١٠ء‏ المادة ع + خلاخا لاحكام المادة ٤‏ من قانون الحما رك » بزداد 
حد منطقة ای الجر كي فلن سرا الجزائر » بالنسية للسفن التي 
تقل حمولتها عن مئه طن » بحيث يشمل خمسين كيلو مترا بعد أن 
کان عشرین ۰ 

۲ 


« المادة اه ان سلطات تفتيش المراكب التي تقل حمولنها عر 
مئة طن » وهى المخولة بموجب القوانين النافذة الى ضباط وبحارة السفن 
الحربية ؛ تصبح فيما بتعلق بالمنطقة المعينة بالمادة ؛ » من صلاحيات ضباط 
وملاحي طائرات الهيليكوبتر وسواها من الطاثرات البرمائية العسكرية 
وكذلك تخول الى كل جهاز من أجهزة البحرية الحربية يحتمل أن بعين 
لهذا الغرض » ٠‏ 

: الوصف الحقيقي للعمليات الفرنسية‎ ٣ 

أن انعمليات الفرنسية تؤلف ف الحقيقة خرقا فاضحا للحقوق الدولية 
البحرية في زمن السلم ٠‏ 

0 ( ند عاد \fo*‏ ¢4 خلت لحنه الحقوق الدولية ف الامم الخد 
بدراسة تشریع البحار » وقدمت فى عام 1965 تقريرها النهائى الى الجمعية 
العنومية 5 وقد ولت هذه على عقد متسر لتشربع البحار أسفر عن انخاد 
اتفاقيتين دوايتين : الاولى بشأن المياه الاقليمية والمنطقة المحاذية والثانية 
بشأن « عرض البحر » ٠‏ وعقد مؤتمر آخر في عام 1945٠‏ بمدينة جنيف ٠‏ 
ويسكن اقول أن التشريع الدولي لليحار ۾ قد أنجز تعامه 4 ولم تعد 
يسمحبآي شك أو تردد الا فيما ندر ٠‏ 

فما ھی قاری أبرز خطوط هذا التشربع الدولى البحرى ولا سسا 

اذا كانت لجنة القانون الدولي في الامم المتحدة لم تستطع أن تحدد 
عرض المياه الاقليمية الخاضعة لصلاحيات الدولة المطلة ؛ شأنها فى ذلك 
باجماع الآراء » أن الحقوق الدولية لو تسمح بأن تتحاوز الميأدالافليسة 
ثني عشر ميلا ٩»‏ 5 

)١(‏ المرسوم رقم 5ه ۲۷٤‏ بتاربخ ۱۷ آذار 1965 ( الجريدة الرسمية 
للجمهورية الفرئسية القوانين والمراسيم 11 آذار"ه9اص ٠٠١١‏ ) . 
المادة ٣‏ الفقرة ؟ التقرير النهائي للجنة الامم ااتحدة . الجمعية 

۳ لس 


ومثل هذا الاجماع قد تحقق في المؤتمر الذي عقد بحنيف عام ١08‏ 6 
والذي حاول اضافة الى ذلك » أن بقنن الحد المتعارف على احترامه ثلاثة 
أميال ٠‏ وقد وقفت فرنسة والمملكة المتحدة » والولابات المتحدة بحافب 
هذه الفكرة وأبدتها شدة ٠‏ ولكن دولا أخرى اقترحت بأن يتراوح الحد» 
تمعا لكل دولة ؛ بين ثلاثة واثني عشر ميلا » فأدى ذلك الى فشل المحاولة 

٠ الاميركية‎  ةيزيلكتالا‎ 

آما المنطقة المحاذية » كما بسونها » « فلا يسكن أن ن تنجاوز 'ثني عشر 
ميلا ىدا أمن خط القاعدة الذي بعتر منطلقا لقياس المياه الاقليمية 74 
عرض المياه الاقليمية والمنطقة المحاذية لا يسكن في أية حال أن بتجاوز 

اما شأن عرض البحر » فان اباحته التي أصبحت مبداً تقليديا » قد 
تعززت بمقررات لحنة الامم المتحدة » ومؤتسر جنيف » التى وردت 
بالصيعة التالية 2 ا كان عرض البحر مفتوحا لكافة الامم م انه لبس 

واعسال الرقابة التي تستطيع الدولة مباشرتها في عرض البحر » تنحصر 
في ممارسة حق التفتيش وحق المطاردة ٠‏ 

أما حق التفتيش فلا يمكن أن يطالب به الا فى حالات محددة كأن 
بظن أن المركب سارس القرصنة + أو يتعاطى تجارة الرقيق » أو اذا رفع 
لا ركب عنما مزيفا » فى < ينانه بحسل نفس جنسية السفينة الحربية القادمة 
التفنية به 5 ٤‏ 

وأما <ق الملاحقة فلا يمكن أن مارس الا في حالة ما اذا كان المركب 
الملاحق قد خالف القوانين الجمركية او اللمالية او الصحيحة السائدة فى 
الدولة المطلة » شريطة أن تبداً الملاحقة اعتبارا من المياه الاقليمية ٠‏ 


ت 


ب ) يتحصل مما تقدم ان العمليات الفرنسية انما هي خرق فاضح 

للتشريم الدولي المتعلق بالبحار في زمن السلم ٠‏ 

ان مرسوم السابع عثر من آذار 1405 الذي سلفت الاشارة اله > 
والذى مدت به الحكومة الفرندية حدود المياه الاقليسية للجزائر الى 
خمسين كيلو مترا » يلف هو الآخر مساسا ظاهرا بالقاعدة الوضعية التى 
آتینا على ذكرها » والتيلا تسوغ أن تتعدی المياه الاقليمية اثني عثر ميلا 

لقد صرح أحد ممثاي وزارة الخارجية الفرنسية + في اجشباع له 
بالصحفيين الاحاتب عقد فى وهران »> أن فرنسة لن تتردد فى مصادرة كل 
شحنة أسلحة تصادفها فى حدود المياه الاقليمية للحزائر التى تبعد خسمين 
كيلو متر! عن الشاطىء ٠‏ 

فلاحظ أحد الصحفيين الاجاب أن أندونيسيا سيق لها منذ شهر أن 
رسمت لباهها الاقليمية مثل هذه الحدود » فكانت أول دولة احتحت على 
ذلك بشدة احتجاجا مؤسسا على عدم شرعية هذه المساحة في نظر الحقوق 
الدولية ٠‏ فبمت مسثل وزارة الخارجية » واكتفى بالجواب « أن الموقف 
فى الحزائر مختلف » ٠‏ 

ولكن يبدو أن وزارة الخارجية قد أخذت الاعتراض بعين الاعتبار ٠‏ 
ذلك انيا صرحت بعد ذلك بأيام أن مسافة الخسين كيلو مترا هذه تسل 
المنطقة المحاذية ٠‏ ولكن ذلك لا يجعل المرسوه التنظيمي الفرنسي شرعيا 
فى لقان القاعون الول ييه آنا قور مؤتمر جنيف في عام ۱۹۸ أنالعرض 
الكلى للمياه الاقليمية بما فى ذلك المنطقة المحاذية لا يجوز أن تتعادى 

ج ) وليس هذا هو الخرق الوحيد الذي ارتكبته الحكومة الفرنسية 

بحق تشريع البحار ٠‏ فان معظم أعمال التوقيف والاقتياد التي قامت بها 
انما تست فيما وراء المسافة التي حددتها للمياه الاقليمية بالجزائر ٠‏ 


ان البيانات التى اوردتها المجلة البحرية تسكت عما اذا كانت العمليات 
- ۴ ب 


الفرنسية من توقيف » وتفتيش » واقتياد » قد تمت في المياه الاقليسية او في 
عدوي مولع عاق ها ا على ا 
ر » لان السليات التي تست في المياه الاقليمية خلال اشهر اخ خرى »© لم 
بْب عن المجلة البحرية أن تشير الى مكان وقوعها ء 


البح 


ا E‏ ال 


قضية آتوس ٠‏ 

ان نلاوة يقظة للتصريحات الرسسية الفرنسية تكشف عن أن الطائرة 
الفرنسيه التي تحسل ۱ سم المقده ( ده بيمودان ) قد ان نطلقت من المياه 
الاقليبية »> وحطت على الآنوس التى كان رادار الطائرات البرمائية 

وأثناء رؤبة القضية أمام محكمة القوى المسلحة بوهران » قا لمحامى 
الدفاع ؛ والوثائق في سينه » بأن التوقيف جرى في مياه رأ س(تروافورش) 
أي في عرض البحر ٠‏ 

وتكلم قطان الانوس ۽ وهو يوناني منعت محاکمته واسشسعت اليه 
المحكمة بصفته شاهد ؛ فأبان لها الخط الذى اتبعته الباخرة بمحاذاة 
الشواطىء الاسبانية وباتحاه مراكش مع نجنب الحزائر ٠‏ ولقد اضطرت 
الباخرة الى الارساء في ( رأس الآغا ) أي في المنطقة المراكشية التي كانت 
5 ا 

وبعاد ان مخرت مياه الشواطىء الاسيانية لم دكن فى وسعها الا أن 
#دخل المياه الاقليمية المراكشية للارساء ٠‏ ومن المتعذر أن تنصور كيف 
أمكنها دخول المناه الجزائربة ٠‏ 


وفضلا عن هذا فان التصريح الذي ادلى به غي موليه في الخامس 


515979 ل 


والعشرين من شهر تشرين الاول عام 1405 » وكان حيئذ رئيسا للوزارة 
الفرنسية » بقطع دابر كل نقاش حول هذا الموضوع . 

لقد صرح بومئذ امام الجمعية الوطنية الفرنسية بقوله : « فيا تعلق 
بالآتوس سيرى البعض مجالا لتطارح الاسئلة الحقوقية » لاني اعترف 
أنه من المحتمل جدا ان تكون تحاوزنا الماه الاقليسة قللا ١»‏ . 


وهكذا نتضح أن الآنوس » المسجلة في لويد بلندن » وااتى ات 
ترفع العلم البريطاني 4 وأبرم العقد بين قامدها وتاجر الاسلحة ف القنصلية 
البريطانية بالاسكندرية ¢ قد اوقفت في عرض البحر خلانا للشرع 
الدولي البحري 3 

كانت الباخرة اليوغوسلافة سلوفانيجا قد أبحرت من ريحاقاصدة 
نيوبورك بطريق الدار البيضاء 6 عندما سد عليها الطريق ف الثامن عشر 
من كانون الثاني ٠۹٠۸‏ ؛ على مبعدة ٤٠‏ ميلا من الشواطىء الجزائرية ؛ أى 
ف عرض البحر ٠‏ 

فقامت اللاحة البحرية ( يوغواينيجا ) التي تسلكها باذاعة بلاغ على 


)١(‏ الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية ١‏ المناقئات ) الجمعبة 
الوطنية ۲١‏ تشرين الاول ٠١١١‏ + ص 57197 > المجلد ١‏ 

(؟) جريدة لهموند ۲۱ حزيران ۱۹٥۷‏ 

() ان المجلة البحرية شبه الرسمية الد يمر ذكرها توضح (1108 + 
ص ۲ ١ ) ٠‏ انها قد أوقفت على بعد هم ميلا من وهران : عملا 
بالحقوق البحربة » وذلك بعد أن ن أصبحت مياهنا الاؤليمية تمتد الى 
مسافة خمسين ميلا عملا بالمرسوم الصادر بهذا الشان ( والمحلةتعنى 
المرسوم الذي اثبتناه فيما سلف . ولكنا قد لاحظنا ان هذا المرسوم 
لا بعتبر قانونيا في نظر القانون الدولي للحار . وبلاحظ نانيا وعلى 
الخصوص أن المر سوم المنوه به قد حعل مسافة المياد الإقليمية .ته 
كيلو مترا لا خمسين ميلا مما بعادل ٩۲‏ كيلو مترا . فاي خلط باس 
هذا الخلط ! 

— A 


االعسحف آكدت فيه أن السفينة قد آوقفت على بعد ٤٠‏ ميلا من الشراطىء 
الجزائرية ٠‏ وان ضابطا واربعة جنود قد صعدوا الى سطحها وحاصروا على 
الفور جهاز الارسال اللاسلكي » رغم احتجاجات ربان السفينة ٠‏ وقد 
ادلى هذا الاخير بسثل هذه المعلومات لمحرري الصحف الذين قابلوه في 
الدار البيضاء ء 

وقد اوضحت جريدة لهموند بتاريخ ۲٣‏ كانون الثاني ۱۹٥۸‏ « أنه لم 
قل آحد قط أن العسلية تست في المباه الاقليبية » ٠‏ وأضافت أن الباخرة 
سلوفاني<! كانت مبحرة وفق القانون الدولي للبحار ٠‏ وان بيانهاالاحتجاجي 
وارد وصحيح الأساس » ٠‏ 

وكأنا شاءت الحكومة الفرنسية أن العملية تست بروح عدائية » 
فاعترضت البرقية التي أرساها قائد السفينة في اليوم نفسه الى السفارة 
البوغسلافية بباريس ٠‏ فهذه البرقية التي بلغت باریس في الساعةالابعة 
صباحا ؛ لم م تسام الى موردها الا في الساعة +رية! ° 

وقالت الوكالة السويسرية البرقية في ۲۷ كانون الثاني ٠۹٠۸‏ : « اقد 
كانت الشحنة نظامية اطلاقا » وهيئت لها كافة الترخيصات الدولة » ولولا 
ذلك لما كان محل فيلكس في زوريخ وافق على عقد الصفقة ٠‏ وبدهي أن 
الاسلحة والاعتدة قد صرح عنها بالتفصيل » سواء في بيان الابحار او في 
الاشعارات ؛ اذ لم يكن ثمة ما يجب اخفاؤه » ٠‏ 

وقالت وكالة الانباء اليوغسلافية في ١؟‏ كانون الثانى ۱۹٥۸‏ : « اننا 
سبال خرق اشح لحرية الملاحة ى انسار :وعرقكة مشه اة 
البحرية ٠٠٠‏ ويعتبرون في بلغراد أنه ليس ثمة أي اتفاق دولي بعطي 
نرنسة آو أية حكومة أخرى ؛ حق توقيف السفن » وتفتيشها ومصادرة 
حسولتها ٠‏ وعدا عن ذلك فان تسليم الاسلحة المعروفة » لم يرد علبه أي 
نص سنعه في الظروف الحالية » وليس هنالك من اتفاق خاص بشن تسليم 


لحن کت 


مثل هذا العتاد الى مراكش 23006 ٠‏ 

ه ) ولقد أوقفت هذه الباخرة اليوغوسلافية مرة أخرى فی ٠۹‏ آذار 
٠‏ وتولت ايقافها سفينة الحرب الفرنسية ( سافوايار ) على مبعدة ١؟‏ 
ميلا من الشواطىء ال<زائرية » كما أوضحت ذلك وزارة الخارجبة 
البوغوسلافية ٠‏ وأضاف هذا المصدر الرسمى أن قبطان الباخرة وافقعلى 
تقديم أوراقه بعد أن التزم الضباط الفرنسيون بتنظيم ضبط يشار فيه 
الى المكان الذي أوقفت فيه السفينة ء 


وبعد ذلك بخمسة أياء » أئى فى ۳ نسان ٩٠١‏ » أوقفت سفينة 
بوغوسلافية أخرى ( ريجيكا ) في عرض البحر ؛ على بعد ۳۲ ميلا مسن 
الشواطىء الجزائرية » في الدرجة ۳۷ وخمس دقانئق من خط العرض 

وف ٠١‏ حزيران 145٠‏ ؛ اعترضت سفينة حرب فرنسية مركا 
بوغوسلافيا آخر على بعد ١١‏ ميلا من غربي الشواطىء المراكشية » بعد 
أن سلطت عليه نيران مدافعها المضادة للطائرات ٠‏ 


ووجهت وزار ةالخارجية التشكوسلوفاكية الى الحكومة الفرنسية ؛ 
في ٠۳‏ ديسان ومطلع تموز ۱۹۰۹ » مذكرنين احتجت بهما على اقتيادالسفينة 
التشيكية ليديس الذي حدث ذ ى۷ نيسان 1۹۳۹ « بصورة مخالفة للقانون 
وقي عرض البح ٠»‏ 000 


)١(‏ لقد كان كاملا اعتراف الحكومة الفرنسية بأن الاسلحة كانت موردة 
الى تاجر في الدار البيضاء مما حدا بها ان تدعم مذكرتها الجوابية 
الى يوغوسلافيا بنصوص اتفاق الجزيرة ( وهو اتفاق اعتراه البطلان 
بعد استقلال مراكش ) . كما اعتمدت على ظهير ( قانون ) مراكثي 
صادر في عام 1۹۳۷ . ولكن الناقل كان يبحمل ترخيصا رسميا من 
السلطات المراكشية ! 


1د 


وف 4؟ تشرين الثاني ١909‏ أعربت الحكومة الفرنسية الى حكومة 
ألمانيا الاتحادية عن أسفها لمصادرة قسم من حمولة السفينة الالمانية بيلباو 
التي آوقفت في عرض البحر في ه تشرين الثاني وهو١‏ 

والكن في أعقاب سلسلة من عمليات التوقيف التي تناولت شتى السفن 
الالمانية » مابين كانون الاول ٠١٠١‏ وكانون الثاني 1951 » وجهتحكومة 
بون في ۷ كانون الثاني ۱۹٩|‏ » مذكرة #احناح الى الحكوية O‏ 
وَهَددك فيها باتخاذ بعض التدابير العدائية » ومنها اغلاق المراقء الالمانية ف 
وجه البواخر الفرنسية ء 

ومن نافلة القول أن نستير في تعداد الحوادث المائلة ٠‏ فقد أصبح 
مسا لا بقبل الجدل أن معظم العمليات التي قامت بها السلطات الفرنسية من 
تعرف » واعتراض سير ؛ وانوقيف » انما تست في عرض البحر ٠‏ 

و ) لقد لا حظنا أعلاه أن المرسوم الفر سى الصادر في 40٦ ٠ ١۷‏ 
انما كان خرقا لاحكاد القانون الدوا, ل شأن البحار 
الور فت يت لواف 1 مق : دنور الجتهورية الفراشتة 1 a‏ 
من دستور العهد الجسهوري الخامس على أن الاتفاقيات الدوية التى 
تبرمها فرنسة » لها حق الرجحان على النصوص التشريعية أو التنظيمبة 
الداخلبة ء 

وباطلا تسعى الحكومة الفرنية الى ترير اعبالها الماسة بالقانون 
الدولي بنظرية اقتضاء الضرورة ( الدفاع عن النفس » أو الدفاع عن 


البقاء). 
فمما لا يقل الحدل أن دولة ما لا تستطيع بأبة صورة من الصور 
أن تمارس في عرض البحر » وزمن السلم ؛ أعمالا تثبتية » حيال مركب أذ يبحمل 


علسا أجنبيا » لمجرد ظنها ا رك فى :داو لات تسن سلاا ٠‏ 
فالباخرة فيرجينيا » اوقفتها في عرض البحر » وتاريخ ۳١‏ تشرين الاول 
\AVYT‏ ¢ سفينة حرب أسيا نبة ) التورنادو ( واقتادتها الى مرقاً اسبانی 4 


۲۲١ -‏ د الثورةالجزائريةوالقانون م ٠١‏ 


فاحتحت على ذلك الولانات المنحدة واتكلترة أيضا ٠‏ بل ان المد الدي 
استندت اليه الحكومة الاسبانية قد رفض : فالحكومة الاسبانية لم يكن 
كلما كان شان اباخرة المذكورة ) ء 

وقد التزمت الولابات المتحدة موقفا مماثلا في قضية ( ماري لویل ) 
وهى سفينة امريكية أسرها الطراد الاسبانى ( اندالوزا ) في ٠١‏ آذار ۱۸۹4 
في عرض البحر » اذ كانت تحمل شحنة من السلاح الى ثوار كوبا ٠‏ 

ان نظرية الدفاع عن النفس ف شرع الناس ) الشرع الدولي )غير 
مقبولة اطلاقاء ولقد حاربها الاستاذ الفرسى جيدل 2١(‏ بمنتهى الشدة» وهو 
الذي بحترم العالم كله رأيه في الحقوق الدولية البحرية ٠‏ ومما قاله في 
هذا الشأن : « ان الدفاع عن النفس ليس الا تطبيقا لنظرية الضرورة 
وهذه النظرية هي النفي المطلق لكل حق دولي » ونحن من جهتنا لا سسعنأ 
الا أن تقول ببطلان سائر المحاولات التي تبذل لتبريرها حقوقيا ٠‏ يتأتى من 
أنه اذا تصدى مركب لتوقيف آخر أجنبي » في عرض البحر وزمن السلم » 
فانه لا سبيل الى اعتبار ذلك تطبيقا لمبدأ مقرر في الشرع الدولي بدعى 
حق الضرورة ٠‏ 

ولكن هذه 2 المعركة اتتمت لمم دان المتحاربين «( اد لم بق اليوم 
مؤلف » با كانت جنسيته » يفكر أن يمنح تأييده نظرية مغامرة كهذه ٠‏ 

*% #%*% ا 

فما دامت أعمال الحكومة الفرنسية افتئاتا صارخا على الشرع الدولي 

الشرع الدولي البحري ف زمن الحرب ٠‏ 


. جيلبرت جيدل : الشارع الدولي العام للبحار‎ )١( 
۲) - 


فاعمال هذا التشريع وحده يمكن أن بقدم أساسا حقوقيا لعمليات 
التوقيف » والاقتياد : والمصادرة التى باشرتها فرنسة ٠‏ والواقع أن قواعد 
التشريع الحربي للبحار تعبلي الدول امکانات الدفاع عن نفسها بان تبسط 
الى غير نهابة مدى رقابتها على البحر ٠‏ ان توقيف المراكب لا تسارسه الا 
أمة تخوض حربا » فتعسد الى ايقاف المراكب الاخرى » حين تشتبه بأن 
حسولتها ستؤول الى بلد معاد ٠‏ وتلك هي النظرية المعروفة باسم 
« السفر المستمير » ء 

ان سائر تصرفات فرنة نضعها فى نطاق هذه الفرضية ٠‏ ولا جرم أن 
الاعتراف الضمنى بحالة الحرب ا حقا » حين تتخذ الدولة القائمة 
المستقرة لنفسها حقوق المحاربين حيال تفر ثائرين أو محايدين » ألا وان 
توقيف المراكب يعتبر أظهر مثال على تلك الحقوق ٠‏ 

ومما كتبه الاستاذ جيدل حول هذا الموضوع : « ان حق الزبارة » 
والتحري » والرقابة » والتفتيش » لا قيام له في زمن السلم ٠‏ انه حق مقيد 
حصرا بمن هو ذىحالة حرب(2 ٠‏ واضاف الاستاذ الى ذلك بعد أن 
أوضح « الطابع الاستبدادي لاعما لالتحري عن الراية » والتفتبش » : 
« انه ليكمن في مبدأ منع التحري عن الراية أيام السلم » ذلك الفرق 
الجوهري بين القواعد اتي تطبق في زمن الحرب 29 . 

فلدينا اذن أساس صالح للحكم أن خرق تشريع البحسار 
السلمي من قبل فرنسة هو بمثابة اعتراف منها بحالة الحرب القائمة 
في الجزائر ٠‏ 


(۲) جيلبرت جيدل : صفحة ۲۸۸ ؟. 
(؟) جيلبرت جيدل : صفحة ۲٩.‏ ؟. 
تا ب 


ثالتا ‏ مدى شرعية تحويل اتجاه الطائرة التى كانت تقل القادة 
الجزائريين ف ۱۹۰۹/۱۰/۲۲ هد 

منذ اليوم السابق لمغادرة السادة آي احمد ٤‏ وین بلة 6و بو تاف 4 
وخيضر مدينه رباط باتجاه تونس » بادرت دوائر مكافحة التحسر 
الفرنية انى اعلام السلطات الفرنسية الضكرية والمدنة في الحزائر ء 
ففررت هذه السلطات اعتراض طائرتهم ٠٠‏ وقد حصل الجنرال لوريلو 
القائد الاعنى للقوات الجوية في الجزئر على موافقة السيد ماكس لوجين 
الامين العام لوزارة الحربية على هذا تدبير بعد ان اتصل السيد ماك 
لوجين من جانبه بالجنرال كونبى القائد الاعلى للقوات المسلحة في 
المسلكة المغرسة ء 


ي ليست هذه الحادثة الجوية هي الوحيدة التي وقعت ابان حرب 
الجزائر . ففي 115./11١/16‏ اكره طيران المطاردة الفرني احدى انطائرات 
البربطانية على الهبوط في الجزائر في ظروف لا نزال خافية على الرأي العام . 
لان الحكومتين الفرنسية والانكليزية اتفقتا على تسوبة القضية في جو 
من الكتمان . 

وقي كانون الاول .157 اعترضت احدى الطائرات اللنانبة لشرانة طيران 
الشرق الاوسط واكرهت على الهبوط في الجزائر . 

واخيرا » في ۱۹٦1/۲/۹‏ هاجمت الطائرات الفرنسية : في القخاء الجوي 
الحر » الطائرة الروسية التي كانت تقل رئيس مجلس السو فييت 
الاعلى السيد بريجنيف في زبارة له الى الرباط . وقد صرح وزير الخارجية 
السو فييتية السيد غروميكو في 1955/15/١.‏ قائلا : « ... لقد وقعالهجوم 
بين الساعة ١5‏ والدقيقة ۲۳ والساعة ١6‏ والدقيقة .۲ بتوقيت غرنتش “٠‏ 
في الفضاء الجوي فوق مياه البحر المتوسط الدولية »؛ على بعد نحو من 15١‏ كم 
شمالي مدينة الجزائر . وكانت الطائرة وهي من طراز 20 تتجه الىرباط 
وتتبع خط سير أعلنت به السلطات الفرنسية مقدما ... وبرزت لها فحاأة 
طائرة مطاردة فرنسية دنت منها دنوا خطرا ثلاث مرات ! وفتحت نيرانها 
مرتين متتاليتين على الطائرة السو فييتية : ثم اعترضت طريقها ... ان هذه 
التصر فات لا يمكن اعتبارها سوى عمل من اعمال القرصنة الدولية ارتكبته 
قوات فرنسا المسلحة ... » 

€ 


وف الساعة ۱۲ من بوم 1405/11/55 بتوقيت غرينيتش » أقلع 

الزعماء الجزائريون من رباط ‏ صالح على متن الطائرة و .( العائدة 
للشركة المغربية لطيران الاطلس المسجلة 138()."! وقد أعدتها لهم 
الحكومة الشريفية التي كانوا في ضيافتها ٠٠‏ نشم شطر تونس بطريق ( بالا ) 
مارجوك في الباليار حيث شغي لها أن تبط وتتزود بالوقود » لأن قوانين 
الطيران لا تسمح بالانطلاق المباشر من رباط الى تونس في غير ما توقف ٠‏ 
ولن تحلق الطائرة في أي حال في الفضاء الجوي الواقع تحت رقابة السلطات 
الفرنسية » ولن تمر في منطقة الاستعلامات‌التي تراقبهاأجهزة راديو الجزائر ء 
وكان على الطائرة أن تتحول عن قطاعات الاصفاء في المملكة المغربية وتدخل 
قطاع اشبيلية قبل أن تهبط في بالما ء 

غير ان مراكز مدينتي الجزائر ووهران أصغت الى تردد قطضاع 
اشبيلية ٠‏ وف الساعة ٠١‏ بتوقيت غرينيتش دخل وهران في اتصال 
لاسلكي مع ملاحي الطائرة وأمرها بالهبوط في وهران » فرد قائد الطائرة 
معلنا أن مخطط طيرانه بحتم عليه أن بحط في بالما » وما أزفت الساعة ٠١‏ 
والدقيقة ٠٠‏ حتى كانت الطائرة قد هبطت في بالما بعد ان أبلغ قاد الطائرة 
شركته فى الدار البيضاء بأن السلطات الفرنسية طلبت اليه الاندحراف عن 
سيو 

وقد أحالت الشركة الشريفية هذا النبأ الى وزير الاشغال العامة 
المغربى ٠‏ وحينئذ أرسلت عدة رسائل من رباط. الى ملاحى الطائرة فى 
الساعة ٠١‏ والدقيقة مه » وف الساعة ١۷‏ والدقيقة ه » تأمرها ا 
بالما حتى اشعار آخر ٠‏ ولكن الطائرة كانت على أرض المطار > ثلا يمكن 
نقل الرسائل اليها أصولا الا عن طريق المطار الذي يستخدم في اتصالانه 
خط رياط ب مدينة الجزائر ب بارس - مدريد ب يلما ء 


وف الساعة ۷إ والدقيقة ٠١‏ » غادرت الطائرة 03 لطا ,لما قاصدة 


۲)0 


تونس + وأغلب الظن أنها كانت تجهل أمر الرسائل التى لا بد أن تكون 
أجهزة الرقابة الفرنسية قد التقطتها وحالت دون وصولها ٠‏ 


وهنا ينتهي دور وهران » فيتسلم الرقابة برج ( ميزون بلاش ) ٠‏ 

وفى الساعة ١٠‏ والدقيقة هم تنلقى الطائرة أمر السلطات العسكرية 
الفر نىسة بالاتحاه نحو مدينة الحزادر 5 وقد أعلمت السلطات المغربية بهذه 
الرسالة الاخيرة في الساعة 17 والدقيقة O:‏ لاحراء ما دازم 3 وعلى الفور, 
اتصل ورزر الاشغال العامة المغربى بالشركة فأمرت الطائرة بالعودة الى 
بالما ٠‏ وف تلك البرهة وصلت رسالة من الطائرة تنبىء انها تلق تأمرا جديدا 
بالتوجه الى مدينة الجزائر » وطلبت في الرسالة موافاتها بالتعليمات في أقصى 
السرعة ٠‏ 

وتدخلت الشركة بحزم لدی مطار رباط ب صالح مستوضحة عن 
المطار في الساعة ١8‏ والدقيقة ٠‏ تعلمها بأن السلطات العسكرية الفرنسية 
قدا حتحزت تلك الرسائل ٠‏ 


ولم مض طويل وقت » حتى تراءى لمحطات الرادار في الجزائر أن 
الطائرة تحاول العودة الى المملكة المغربية » فانطلقت من وهران وبليدا بعض 
الطائرات الفرنسية المطاردة من طراز ( ميسترال ) واحدى طائرات 26 1 
واتجهت جميعا شطر الطائرة 3 ”1 مزودة بأوامر اطلاق النارعلىمحركها 
الايمن اذا هي هست بالفرار ٠‏ 

وتحولت الطائرة نحو مدينة الحزائر ٠‏ واقتربت في بطء من المحال 
الجوي الجزائري ٠‏ وبينما كافت تحلق فوق ( تنس ) غربي مدينة الجزائر 
ظهرت في الافق طائرتان احداهما ليلية من طراز ( متيور ) والثانية طائرة 
اتصال ذات محركين ( مارسيل داسولت  ۳٠١‏ ) » وكانت مهمة هاتين 
الطائرتين « تنظيم » هبوط الطائرة في ( ميزون بلانش ) ٠‏ 

- ۲ 


ولم تعلم شركة طيران أطلس المغربية بهبوط طائرتها في مدينة الجزائر 
الا في الساعة ١؟‏ والدقيقة ٠ ٠٠١‏ 
تلن د تنا 
ألمت الحكومتان المغربية والفرنسية لجنة عرفت بلجنة التحقيق 
والتوفيق ٬فعقدت‏ دورتها الاولى في حنيف » تسوز 1۹٥۷‏ » وخصصتها 
لتنظيم أعسالها ٠‏ وف كانون الثاني ٠۹٥۸‏ اتتهت مرحلة تبادلالمذكرات ثم 
بدأت المرافعات الشفوية في شباط ٠‏ وظلت جنيف مسرح هذا النشاط ٠‏ 
غير أن الممثل المغربي ؛ والعضو اللبناني المحايد كلاهما 'ضطر الى 
الانسحاب من اللجنة لامتناعها عن سماع جميع م الگھو دو کان جسدرا 
بالشهادات التي استتعدت أن تحلو حقيقه الغ وق التي رافقت احتحاز 
رسالل الشركة المغربية للنقل الجوي ‏ تلك الرسائل التى كانت نأمر قائد 
الظائره يندم متا رح بالا .»كا اك القهادات المذكرة من عن ها" ان ددد 
الظروف التى تلقت فيها الطائرة أوامر السلطات العسكريةالفر نسية بوجوب 
الاتجاه نحو مدينة الجزائر » وما كان من أمر اقتناص الطيران العسكري 
الفرنسي لها ٠‏ 
*% % % 
وأمام اللجنة المشار اليما » لم بختلف فربا النزاع ف أن اعتراض 
الطائرة واجبارها على تحويل خط سيرها قد وقعا في الفضاء الجوي فوق 
المياه الدولية ء 


وقد اعترفت فت الحكومة الفرنسية بأن نلك الرقعة الجوية هى من الاجواء 
الحرة » ولكنها تذرعت بأن مبدأ الحرية الجوية لا يمنع الدول من رقابة 
الطائرات التى تحمل جنسيتها ٠‏ وفي نظرها » ان حق الرقابة الذى تمارسه 
« دولة العلم » على الطائرة التي تمخر عباب الجو الحر ؛ انما يرتكز على 
اساس من القياس مع مدأ « قانون العلم » وهو مبدأ معروف في 
القانون البحري ء 
۷ 


على أن مثل هذا الحق وهذا القياس هما » في حقيقة الامر » غيرمقررين 
بصورة جلية فى القانون الجوي » ذلك ان البواعث التى أوحت /لمبادىء 
المقررة في الملاحة البحرية ليس من شأنها أن تبرر تطبيق هذه المبادىء في 
محال الفضاء 

واذن » بوسعنا أن تتساءل اذا كان حق مطاردة طائرة ما أو التعرف 
جنسية الطائرة ٠‏ 

ولكننا مع ذلك ٠‏ لن تعمد الى اثارة الأراء الفقهية المختلفة > واسا 
تفترض ان سلطة « دولة العلم » مقررة في القوانين الوضعية » وبدذلك 
من تعبا على م 2 الفر ضية الافضل « بالنسسة الى الحانب 

لقد أعلنت الحكومة المغربية أنها هى التى استأجرت الطائرة » وأن 
المطارد الفرنسي قد اعترض سبيلها وأرغمها على الهبوط » وان ممارسة 
سلطة الامن في الفضاء الجوي فوق البحر لا يعدو أن يكون عملا 
غير مشروع * 

أما الحكومة الفر نسية فححتها ان ملاحى الطائرة بنتمون الى الجنسية 
الفرنسية ؛ وان القادة الجزائريين كانوا ‏ كما ادعت ‏ حاملين هويات 
مزورة واسلحة ومحكوما عليهم بجرائم عادية ٠‏ 

على أننا رضينا ان ننطلق من « الفرضية » الاصلح للجانب أنفرنسي » 
عندما اعترنا أن مىدا « قانون العلم» مقرر وممكن التطبيق  »‏ فان‌الامور 
السابقة مهما تكن أهميتها السياسية او القانونية تظل ذات طابع جد ثانوي 
بالقياس الى ا موضوع الاساسى وهو حنسية الطائرة المعتدى عليها ٠‏ 

فمن البين أن الطائرة اذا اعتبرت فرنسية » حق للسلطات الفرنسية أن 
تعترض سيرها حتى لو كان ملاحوها غير فرنسيين وكان ركابها أيضا أجاب 
بهوبات قانونية » غير حاملين سلاحا ولا ملاحقين بأي جرم » وأو كانت 

- ۲۸ 


ااطادرة فرنسية استأجرتها الحكومة المغربية 4 ما انفسح المحاللاثارةمشاكل 
قانونية هي التي تعنينا هنا » بل لا قتصر الامر آنئذ على مشاكل من النوع 
السياسي والديلوماني ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك » اذا اعتبرت الطائرة مغربية » فان التعرض 
لها فى الحو واف » في هذه الحالة » اعتداء ماديا مخالفا لقانون الطيران 
م.حكوما عليهم ومطاردين من السلطات الفر نسبة مع التحمظ الآتی وهو : 
ان فرنسا تستطيع ان تمارس حق الامن الجوي حال الطائرة المغرسة لو 
سنعرض لها فيا بعد ٠‏ 

واذن ؛ فالقضية التي تحكم ما عداها من القضايا حتى لتجعلها غير ذات 

فما هى هذه الحنسية ؟ 

ثلاثة أسلة تطرح لهذا الغرض : 

١‏ ) كيف تحدد جنسية طارئة ما ؟ 

؟) هل ثمة » في نظر القانون » جنسية مغربية للطائرات ؟ 

٣‏ ) ما هي جنسية الطائرة التي اعترضت وحول سيرها ؟ 

: كيف تحدد جنسية طائرة ما‎ ١ 

ان اتفاقیات باریس ۱۹۱۹-۱۰-۱۳ وفار سو فیا ۱۹۲۹-۱٣۰۱٣‏ وشكاغو 
ا قد سنت تباعا قواعد « القانون الجوي الوضعي » ٠‏ 

خاتفاقية شسكاغو تنص ف مادتها ال با التي لا تعدو أن تكونترديدا 
للمادة ٠‏ من اتفاقية باريس » على ما بأتي : « تكون للطائرات حنسية الدولة 
التي دونت في سحلاتها » » وتضيف المادة ٠١‏ من الاتفاقية ذاتها مانصه : 


۲۹ 


بحرى تسحل الطائرة أو نقل تسحيلها في كل دولة من الدول المشتركة ف 
هذه الاتفاقية » وفقا للقوانين والانظمة النافذة فى تلك الدولة ء 

بيد أن القانون الدولى الطيران حديث التكوين ٠‏ وما بزال بكتنفه 
التردد ٠‏ والحل المشار اليه يستهدف لنقد فريق من الاختصاصيين في هذا 
المضمار ٠‏ ولكنا » باارغم من ذلك ؛ سنتحاوز هذه الخلافات الففهية 
لنقف مرة أخرى بجانب الفرضية الافضل بالندبة للحكومة الفرنسية التي 
اختارت » هي نفها » الرجوع الى نصوص اتفاقية شيكاغو في محاولتها 
اثيات الجنسية الفرنسية المزعومة للطائرة المعتدى عليها ٠‏ 


۲ - هل توجد جنسية مغربية للطائرات في نظر القانون : 


ادعت الحكومة الفرنسية بأن الطائرة التى اعترضت سبيلها تسل 
عيسية السكل ای ال كيهو وا دياه على ا 
اة ايان من افافسة قاي التى سات عله رفا 
1841118 وقد أول الجانب الفرنسي هذه الاتفاقية تأويلا خلص منه 
الى امصالة وود عسي منزية للطاكرات فى قطن بالقازون: + 


والواقع ان المادة ؟ من اتفاقية شيكاغو تنص على أنه « في معرض 
تطبيق الاتفاقية الحاضرة » يكون من المتفق عليه ان أراضى الدواة تشمل 
المناطق البرية والمياه الاقليمية المماسة لها حيث تمارس الدولة السيادة أو 
الولاية أو الحماية أو الاتتداب » ٠‏ وقد ذهبت الحكومة الفرنسية أمام 
لجنة التحقيق والتوفيق الى أن هذا النص بشت اقرار الدول الموقعة على أن 
الاتفاقية تضطلع على الصعيد الدولي بمسؤولبة الاراضي المغربية في 
مجال الملاحة الجوية ٠‏ 


تمنح الطائرات أبة جنسية مغربية وف فترة اعتقال الطائرة » وقبل ذلك 
أيضا » لا يكن ان توجد للملكة المغربية وجميع البلاد الموقمة على 


0۰( اه 


وهذا النظر لا يقوم على أساس سليم للاسباب الآتية : 

صو وي ب س0 
جسيم للمركز القانوني الدولي للامبراطورية الشريفية ٠‏ 

أجل » ان معاهدة ( فاس ) ۲ التى انشأت الحماية حدت سلطات 
السلطان » فلم بعد هو سيد السيامة الخارجية المغربية » ولكنه لم يتنازل 
الااقااض حرم aC Sa‏ 8 الفعرة لمن ع تلك المعاهدة تحده 
لقتصم ر على التعهد « بعدم ابرام أي صك ذىي ابع دولي دون موافقة 
مسبقة من جانبحكومة الجمهورية الفرنسية » ٠‏ 

والواقع أن محكمة العدل 0 في لاهاي أشارت بوضوح الى 
أله سقتضى معاهدة فاس 3 نظل 2 مراكش ¢« دولة ذات سيادة(١) ٠‏ 
فخالدولة المحبية كانت فوضت الى الدولة الحامية مسارسة بعض 
حقوقها دون أن يكون من شأن هذا التفويض » ف أي حال » أن بؤثر في 
تستعها بالحقوق ذاتها ٠‏ 

وق أزمنة سابقة ولاحقة لاتفاقية شيكاغو التي اثارت مادتها الثانية 
هذه الملاحظات » عقدت مراكش المحمية عددا من المعاهدات بواسطة 


)١(‏ محكمة العدل الدولية > مجموعة الاحكام » والفتاوى والاوامر لعام 
۲ والحكي الصادر في ۱۹١۲/۸/۲۷‏ بشأن حقوق رعايا الولايات 
المتحدة في مراكش : 

« ان الحكومة الفرنسية لا تنازع في أن مراكش قد احتفظت » حتى 
في ظل الحمابة » بشخصيتها كدولة في القانون الدولي » ( المجموعة 
ص 186 ) ۰ 


— ٥۱ 


الحكومة الفرنسية العاملة باسم الامبراطورية الشريفية » وقد اعتبر لقم 
الفر ني العام في مراكش بمثابة وزير لخارجية جلالة الشريف 230 ء 


وكانت فرنسا تشير في الصكوك الدولية الى انها تعمل بأسدهاالخاص» 
أو لحساب دولة مراكش > أو من أجل الدولتين معا ٠‏ 


وعندما كانت فرنسا تعمل أحساب دولة مراكش كان ثمة » في الغال ؛ 
ممثل غير الممثل الفرسي يتولى توقيع الصكالدبلوماسي باس الامبراطورية 
الشريفية ء )١‏ 

(1) محكمة العدل الدولية ( في القضية نفسها): 1105 : مجلة ١‏ . 
مذكرات ومرافعات ص 1١6‏ : 
« سيادة الجنرال الفونى جوان ... وزيرخارجيةجلالة الشريف ». 
وقد قدمت الحكومة الفرنية الى المحكمة ؛ في هذه القضية . 
« كشفا عن العلاقات التعاقدية القائمة بين مراكث والولابات المتحدة » 
حتى تاريخ ٠۹١٠/١/١‏ ( محكمة العدل الدولية ٠‏ مجموعة الاحكام 
لعام ۱۹٩۰۲‏ . مجلد ١‏ ص ۴۳ . 
واخيرا : فان استمرار الصلات الناحمة عن الإمتيازات الاحنبية 
وحده للدلالة على ان الارض المغربية لا يمكن اعتبارها في حكم 
الارض الفرنسسية . 
(؟) انظر على سبيل المشال مذكرة السفارة الفرنسية في ( برن) حول 
انضمام كل من مراكش وفرنسا الى اتفاقيات وعهود تتعلق بالملكية 
الصناعية ( المجموعة الرسمية للقوانين والاوامر الصادرة في الاتحاد 
السوسري ۱۳۲۰ جزء 11 ص ۲١‏ 
وفي الاتفاقية المرمة بتاريخ ۱۹١۷/۷/۲١‏ بين فرنسا وبريطانيا 
العظمى بشأن الغاء الامتيازات الاجنبية فيمراكش وفيزنجبار ‏ مثلث 
فرنسا مراكثي كما مثلت نفها على وجه استطاعت معه الحكومة 
الفرنسية أن تقول بوجود « معاهدتين في معاهدة واحدة » ( مذكرة 
الحكومة الفرنسية المقدمة الى محكمة لاهاي في القضية ذاتها المتملة 


NO 


فيتضح من ذلك كله » أن المملكة المغربية ظلت تحتفظ. بشخصيتها 
الدولية سواء قبل انعقاد متسر شيكاغو للطيران المدنى أو بعده ء 


( ب ) ويكاد يكون غنيا عن البيان أن متسر شكاغو الذى اجتيع 
نغرض لا بست بصلة الى وضع مراكش الدولي لم يكن يلك » بصورة 
غأرضة على الاخص 4 تعديل هذا الوضع لو اعتزم أن يستهدف هذه 
الحناية وبدل وحهها القانو ني ۰ ومع ذلك انه دكفي لاسشعاد فرضية 
كهذه أن ننه الاذهان الى ان سيادة الامبراطورية الشريفية في محال 
بحقوق الرعايا الامريكيين في مراکش . مجلد ١9517 4 ١‏ ص ۲٥۲‏ ) . 
وني القضية المعروفة بقضية فوسفات مراكش التي فصلت فيها 
محكمة العدل الدولية الدالمةفي) 9748/7/1١‏ 1نزاعافرنسيا ‏ ابطاليا » 
كانت عريضة الدعوى الابطالية تتضمن العبارة الآتية : « فلتتفضل 
المحكمة بدعوة ... حكومة الحمهورية الفرنسية بصفتها الشخصية 
وبوصفها حامية مراكش ... » ١‏ محكمة العدل الدولية »> الاحكام 

فة لعام ۱۹۲۳۸ رقم 6م ص ١6‏ - 
وقد اثير رفع أولي امربكي أمام محكمة العدل الدولية في قضية 
حقوق الرعايا الامربكيين في مراكش كانت الغابة منه تحديد صفة 
الحكومة الي هذه الدعوى ( محكمة العدل الدولية 5م9١‏ 


زا سيم و اح e‏ ا ہس ومس پم و سو م چت ہت ی 


) مثال ذلك اتفاقية الاطلنتيك سيتي 1157 التي سنعرض ا 
ل 


وبوجه عام > فازمراكشش بين الموقعين على الاتفاقيات الدولية 
لا بلي اسم فرنسا ٤‏ ولکه برد في مکانه حسب تلل حروف 
الهجاء فمثلا ؛ حين نلقي نظرة على عهد لا هاي بثأن الابداع الدولي 
للرسوم او النماذج الصناعية > نلاحظ ان هذا الإتفاق وقعه عن 
فرنسا السادة ش . دي مارسيلي > ومارسل بليزان ؛وش.دروي »© 
وجورج مابار ووقعه عن مراكشى السيد ش . دي‌مارسيلي ١‏ المجموعة 
المجموعة الرسمية القوانين والاوامر السويسرية . جزء 6 لام 
۸ ص ۳۱١‏ ) . 
0 





'لعلاقات الدولية قد استمرت بلا اتقطاع فياعقاب اتفاقية شبكاغو') ء 


( ج ) وعدا ذلك » لو ان الحكومة الفرنسية حسبت أن في مقدورها 
أن تعتبر الارض المغربية بثابة الارض الفرنسية ‏ لما استطعنا أن تفم 
كيف أنهسا » إثر مصادقتها على اتفاقية شيكاغو في 1945/3١/88‏ ؛ 
عسدت الى اصدار مر سوم ف اك فقا إبضع الاتفاقية موضعالتنفيد 
« فيما بختص بفرنسا » وحدها » الامر الذي يوكد أن فكرة الادارة 
الفرنسية المباشرة في مجال الطيران لا تقوه على أساس قانونى سواء في 
نظر القانون التعاقدي الدولي الذي حدد وضع مراكش أو نظر التشريع 
الفر نىى داته ٠‏ 

(د) وأخيرا » بدو ان عبارة « حماية » الواردة ف المادة ؟ من اتفاقية 
شيكاغو لا تستهدف كل حماية أيا كانت » وعلى أي حال فهى لا نستهدف 
الامبراطورية الشريفية ٠‏ والواقع ان العبارة ذاتها استعملت في سياقمماثل 
في صلب اتفاقية باريس المعقودة ۱۹۱۹/۱۰/۱۳ على الوجه الآني : 
« ان شارات ( الجنسية ) الممنوحة لكل من الدول تطبق على طائرات 
المستعمرات والمحميات والتوابع 6 أو البلاد التى تحكمها بطرقة الاتتداب 
الصادر عن عصبة الامم ( » واتفاقية باریس هده التي هي الاصلى الذي 


شارات الحنسية 4 جاء فيها : 


)١(‏ انظر الامثلة السابقة 


والجدير بالذكر ان اجتهاد القضاء الفرنسي تد استقر على ان 
الدولة المغربية هى غير الدولة الفرنسية . وقضى مجلس الدولة 
الفرنسي بأنها دولة خارجة عن « الاتحاد المرنسي » لانها لم تقبل ان 
تكون « دولة مشتركة » فيه ( الحكم الصادرة ف 1/١‏ 3 
مجموعة بنان » ٠۹٠١‏ ص 17 وتعليق الاستاذ جان دوسوتو ) 
0 سد 





: شارات الجنسية‎ ١( 

« فرنسا » المستعمرات » المحمبات عدا مراکش 1 

CN مراکش‎ » 

ناذا قررت اتفاقية شيكاغو في هذا الخصوص ؟ 

لفد أندت بدورها نىسة شارة الحنسية 0 الى مزان ٠‏ 

وكذلك » فان اتفاقية الاطلنتيك سيتى ۱۹٤۷‏ بشأن الاتصالات‌البرقة» 
تلك الاتفاقية التي لم نيوقعها باسم مراكش ممثل فرنسي بل وقعها ممثل 
من اتفاقية شيكاغو ذاتها » القائل : « ان شارة الحنسبة تختار من طلائفة 
رموز الجنسية 1 لتى تؤلف التسمية اللاسلكية المعطاة للدول صاحيةا سحل 
سقتضى النظام الدولى للاتصالات الرقية ( » 

فيلخص من كل ما تقدم » أن المملكة المغربية تملك منذ ابرام اتفاقية 
بارس ١19١5‏ على أقل تقدير » شارة خاصة للجنسية من أجل طاثراتها 
أثيريا يطابق شارة الجنسية ؛ وذلك لتأمين الانصال بطائراتها في الجو ٠‏ 

اذن ؛ مهناك ف نظر القانون جنسية مغربية للطائرات كما هي الحال 
بالنسبة الى السفن المغربية ٠‏ وان التمتع بهذه الجنسية معترف به لمصلحة 
المسلكة المغربية » ولكن السلطة الحامية راحت تعرقل ممارسة هذاالحق ٠‏ 

ولكي تند هذه الجنسية بملء ء الحق الى الطائر ات التي تكون قاعدة 


انصالها الارض المغربية ؛ لم يكن ينقص سوى الاجراء الشكلي الاداري 
المتمثل بفتح سحل لتسجيل هده الطائرات ٠‏ 


؟” ‏ ماهي جنسية الطائرة المعتدى عليها : 
(1) لقد تحاشت اللطة الحامية ‏ أول الامر » أن تقرر القيام بهذا 


الاجراء ااشكلي الاداري البسيط وهو فتح سجل مغربي للطائرات ٠‏ على 


00 د 


أنه » إثر التوقيع على اتفاقية شيكاغو عام 4 کتب المستشا رالد بلوماسي 
لدى المقيع العام الى مستشار المحمية القانونى » ما بأتى : 

« ان إتفاقية شكاغو » وبخاصة مادتها ال ١4‏ » تضطرنا بالرغم من أن 
المسألة قد استبعدت عام ۸ ء الى تنظيم تسحيل للطائرات المغربية ٠‏ 
فينبغي والحالة هذه » تحديد وصف هذه الطائرات المسساة « مغريية » » 
بم البت في المسألة التي اثارتها رسالة باريس الاخيرة حول التسجيل ٠‏ 
فاما أن نطبق بلا قيد ولا شرط. أحكام التشريع الفرني على مراكش اذا 
أمكننا » كما ف عام ۸ »> أن نظفر سوافقة ) المخزن ) ( وحينئد ماذا 
يكون معنى شارة 0١‏ التيتقررت في شيكاغو ؟ ) » وإما أن تتبنى شارة 

') 4 وهذا يعني فلح سحل مغر بي تسحل فيه الطارئات الموصوفة بأنها 

ولكن السلطات الفرنسية لم تستطع أن نظفر بتوقيع السلطان على 
( ظهير ) .نقضي بأن يطبق على مراكش القانون الفرنسي الخاص بتسجيل 
الطائرات ٠‏ وإذن » فقد كان فتح السجل الحزاثري أمرا يفرض تفه ء 
ونحن قرا في كتاب وجهه وزير الخارجية الفرنسية الى المقيم العامالفرني 
في الحزاثر » قوله : 

« أحسب ان نسة ما يدعو الى النظر في انشاء سجل مغربي مستقل 

« لتسجيل الطائرات المدنية على غرار السحلات المغربة الخاصة 

« بالسيارات والسفن 206 ٠‏ 


2 ذلك م فان أي سحل لم ينشاً ٠‏ فقد حالت معارضة الادارة 


(1) وثيقة من المراسلة المتبادلة بين ممثلي اللطة الحامية » قدمتها 
الحكومة الغربية الى لجنة التحقيق والتوفيق المجتمعة في جنيف 
اثناء نظرها قضية الطائرة المعتدى عليها . 

(؟) وثيقة من المصدر نفسه . 

E E 





ببرز الطابع التعسفي للقرار الفرنسي الذي أملته اعتبارا الملاعمة السباسية 
المستشار الدبلوماسي لدى المقيم العام » يقول : 
« لا كان استعمال ثارة ×0 من شأنه أن بخلق فكرة مؤداها أن 
« مراکش تؤلف دولة مستقلة استقلالا ذاتيا في محال تطبيق اتفاقية 
« عام ١19‏ » كما يودي الى جدل فقهي وصعوبات عملية » فقد 
« استقر رأي كل من المقيم العام للجبهورية الفرنسية في مراكش 
« ووزدر الشؤون الخارجية » عام و ه١1‏ > على تغليب مىذا عدم 
« التمييز بين اللدين ٠‏ وقد تقرر اغمال استعمال ٥١‏ وتسجيل 
ويضيف الكاتب : « ان استعمال الشارة 2(المراكش ينطوي ف حد 
ذانه على التعقيد بسبب انقسام الامبراطورية الشريفية الى ثلا ثمناطق 
ادارية ٠‏ فاذا استبعدت المنطقة الاسبانية من محال الشارة لن كان معنى 
ذلك تحزئة الامبراطورية ٠‏ ويمكن تسجيل الطارثات المغربية فى منطفة 
( طنجة ) على الحرف ! رغم ماقد تكظمه بعض الدول الاجنبية من عدم 
الارتياح ٠‏ أما تسجيلها على الشارة ٥۸‏ فانه بضيع فرصة سانحة للتذكير 
بوحدة الامبراطورية وشرعية حماتنا ٠‏ واخيرا » فان تبني CON‏ 
في مراكش سيؤدي الى المطالبة بتخصيص شارة خاصة لتونس ٠‏ والواقع 
أن مطالبة كهذه هي التي جعلت وزير الخارجية » عام ١9#.‏ : يقرر 
الاحتفاظ. بطرقة التسجيل من أجل مراکش ¢ ٠‏ 
وعلى هذا » يكون التسجيل ١"‏ للطائرات المغربية قد أملته عوامل 
( ب ) لقد كانت فرنسا عارفة بأنها لا تبني تصرفها على أساس فانونى 


١ الثورةالجزائريةوالقانون م‎ ۲٠۷ - 


حين تسجل الطائرات المغربية على أنها فرنسية » وانها بذلك تقدم على الغاء 
جنسية الطارئات الشريفة التى اعترفت بها الاتفاقات الدولية » وانها اذ 
تبرز الشارة الشريفية وى على الطائرات المغربية الى حجان الشارةانفر نسبة 
9 انما تنشيء نوعأ من ازدواج الجنسية محرما في القانون الجوي ٠‏ 

والواقع أن الطا؟ رة المعتدى عليها التي كانت تقل القادة الحزائرين » 
EEE‏ » شارة الجنسية المغربية بوم 

ومن جهة أخرى ع مرخصا للطائرة أن تستخدم م الاسم اللاسلكي 
المتوافق مع الشارة CON‏ وكانت الاجازة الممنوحة نطميقا لاحكام النظام 
العام الخاص بالاتصالاات اللاسلكية تنص على « ان شركة طيران أطلس 
مرخص لها أن تنشىء وتستخدم » تحت الاسم -/ا13 01-0 »> المحطة 
كهربائية على متن الطائرة داكوتا 3 01111100 "۲ 

وهكذا تبدو الغرابة والانحراف فيما أقدمت عليه فرنسا من رفضها 
احترام الكيان المغربي والقانون الجوي على السواء ٠‏ 

( ج ) واذن » فان رفض الحكومة الفرنسية الموافقة على فتح سجل 


يضاف الى هذه لاتواءات ما ف ناب اص بم ذال من حرق 
0 


فالتشريع الفر نسي إتقرر أن الطاثرات التي لا تكون قاعدة اتصالها 
فرنسا لا يمكن تسحيلها(!؟ ٠‏ ومما لا نزاع فيه ان قاعدة اتصال الطائرة 
المعتدى عليها هي المملكة المغربية ٠‏ 


11/1۰/17 المادة الاولى من المر سوم الصادر في‎ )١( 
— 0A 


وفوق هذا » لو كانت قاعدة الطائرة في فرنسانفها » لما أمك نتسجيلها 
في السجل الفرني ما لم تكن الشركة المالكة لها فرنسية ء وهذا ما قضت 
به المادة ه من القانون الفرسي الصادر ف ار / ars‏ التي تضيف : 

« لايجوز لشركة ما أن تسجل كمالكة لاحدى الطائرات الا ادا كانت 
متم بالجنسية الفرنية جميع جميم الشركاء الاسميين » وجميع المتشامنين » 
وكذلك ورين لين الأذار ىق الشركاك المساصة » ٠‏ 

وليس من شك في أن الشركة الشريفية للنقل الجوي مالكة الطائرة 
المءتقلة هي مغربية سواء في نظر القانون المغربي أو في نظر القانونالدولي 

والحقيقة ان انظمة ا التي تنص في مادتها الاولى على أنه 
« أنشىء ٠٠٠‏ شركة مغفلة ت مود 
أن « مقر الشركة هو الدار البضاء » ( المادة ؛ ( 

وهذه العناصر هي ضرورية وكافية لاعتراف القانون المغربي بأن 
الشركة مغربية » ولاعتراف القانون الفر نسي بأن الشركة لا سكن أن 
تكون فرنسية ٠‏ 

وعلاوة على ذلك » تحدر الاشارة الى أن شركة مختلطة كالشركة 
الشريفية التي *تعدةٌ الدولة المغربية المساهم الاول فيها لا يمكن ان تعتبر 
م الا لوت ند 


ومن قبيل الاحتياط الصرف نضيف أخيرا : ان الحكومة الفرنسية 


)١(‏ في هذا القانون تطبيق لمبدأ مسلم به في القانون الجوي العام نصتعليه 
المادة ۷ من اتفاقية باريس المؤرخة 1119/1١/1‏ 4 وهومبداتحترمه 
تشريعات معظم دول العالم . 

148 ببدم 


أدخلت في سجلها طارءئات الشركة الشريفية بغير وجه حق » في الوفتالذي 
لم تكن هذه الشركة مسنوفية الشرائط المقررة في المادة ه من 
القانون الفرنسي المورخ ۱۹۲٤/٥/۱۳‏ لأن رئيس مجلس ادارتها كان 
مغربيا عند وقوع الاعتداء على الطائرة ٠‏ 

لهذه الاسباب كلها » يكون تدوين الطاثرات المغربية فى السحل 
الفرني مخالفا للتشريع الفرني ذاته » ما في ذلك ريب ٠‏ 

(د) ومن باب الاحتياط دض | سك ن ايراد بعض اللاحظات 
كما بأتي : 


ذهبت الحكومة الفرنية الى أن ( الظهير ) الصادر في ٠۹۲۸/۱۰/۱‏ 
قد ارتضى أن “تدورّن الطارئات المغربية في السجل الفرسي وتنازلبذلك 
عن شارة الجنسية 0١‏ الممنوحة للمغرب بمقتضى اتفاقية بارس 
لعام ۱۹۱۹ 

والحق أن تصير ( الظهير ) على هذا الوجه » ليس من ع البسير اقامة 
البرهان على سلامته » فالنص مقتصر على القول : 

« المادة ؟ ‏ لما كانت كل طائرة مسجلة في السجل الفرنسى لاتحسل 
الجنسية الفرنسية بمقتضى القانون الفرنسي » فان كل طائرة غير مسجلة 
فى السحل الفرنشى وغير حاملة الشارة الظاهرة لمذه الجنسية حسما 
تقتضيه الانظمة تعتبر أجنبية في مفهوم هذا (الظمير) » ٠‏ 

ومع هذا » فلكي تنحاشى الاطالة » نفرض أن التفسير الفرسي لا 
غبار عليه » فمن المعلوم أن الظهير لايسكن أن يضفي لونا من الصحة على 
تسجيل فر ني يعتبره القانون الفر ني غير شرعي > ولاتستطيع المادة - 
المشار اليها ولا أحكامالظهير جميعها أن تطهر العيب‌الذي ,شو باتتسجيل 
الفرنسي للطائراتالتى لايملكها أشخاص فرنسيون طبيعيون أو إعتباريون 


۰ سد 


الطائرات التى تخص شركات مغربية أو أشخاصا مغربيين يجب أن تعتبر 
فرنسية » لما استطاع أن ينسخ أحكام القانون الفرنسي الخاصة بانتسجيل 
أو أن يسبغ الصحة على التسجيلات التي اعتبرها قانون عام ١5514‏ غير 
شرعية ٠‏ 

ومن البداهة أن لاإيكون في مقدور السلطان أن يخلع سدة الصحة 
على أي تصرف بعده القانون الفرسي غير مشروع » وليس في مقدور ايه 
سلطة أجنبية عن فرنسا أن تفعل ذلك ء 

ولیس بخاف كذلك » ان ظهير عام ۱۹۲۸ لابعدو أن يكون مكيدة 
أوقع فيها الفرنسيون السلطان المغربي ابتغاء تأخير قتح السجل المغربي ٠‏ 
وقد سبق أن أوضحنا أن مستشار المحسية الدبلوماسي قد رجع الى هذا 


الطارئات المغرسية » ينما قد تملصنا من ذلك عام ٠.» ATA‏ 


وأخيرا ؛ لو اعتبرنا ان ظهير عام ۱۹۲۸ قد نسخ » بلا قيد وشسرط » 
الجنسية المغربية المرموز اليها بالشارة ( سه ان ) التي قررتها اتفاقية عام 
4 فان اتفاقية شيكاغو قد عمدت مجددا الى تثبيت هذه الشارة عام 
4 بسموافقة الممثل الفرني ٠‏ وقد سبق أن ينا أن المستشار 
الدبلوماسي حدد الوضع الجديد بوضوح : فاما أن يطلب من جديد الى 
السلطات اصدار ظهير كالذي صدر عام ۱۹۲۸ » وهذا ما لم تفعله الحكومة 
الفرنسية » وهو بصطدم بما قررته اتفاقية شيكاغو من تثبيت الشارة 
( سيه ان ) بفتح سحل مغربي » وهو الحل السليم الأوحد ٠‏ 

ويستبين مما سبق » أننا لو أخذنا بأفضل الفرضيات لصالحالحكومة 
الفرنسية فاعتبرنا صحيحا وغير منازع فيه : 

أ ان لسلطات احدى الدول الحق ف اعتراض الطائرات التابعة 
لجنسيتها عبر الفضاء الجوي الحر فوق المياه الواسعة ٠‏ 


٣ا‎ 


ب وأن جنسية احدى الطائرات انما تحدد بتطبيق أحكام المادتين 
١7‏ و۱۹ من اتفاقية شكاغو ٠‏ 

لكانت النتيحة لاتقبل الجدل أن اقدام السلطات الفرنسية على تحويل 
سير الطائرة ليس الا عملا غير قانوني مادام قد استهدف طائرة تنتسي الى 
الجنسية المغربية ء 

وبوسعنا أن نضيف الى ذلك دون تقيد بالاعتبارات السباسيةالتى 
أحاطت بالقضية ‏ أن لاسبيل الى القول بأن السلطات الفرنسية قدرت 
عن حسن نية أن الطائرة فرنسية ٠‏ لقد كانت الطائرة تحمل شعار المملكة 
المغربية » والرمز الشريفى ( سيه ان ) » وفضلا عن هذا » فقد ثبت أن 
السلطات الفرنسية اتخذت في اليوم السابق للحادث قرارها بالقاء القبض 
على القادة الجزائريين في الحو أيا كانت الطاثرة التي ستقلهم ٠‏ 

أما ما قام به مسثلو الحكومة الفرنسية من احتجاز الرسائل الصادرة 
عن الشركة وعن ملاحي الطائرة ‏ فانه لابعدو أن يكون اعتداءا ماديا 
اضافيا ٠‏ 


وهكذا تكون الحكومة الفرنسية قد تصرفت تصرفا بجاني فواعد 
القانون الدولي ف زمن السلم ومثل هذا الاعتداء على الطائرة لا سبيل 
الى تبريره بعير الرجوع الى قانون الحرب ٠‏ والواقع أن الامور سارت 
كما لو كانت الحكومة الفرنسية قد طالبت الحكومة المغربية أن تلزم 
الحباد المطلق تحت طائلة التصدى للطائرة ؛ وان الامور سارت كما لو كانت 
الا رة ف ارت سيا ق تالهرت ذلك اوها لحري 
يسكن أن توجد ٠٠١‏ عن طريق الادعاء بممارسة حقوق العنف حيالالدول 
الاجنسية كما لو كان هناك حياد حقيقى )20 ٠‏ 


)١(‏ عبارة المركيز « اوليقار » المقرر في موضوع « حالة الحرب » ٠‏ في 
دورة نوشاتل لمعهد القانون الدولي 
عام 2 


۲ 


وعدا ذلك » فان السيدين ماكس لوجين » وروبير لاكوست قد أعلنا 
بصربح العبارة في معرض تبرير الاعتداء على الطائرة : « نحن في حرب» 
نحن نخوض الحرب » * 

واذن » فان الاعتداء على الطائرة المغربية بوم ۱۹٩٩-۱۰-۲۲‏ انما 
رؤلف مظهر اعتراف جديد بحالة الحرب في الجزائر ٠‏ 

رابعا ب اعتراف الجنرال دوغول الصريح في ٠۹٥۸-۱۰-۲۳‏ بقيام 
حالة الحرب في الجزائر ٠‏ 

صرح الجنرال دوغول في مؤتمره الصحفي الذي عقده في بارس 
تاريخ ۳ ۲نی ۱۰ فی ۱۹٩۸‏ با نصه : « ٠۰۰‏ أقول دون التواء أنمعظمرجال 
الثورة قاتلوا بشجاعة ٠٠١‏ فليآت صلح البواسل !ء٠‏ كيف العمل لوضع 
حد للسعارك ؟.. حيث يحتم تنظيمهم أن بقاتلوا في أمكتتهم » يجدر 
برؤسائهم أن يتصلوا بالقيادة ؛ وف هذه الحالة سيستقيل المقاتلون ويعاملون 
شرف ٠‏ ان الحكمة القديمة للمارك تتطلب » في هذه الاحوال » 
استخدام راية البرلمانيين البيضاء ش 

وفيما بختص بلمنظمة الخارجية التى تبذل الجهد في ادارة القتال 
من ميك #فاني آردد عالبانما سبق أن قلت : اذا ببق متسدوبون للاستزاك 
مع السلطة في تنظيمانهاء اال الحرب» فما عليهم الا أنيقصدوا السفارة 
الفرنسية في نونس أو فى رباط » فهذه أو تلك ستومن ن اتتقالهم الى فر نساء 
وهناك تكون سلامتهم التامة مضمونة » واني أكفل لهم حرية العودة ٠٠6‏ 

ان ثمة ما يدعو الى الاعتقاد بأن الجنرال دوغول قد اتتقى ووزن جميع 
كلماته : « مقاتلون شجعان ٠٠١‏ معارك » أعمال الحرب » الحكمة القديمة 
تللمعارك ٠٠١‏ رابة البرلمانيين البيضاء ٠٠‏ مندوبون بعينون لتنظيم انهاء 
الاعمال الحربية ٠٠‏ السفارات الفرنسية .٠‏ سلامة المندوبين التامة ٠٠‏ » 
فالمفردات جد معبرة ٠‏ 

ان الجنرال دوغول » بدعوته ج جيش التحرير الى رفع « العلم الابيض 

= ۲ س 


البرلماني » طبقا لتقاليد « الحكمة القديمة للمعارك  »‏ يكون فد طلب 
التسليم دون قيد وشرط ٠‏ ولكن الهم » من الناحية القانونية » أن نقرر 
فن قانون الحرب » فلقد وضع تفه في أطار قانون المحاريين ء 

والجنرال دوغول » اذ يتكلم عن « الشخصية الجزائرية الباسلة » 
ويمجد # للمرة الثانية منذ تموز ۱۹٥۸‏ مقاتيلما ‏ لابدع مصلا 
للشك في أنه أراد منذكئذ أن يعتبر جيش التحرير جيشا نظاميا > من 
الوجهة القانونية ٠‏ 

KK XK 

لقد زعم أحد أساتذة باريس في القانون الدولي بكلية الحقوى ؛ في 
بیان نشره في صحيفة ( لوموند ) بتاريخ ۱۹٩۸-۱۰-۳۱‏ أن الجنرال 
دوغول لم بعترف في مؤتسره الصحفي » لاصراحة ولا ضمنا » بقيام حالة 
الحرب في الجزاثر ٠‏ ولكن الاسطر الاولى من البيان نشف عن عدم 
صواب الحجة المدلى بها » فالاستناد يعتبر « أن الاعتراف يصلمة المحارب 
من جانب الدول الثالثة لابقع صحيحا » بمقتضى القانون الدولي ما لم 
تنوافر فى الفريق الثائر بعض الشروط ‏ التى أنى البيان على تعدادها 
مما يتصل بالارض » وبتنظيم جيش التحرير » وباحترام شرائع الحرب 
الخ ... 

وخلافا لما براه الاستاذ النابغة في الفقه الدولى » فان الفريق الثاثر » 
مستوف كافة الشروط“ ٠‏ بيد أنه بحسن من حيث الدأ أن نرفض 
المناقشة حول هذه الشروط » اذ من الواضح أن الموضوع لايدور حول 
الاعتراف بصفة المحارب من جانب الدول الثالثة > بل يدور حول اعتراف 
فرنسا وحدها بلسان رئيس حكومتها ٠‏ 


)١(‏ راجع الفصل الثاني : الارض الجزائرية » المناطق المحررة » والقصل 
الفصل العاشر : حرب الجزائر واتفاقيات جينيف . 


51س 


فاذا كان من المسلم به أن القانون الدولي يجعل اعتراف الدولالثالثة 
بصفة المحارب منوطا بتوافر بعض الشروط ‏ » فان من المسلم به كذلك 
أن الاعتراف من جانب الدولة ذات العلاقة لابخضع لأي شرط قانوني 
مسق » من حيث الموضوع ٠‏ 

والنظام الذي أقره معهد القانون الدولي بتاريخ ۱۹۰۰۹-۸ ٤‏ كبا 
مر » صربح في هذا الخصوص » فهو لم بفرض أي شرط عندما قرر في 
الفقرة الاولى من مادته الرابعة : « أن حكومة البلاد التي تندلع فيها نار 
الحرب الاهلية > يمكنها أن تعترف للثوار بصفة المحاربين سواء أكان ذلك 
صراحة عن طريق الاعلان الواضح أم ضمنا عن طريق مجموعة منالاعمال 
لاندع مجالا للارتياب في نواياها » ٠‏ 

وليس عسيرا أن ندرك أن الحكومة المتنازعة مع « الفريق الثاثر » 
ليت ملزمة باحترام أي شرط موضوع مسقا من أجل الاعتراة» بحالة 
الحرب ؛ فهي من بين جميع الدول > الدولة التي يعنيها الامر مباشرة » 
وبالتالي ؛ هي الدولة التي تستطيع أكثر من سواها أن تشعر بعده القدرة 
على المضي في رفض الاعترافالصريح أو الضمني بالكيان الدولي لثوارهاء 
ومن استطاع الأكثر استطاع الاقل » ومتى كان في مقدورها أن تقر 
الاستقلال ؛ فان في مقدورها » من باب أولى » أن تقر وضع المحارب ٠‏ 

ومن اليسير أن ندرك أيضا » فيما يتعلق بالدول الثالثة » أن ثمة شروطا 
مطلوبة للاعتراف من جانبها بوضع المحارب تحاشيا لما قد ينطوي عليه 
الاعتراف المبكر من أضرار تلحق بالحكومة القائمة ٠‏ 

وبلاحظ من ناحية أخرى » أن الدول الثاشة نفسها ليست ملزمة 
باحنرام الشروط المطلوبة الا اذا رفضت الحكومة القائمة الاعترافللثوار 
بصفة المحاريين ٠‏ ومنذ الوقت الذي تباشر فيه الحكومة المتخاصمة مع 
الثوار هذا الاعتراف » تصبح الدول الثالثة في حل من التدقيق في توافر 
الشروط » وتستطيع بدورها أن تسجل مأثرة الاعتراف » يستفاد ذلك من 

— 10 


أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام المشار اليه الصادرعن 
معهد القانون الدولي » ونصها : « ان الحكومة التي اعترفت صراحة أو 
ضمنا لمواطنيها الثوار بصفة المحاردين > لا قل منها التنديد بالاعتراف 
الذي يصدر عن دولة ثالثة » 


ويضيف مراسل صحيفة (لوموند) ان تصريح الجنرال دوغوللايعشيد 
القانون العام للحرب ٠‏ وانما بعتمد قانون الحرب فى مضمونه الانسانىء 
فلو ثبت ان الجنرال دوغول لم يحرص الا على تطبيق « القانون الانساني » 
على الجزائريين » لكان معنى ذلك بصورة اكيدة » أنه لم يشأ ان بعترف 
بالحرب الجزائرية ٠‏ ويرجم هذا الى « ان محرد تطبيق بعض قوانين الحرب 
على الثوار بتأنير عاطفة انسانية : ليس من أنه ان يؤلف » في حد ذانهء 
اعترافا بقيام حالة الحرب » (المادة ٤‏ الفقرة ؟ من النظام المذكور العسادر 
عن معهد القانون الدولي ٠)‏ وتؤكد اتفاقيات جنيف لعام ١949‏ ٬بدورها‏ 
ان نطبيق القانون الانساني لابحدث » في مفهوم قانون الحرب » ايما أثر 
في الوضع الحقوقي للفريقين المتقاتلين ٠‏ 


ولعكن » من الواضح إن انحنرال دوغول لم بعتمد قانون الحرب فى 
لقره الاثان: + بل اعتعف القانون النام لحري > وهنا + تيع جا 
مؤسسة » راه البرلمانين البيضاء » نفسها التى اوصت بها « محكمة 
الحربية العريقة » » ونكتفي بالقول ان الجنرال دوغول « دعا مندوبين 
يسمون للاشتراك معه في امر تنظيم انهاء الاعمال الحربية » » فاذا لميكن 
له لاء المندوبين صفة اعضاء الحكومة الحزاتربه ى نظر الحكومة 
الفرنسية » لوجب ان تكون لهم » على الاقل » صفة المثلين فوق العادة 
الفرنسية بواسطة الممثلين الديلوماسيين الفرنسيين في الخارج ٠‏ ولا جدات 
في أن هده المحموعة من الاحراءات مناطها القانون العام للحرب ٤‏ وهي 
لا تدخل فى اطار القانون الانساني ولم يرد لها ذكر في أي مكان من 

511 لس 


تضاعيفه على حد علمنا ٠‏ 


ومع ذلك » لو ان الجنرال دوغول حرص على أن بقتصر على اجراءات 
القانون الانسانى من أجل التوصل الى وقف اطلاق النار لغابية انسانية 
لا لغرض سياسي لكان نادى مثلا بأن على الفريقين أن يطلبا ببساطة 
تدخل لحنة الصليب الاحمر الدولة ء 


» © "٠ 


والى رزمة القرائن المتزايد وزنها منذ عام ٠۹٠١‏ » الدالة على أعتراف 
فرنا شام حالة حرب » جاء ينضم في ۱941۳ الدليل الدامغ على 
وجود هذا الاعتراف ٠‏ 


فسنذ ذلك الحين » لم بطر أي تغيير محسوس على اسلوب‌انجنرال 
دوغول فالتعبير» وانما ظلالكلام يدو رعلى «المعارك» »> «الحرب»0)» 


)١(‏ « اولك الذين يحاربوننا في الجانب الآخر ... تعالوا : فمن الو كد 
أننا سننهي القتال ... يجب أن تنتهي الممارك ... » ١‏ سلسلتا 
(١‏ ١ه‏ فلتقف المعارك » ( ويسمبرج؟5/١١/1955).‏ 
« المسؤولون عن الممارك »ا ستراسبورغ ۱۹۵٩/۱۱/۲۲۳‏ ) 
ستراسبورغ ١151/1١/58‏ هاجن و!5/١١/185١).‏ 
« لابد ان ينقفي بعض الوقت قبل أن تتوقف المعارك » ( بلفور + 
7۰ ) . « اذا شاء رؤساء الثورة مناقشة ... شروط 
انهاءالمعارك ... » ( بارسن. ١169/11/1‏ ) . « المعارك تخف وطاتها 
وحدتها » (رسالة 1۹1۰/1/۳ ) « وحالما تتو قف المعارك » ١‏ مونبلية 
) . و « عنلدمالا ببقى هناك معارك » ( ثانت 
1۰/1/1۰ ) . «ان فرنسا تقترح وقف الممارك » ( شامبري 
١ . ) 1‏ هذه الثورة بحصر المعنى ؛ اعني المعارك ... فاذا 
لم تخف وطاة المعارك » كانت اللية العظمى » ١‏ غاب 
1۲ ) . « من أجل أن تقف المعارك » ( ديه 
..)N ۱‏ 
)1(١‏ من الم كد ان بعض الوقت سينقضى قبل أن يتوقف القتال ١‏ بلنور 
٠‏ . والسيد دولوقريه : « الجزائر لم تعد ساحة قتال ... » 
(روليزان .)1١955./1٠١/16‏ 35 
الكت 


2 شحاعة المقاتلين ¢ «» الذين قضوا في ساحة الشرف ¢ 
« مناقشة الوسائل لابحاد نهابة مشرفة للمعارك الدائرة » وتقرير مصير 
الاسلحة ومستقبل المقاتلين »22 »> « المفاوضات حو لوقف اطلاق النار »”1) 
« النصر في الميدان »7 » « الثوار ٠2306‏ 


الموقتة للجمهورية الجزائرية : من جهة ‏ والحكومة الفرنية من جهمة 


)١(‏ « وحينئذ أقول لجميع الجزائريين : ... ان الحرب التي تخوضونيا 
الحرب المظلمة التي تخوضونها لم يبق لها من معنى صحيح » ١‏ باريس 
11/11/1۰ ) . « ان الجزائربينيشنون الحرب منذ ستة أعوام » 
(البرتفيل 1950/1١/9 ٠‏ ) . « نحن الآن قانعون بانهاتها » اننا ننهي الحرب 
التي وقعت في الجزائر » ١‏ دينيه ۱۹١۰/۱۰/۲۱‏ ) . 

(۲) ۱۹۸ في الجزائر > و 1558/1١/55‏ فی باریس . ثم :ان تروط 
انهاء القتال « سوف تحترم الالة التي بدت تحت السلاح » ( بارس 
۰ ) « علينا أن نعمل كثرا من أجل حماسكم » من أجل 
بسالتكم » من أجل حبكم لمسقط رأسكم » ! باريس ۱۹۵۹/۱۱/۱۰ ١١‏ واني 
لاعترف أيضا بالشجاعة التي أبداها كثير من المحاربين » ١‏ المؤتمر الصحعي 
في بارىس ۱۹1۰/٩/9‏ ) . 

(9) « طوال السنين الخمس ذاتها : خدم ف القوات النظامية العاملة في 
الجزائر ١6.. ... ١‏ ) رجل مات منهم ٠١... ١‏ ) في ساحة الشرف . 
اما الثوار الجرزالريون فقد كتل متهم (... )١515‏ رجل » ١‏ باريسن 
۰ ). 

(0) خطاب 1130/5/16 في بارس . 

(ه) باریس ۱۹1۰/۹/٥‏ 

(1) « لاخطر من انعكاس الآبة : بفقل طاقة جنودنا في الميدان . 
وليس بكفي الكسب في الميدان ... » (غاب (5/١1/ء55ا١).‏ 
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١‏ ل محاولات التفاوض بين جبهة التحرير الوطنيوحكومةالجمهورية 
الفر نسية : 

ثمة شخصيات فرنية مفوضة رسميا من جاتب حكومتها ب كما 
اعترف بذلك السيد كريستيان بينو أمام الامم المتحدة ) _ قداجتمعت 
غير مرة » في أمكنة مختلفة » بسمثلي جبهة التحرير الوطني لفرض ا'جراء 
المفاوضات ٠‏ 

وقد أحيطت وفود الدول لدى الامم المتحدة علما بهذه الانصالات 
في مذكرة قدمها وفد جبهة التحرير الحزائرية في نبويورك تاريخ 
؟ذافي2ه9١‏ الى رئيس الدورة الحادية والعشرين ٠‏ 

وجدير بالذكر أن اللقاء الاول تم في القاهرة بتاريخ 190554-15 بين : 
السادة غورس ويغارا عن الجانب الفرنىي » وخيضر عن الجات 
الجزائري ٠‏ وتلا ذلك سلسلة من المحادثات في ٠١‏ و ١ل0554واوفٍ‏ 
4۳ و ا1۹01 ٠‏ لم دارت محادثات أخرى ف بلغراد > بوليه 
« تموز » +1940 » بين السادة أحمد فرنسيس ومحمد يزيد من جهة » 


۲ و 1۹9۳ 
وجميع هذه الاتصالات تمت بعد التثبت من أن المندوبين الفر نسبين 

يحملون التفويض القانو ني من حكومتهم 4 الامر الذي يودي بسورة 

تلقاثية نوعا ما » الى هذه النتيحة : وهى أن ممثلى جبهة التحرير الوطنى 

يعتبرهم الفريق الآخر مفوضين فوق العادة قادرين على التعاقد باسم جبهة 

؟) الجمعية العامة » الدورة الحادية عشرة » اللجنة الاولى » الجلسة ۸٣١‏ > 
؟ شباط ۱٩0۷‏ 


2 ۲۹۹ = 


التحرير الوطني وبلادهم ٠‏ حتى ان البحث تناول مسالة لم يبت بها نهائيا » 
وهي أن يمنح ممثلو جبهة التحرير الوطني تصاريح مزورة بدخلون بها 
الجزائر بصورة رسمية لاجراء التشاور عند الاقتضاء مع باقي المسؤولين 
في الثورة الحزائرية المقيمين داخل البلاد ء 

ولقد ورد في الحولية الفرنية للقانون الدولي عام لاهة١‏ ص »*ة/) 
ما نصه : 

٠.٠ «‏ قد تثور ف جزء من أرض الوطن ٠‏ حر كات انفصاليةتكافحها 
الحكومة التي قد تحد نفسها مسوقة » في غمرة القتال » الى الاعتراف 
بقيام حالة الحرب ٠‏ ان مثل هذا الاعتراف من جانب الحكومة المركزية 
يضفي على النزاع صفة دولية ٠‏ وعلى هذا » فقد تقدم أحد رؤساء جبهة 
التحرير الوطني السيد يزيد سذكرة الى منظمة الامم المتحدة تاريخ 
۱۹٥۷-۱-۲‏ ينوه فيها بالاتصالات التي جرت بين شخصيات من جبهمة 
التحرير الوطني من جهة وشخصيات فرنسية مفوضة من الحكومة من 
جهة ثانية ٠‏ أفلا تعتبر هذه الاتصالات اعترافا ضمنيا بقياء حالةالحرب؟ »ء 

وهنا تركت الحولية مسؤولية الاجابة السلبية على عاتق السيد 
كريستيان سنو الذي تدرع بأن الفريقين المتفاوضين الجزائري و أنفر نسي 
لم يصدرا عن أي اتفاق ٠‏ 

والحق أن المباحثات كان مقررا لها أن تستمر بشكل أعمق » بعد 
اللقاء الاخير » لولا أن حادث اختطاف السادة آبة أحمد ؛ وين بلة » 


وبوضياف » وخيضر جاء بضع بشراسة حدا لذلك ٠‏ 


ولكن المشاهد أن بدابة الاعتراف الضمنى هذه قام حالة الحرب» 


)١(‏ ان هذا الوصف « الاندماجي » يجب أن بقابل بالتحفظ الصراح 
کک 





لم تتوقف الا لتفسحالمجال أماماعترافضمني آخر تجلى في عملية تحويل 
وحكومة الجمهورية الفرنية ٠‏ 

لاتخفى الظروف التى أحاطت بمباحثات ملان ٠‏ ففي ۱۹۹۰-11٤‏ 
نها به مشرفة للمعارك الدائرة 4 وحول مصير الاسلحة ومستق ل المحار بين» ٠‏ 
وف ٠١‏ حزيران » قبلت الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية هذا العرض 
وقررت ابفاد مندوبين اثنين لاعداد سفر الوفد الحزائري الذي سيبعثبه 
رئيس الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية ٠‏ 

ووجهت الحكومة الفرنسية طاد ة عسكربة الى تونس لتقل المندوبين 
الجازئريين ولكن الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية رفضت أن تثل 
أمرها الى السفارة الفرنسية في تونس أو أن نستخده الطائرة الفرنسية » 
فاستعاد تالحكومة الفرنسية طائرتها» وقد أحيطت علما بأن احدى الطاثرات 
التونسية ستقل المندوبين الحزائربين الى بارس ء 

ولما حط المندوبان في مطار أورلي » في ٠٠‏ بونيه (حزيران) » استقبلهما 
مدير مكتب الأمين العام للمندوبية العامة للحكومة الفرنسية في الجزائرعلى 

وقد استلم كل من المفوضين الجزائربين من بد هذا الموظف « جواز 
مرور » موقع من مدير مكتب رئيس الوزارة هذا نصه : 

رئيس الوزراء : 
السيد بو منحل ٩‏ 


ب ۲۷1 


مسموح له بدخول الاراضي الفرنسية للقاء ممشلي 
حتكومة الھور 
ان سلامته مكفولة » وكذلك حرية عودته ٠‏ 
حرر فی باریس ۱۹٩۰/٦/۲۰‏ 
عن رئيس الوزراء 
تفويضا 
مدير المكتب 
( الامضاء : غير مقروء ) 
كان السيد روجه موريس الامين العام للمندوبية العامة للحكومة 
الفرنسية في الجزائر » ولواء ( جنرال ) الخيالة هو بير دي غاستين هسا 
اللذان ندبتهما الحكومة الفرنسية بصورة قانونية للتفاوض مع المندوبين 
الحجزائريين » وكانا يتحدثان دوما باسم الحكومة الفرنسية ٠‏ 
وعقب اتتهاء المحادثات » أذاعت الحكومة الفرنسية البلاغ الآتي : 
« خلال المحادثات التي جرت في ولاية ملان » السبت ۲٢‏ الاربعاء ٠۹‏ 
يونيه (حزيران ) أظهر ممثلو الحكومة مندوبي المنظمة الخارجية للشورة 
الجزائرية على الشروط التى يمكن بمقتضاها اجراءالمفاوضات المقررة » وفاقا 
لمقترحات الجنرال دوغول الهادفة الى ايجاد نهابة مشرفة للقتال الدائر وتقرير 
مصير الاسلحة وتأمين مستقبل المحاربين » ٠‏ 


وقد رأينا لزاما أن نتقل الوقوعات كما هي دون أن ثثقلها بأي تعقيب» 


الحكومة الفرنسية بقيام حالة الحرب ٠‏ 


ب ۷۲ — 


لا شك أن البلاغ الفرنسي تحاشى أن ينعت بالمفوضين فوق العادة » 
المندودين الحزائريين اللذين اعتبرا وادعيا مفوضينفوق العادة عندوصولهما 
الى ( أورلى ) ٠‏ على أنه ينبغي أن نزن بدقة عبارات هذا البلاغ : « اطلعم 
ممثلوا الحكومة » المندوبين ء٠٠‏ على الشروط التى يمكن بمقتضاها اجراء 
المفاوضات ۰ » > فحتى م ن ناحية الاسلوب الكتابي » لايعدو أن يكون 
البلاغ من النوع الذي تعلن فيه دولة منتصرة أنها بلتغت شروطها لقبول 
استسلام قوات دولة أخرى مغلوبة ٠‏ 

ولا بدخل في نطاق هذه الدراسة استخلاص النتائج السياسية لهذا 
البلاغ ولا تحديد مسؤولية القطاع المفاوضات » وائما المهم أن نقرر أن 
حقيقة قيام حرب فرنسية ‏ جزائرية قد نفذ تال ىأعماق مفاوضا ت(ميلان) 
في جميع ظروف هذه المفاوضات ومراحلها » ووجدت تعبيرها القانوني حتى 

وعدا ذلك » فقبل سبعة أشهر ؛ أدلى الوفد الفرسي الى الدورةالرابعة 
عشرة المجمعية العامة للامم المتحدة بتصريح نقلته صحيفة نيويورك تايمس 
في عددها الصادر في ۹/۱/6 كالآتي : « ان !لوفد الفرني أعلن 
اليوم أنه يعتبر مشروع القرار المقدم الى اللجنة السياسية للجمعية العامة 
بشأن القضية الجزائرية ‏ غير مقبول ٠‏ فقبل كل شيء يطالب هذا المشروع 
بعقد مباحثات غير رسمية بين الفرشين ٠‏ ان الناطق الفرنى تكد أن ذلك 
بعدل اعترافا من جاب فرنسا بأن الحكومة الموعتة للجمهورية الحزائرية 
هى السلطة الادارية الحقيقية لهذه البلاد » وانها بهذه الصفة تملك حق 


التعاقد على قدم المساواة مع حكومة الجمهورية الفرنسية » ٠‏ 


ومد شبعة أسهن + فان المباحكات:التى ذارث” نين تلن الفريقين فلن 
محادثات ( ملان ) » لم تكن لتقتصر على مباحثات « غير رسمية » » كما 
هو معلوم ٠‏ 

ومؤدى ذلك علىء الاقل في منطق الوفد الفرنسي لدى الامم المتحدة» 


- ۲۷۲ الشورةالجزائريةوالقانون ۱۸۲ 


أن الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائربة قد اعترف ضمنا انها ليست 
محاربة وحسب ولكنها فوق ذلك « حكومة » أضاء 
أما نحن فتكو زأكثر تواضعا اذ نعتبر أنليسهناك » في الوضعالراهن 
المعلاقات القائمة مع الحكومة الفرنسية » أكثر من اعتراف بين من جاب 
الحكومة الفرنسية يقبام حالة الحرب في الحزائر ٠‏ 
جد اه اعد 
وعليه » فان فرنسا تعترف حقا بالحرب الجزائرية » وهي بذلك تعترف 
بوجود حرب ذات طابع دولي ٠‏ وهذه الحرب لها قواعدها الخاصة التی 
لاتزال تنتهك حرمتها من جانب الحكومة الفرنسية دون هوادة » ولاسيما 
ما تعلق من هذه القواعد بمعاملة المحاربين والاسرى وبحقوق المدنيين مما 
وقف عليه الرأى العام العا مى واستتكره(21 ٠‏ 
في كانون الاول ١45٠‏ خاطبت حكومة الحزائر الأؤققة دول حلف 
الاطلسي التى ما برحت تمد فرنسا بأضخم المعونات العسكرية والمالة 
والدبلوماسية لمتابعة حربها فى الجزائر » وطلبت اليها أن تعترف بدورها 
ولم تكن الحكومة الجزائرية لتجهل ان الاعتراف بالحرب الجزائرية 
es‏ الترايا ا ولي على ماني 
مختلف حكومات الاطلني ر يستبع اعترافها بدورها بهذا الوضع الحر بي» 
كما ان الاعتراف بالحكومة الو ؤقتة للجمهورية الجزائرية من جانب فرنسا 
ذاتها ليس من كأنه أن يلزم أبة حكومة من هذه الحكومات أن تنهسج 
ومع ذلك » فان على دول الاطلسي التى مازال بحدوها الحرص على 
عدم ازعاج حليفتها فرنسا ‏ أن تفهم آخر الامر نها غير ملزمة بأن تفعل 
)١(‏ انظر الفصل العاشر . 
۷ سدم 


لمصلحة فرنسا أكثر مما تفعله فرنسا لنفسها » اللهم الا اذا أقرت هذهالدول 
أنها ذات نزعة استعمارية أعمق جذورا من نزعة فرنا ذاتها ٠‏ 

وما دامت فرنسا قد اعترفت بحالة الحرب » فمما يتفق مع الانصاف 
ومع الواقع السياسي » أن تعمد هذه الدول الى استخلاص جميع النتائج 
التي تفرض نفسها من جراء ذلك ٠‏ 

والقانون ينضم الى السياسة في هذه الناحية » فالفقرة ٣‏ من المادة ع 
من الميثاق الحقيقي - الذي وضعه معهد القانون الدولي لقواعد الحرب 
تنص على « أن الحكومة التي اعترفت صراحة أو ضمنا لمواطنيها الثائرين 
بصفة المحارب » لاقل منها التنديد بالاعتراف الذي بقع من دولة ثالثة»ء 

وقبل أن نعترف الدولة الثالثة بحالة الحرب لا يتعينعليها » كما أسلفنا» 
أن تحترم أي مركز قانوني أو سياسي للثوار لمجرد أن الحكومة المختصية 
معهم قد اعترفت لهم بصفة المحارب ٠‏ 

وقد عادت حكومة الحزائر الى تحذير دول الاطلسي > شكل رسمي» 
من خطورة ما تنطوي عليه في عرف الاخلاق الدولة »> المساندة الحماعية 
التى تلقاها الحكومة الفرنسية من هذه الدول فى حرب الافناء التى تشنهاء 
وأعربت حكومة الجزائر عن أملها في أن تعترف دول الاطلي لها » بدورها 
سركز المحارب » وأن تمتنع في المستقبل عن اسداء أبة معونة الى فرنساً 
طبقا لقواعد الحياد التام الذي يفرضه كل اعتراف بقيام حالة الحرب ٠‏ 

وعدا ذلك » ففي ككل سحلت الحكومة الموقتة للجمهوبة 
الجزائرية رسميا عده شرعية اقحام الجزائر في حلف الاطلسى» وعدم شرعية 
المساعدة التي ييا وول الا ر هان حر اندر الى ری 
الوثيقة أعلنت الحكومة الموقتة للجهورية الجزائرية أن جميع الالتزامات 
التي ترتبط. بها فرنسا باسم الجزائر والتي تجعل من الجزائر منطقةمتسولة 
بأحكام ميثاق الاطلسي . انما هي التزامات باطلة كأن لم تكن ٠‏ 

وهكذا » فان الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تعتبر » مذ 

— ¥0 


19504218 © كل مساهمة من جاتب منظمة الاطلسي أو الدو لأعضائهاء 
في الحرب الاستعمارية التى تشنها فرنسا على الجزائر بغية اعادة فتحها ‏ 
‡ ‡ نا 
ان نقض ميشاق الاطلسي والاعتراف بالحرب الجزائرية ييؤلمان ؛ 
والحالة هذه » سندين قانونين تمتلكهما » اليوم » الحكومة ال مترقتة 
للجمهورية الجزائرية لتحمل دول الاطلسي على الكف عن التدخل لمصلحة 
فرنسا في النزاع الفرنسي ‏ الجزائري » هذا التدخل الذي أصبح منذئذ 

غير مشروع ۰ 


2 ۲۷۹1 - 


الفصل التارح 
حلمو ابموز ازارد اوقت تلق( لعاهدات 


ان الاجهزة التنفيذية التى أقامتها الثورة الحزائرية ( لحنة التنسين 
والتنفيذ » ثم الحكومة الموقنة للجمهورية الجزائرية ) قد عقدت عددا من 
الاتفاقات والمعاهدات والبروتوكولات مع دول مختلفة ٠‏ ومعظم هذه 
العهود لن يعرف مضمونه قبل نهاية الحرب الحزائرية ٠‏ هذا » بالاضافةالى 
أن الحكومة الموقتة للحمهورية الجزائرية أعلنت تقض احدى المعاهدات 
وهى معاهدة شمال الاطلسى ٠.‏ 

وأهلية الحكومة الجزائرية لابرام الاتفاقيات ونقضها ليست موضع 
رب بالنية إلى الدول التى اعترفت بهذه الحكومة » على أن هذه الاهلية 
في سبيلها الى فرض وجودها موضوعيا على بعض الدول الاخرى التي 
لانعتزه اقامة صلات مع الحكومة الجزالرية ٠‏ 

ومن وجهة النظرالداخلية » تمل كالحكومةالموقتة للجمهوريةالجزائرية 
سلطة ابرام المعاهدات » أما التصديق على هذه المعاهدات فيعود أمره الى 
البرلان ؛ المجلس الوطني للثورة الجزائرية ٠‏ 

آولا ‏ المعاهدات الثنائية التي عقدتها حكومة الجمهورية الجزائرية 
المۇقتة . 


ان توقيع العهود الثنائية بين حكومة الجمهورية الجزارئية المؤقنة 


— ۷۷ 


مدونة برج بژ عزور 


والحكومات الاخرى التى اعترفت بها » ولا سيما الاتفاقيات المعقودة مع 
الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية وكوريا الشمالية » لاتطرح أية 
مشكلة خاصة تستحق الذكر ٠‏ 

والامر ختلهمعندما 'نعقد الحكومةالمۇقتة للحمهور به الحزائرية تماقا 
مع حكومة لم يسبق لها الاعتراف بها ٠‏ 

قم بن اللي ادع الصك بحب اعتباره قرينة اعتراف قو رة 

سد أن د بعض الدو لكثيرا ما ألفت نفها منقادة بحكم بعض الضرورات 
الى التعاقد مع دول أخرى » فحرصت على أن توضح أن صك التعاقد 
لابعتر عن قصد الاعتراف بشريك العقد ٠‏ 

وني هذه الحالة » ثمة كنوز من البراعة ومن ضروب الحيطة فيالصياغة 
يستخدمها المتعاقدان لاستبعاد الاعتراف 290 ٠‏ 


والاتفاقات التي وقنعتها بعض الدول مع الجمهورية الجزائرية قبل أن 
تعترف بها مستوحاة من بواعث أخرى » فلم يكن شسة ضرورة تدفع هذه 
الدول الى توقيع معاهدة ما مع الحكومةا موقن ةللجمهورية الجزائرية » وهى 
باقدامها على التعاقد معها وسعيها وراء هذا النوع من الصلات ب انما 
: رادت ن 'نغليب قرينة الاعتراف لا استعادها ٠‏ 


وتاج ل البزووكال الساري ب الح hg‏ 
براغ دمعت# ١5١‏ مانصه : « ان حكومة الحمهورية الحزائرية الو 
وحكومة الجدهورية التشيكوسلوفاكية الاشتراكية » رغبة منهما في 5 





١١)مانفريد‏ لاش : نمو المعاهدات المتعددة الاطراف ووذلائقها » مجموعة 
دروس اكادمية القانون الدولي > ۱۹۵۷ ص۳۲۱ - وقد أورد آراء النمه 
والقضاء ولا سيما الانكلو ساكسوني منها . 
(۲) لازاركو بلماناس : الاإعتراف في القانون الدولي ص 355 )۲ . شن روسو 
القانون الدولي العام ص ۲۱۲ 
= ۲۷۸ ب 


ظروف ملائمة لتنمسية العلاقا تالاقتصادية بين الجمهوربةالحزائريةوجمهورية 
تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية على أساس من المساواة والمنافم المتبادلة » 
قد اتفقتا على ما بأتى : (ec:‏ 


فا مركز القانو ني الذي أنشأه هذا الاتفاق هو » والحالة هذه » واضح 
كل الوضوح » فلسنا هنا أمام اتفاق ظرفي فرضته ضرورة ماسة قصد 
نسوية مشكلة خاصة دوزمساس بالمشكلاتالاخرى الحاضرة والمستقبلة» 
وانما نحن أمام اتفاق تتعاهد فيه حكومتان متساويتان على تنمية العلاقاث 
بين بلدهما وتسعيان لاقامة تعاوق دام » وهذا الهدف لايمكن بلوغه مالم 
بكن البلدان معترفا كل منهما بالآخر ٠‏ وتلك حقيقة بدهية ٠‏ 


ى جانب ذلك » بدلا من أن تحذو الحكومة التشيكوسلوفاكية 
ل تصربح يجلو تحفظها عندما 
لاتريد الاعتراف بشريكها ف العقد » راحت تسلك مسلكا مغايرا » فنشرت 
بلاغا رسما كشفت فيه عن وجود البروتوكول ٠‏ ومثل هذا النشر 
لانفصح عن وجود البروتوكول وحسب » بل عن رغبة الجمهورية 
التشيكوساوفاكية في اقامة علاقات رسمية مع الجدهورية الجزائرية في 
الحاضر والمستقبل ٠‏ وهذا لابعنى شيئا آخر غير الاعتراف ٠‏ 

وقد أكد وزير خارجية تشيكوسلوفاكيا اليد دالاك داويد هذا 
الاعتراف بتاريخ 1451-4-1١‏ › قائلا : « جرى مؤخرا توقيع بروتوكول 
بين <سهورية نشيكوسلوفاكيا الاشتراكية والجمهورية الجزائرية » الامر 
الذي ينطوي على اعتراف واقعي من جاب جمهورية تشيكوسلوفاكيا 
الاشتراكية بالحكومة الموقنة للجمهورية الجزائرية » . 

والملاحظات عينها تصدق على الاتفاق الموقع في صوفا تاريخ 
1951 بين الحكومة الجزائرية وحكومه بلغاريا ٠‏ فهذا الاتفاق 
أبرم كما تصرح عبارته : « بقصد مساعدة الشعب الجزائري المناضل 
من أجل حرينهواستقلاله» وبقصد تنمية العلاقات الاقتصادية بينالبلدين». 

ات 


وقد نشرت حكومة صوفيا » هي الاخرى » بلاغا رسميا أزاح الستار 


العاهدات المنعددة الاطراف : 


انضمت الجمهورية الجزائرية الى ميثاق جامعة الدول العربية بعد أن 
قبلت عضوا في هذه المنظمة الاقليمية ٠‏ ولا كانت جميع دول الجامعة سبق 
اعترافها بالحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية على الاقل » في ما أقدمت 
عليه الحكومة الجزائرية بتاريخ ٠١٠١/۹/۱١‏ من نقض ميشاق الاطلسي 
الذي لم تكن دوله الاعضاء قد اعترفت بها » لقد اعتبرت حكومة الجزائر 
جميع العهود التي ارتبطت بها فرنسا باسم الجزائر في اطار معاهدة شمال 
الاطللسى _ باطلة كأن ل تكن ٠‏ 

على أن بعض المشاكل يمكن أن تثارفيأعقابنضمام الجمهو ري ةالجزائرية 
الى اتفاقيات جنيف الاربع المؤرخة 1445/8/1 » ف الوقت الذي لم يكن 
عدد كبير من الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية قد اعترف بالحكومة الموقتة 
للجمهورية الجزائرية 5 

واتفاقيات جنيف هذه تستهدف تقنين قواعد الحرب بغية اضفاء السمة 
الانسانية » الى !بعد مدى» على المنازعات المسلحة» وقد قام م بصو غ أحكامر: 
EE‏ عم LE‏ ا الى ارط 

ولقد اعلنت حكومة الجزاثر رسميا في بلاغها 1/6 عن عزمها 
على الانضمام الى هذه الاتفاقيات ٠.‏ ولعدم قيام علاقات دبلوماسيةبينها 
وبين محلس الاتحاد السوسري أمين وثائق الانضمام »> فقد عمدت الى 
تفويض حكومة ليبيا باحالة أوراق الانضمام اليه ٠‏ 

وتلقت الدوائر السياسية السوسرية أوراق ا وجنام م الجزائر تاريخ 


— A. — 


+ فسحلتها على الفور‎ » ae Te 

ووجحه السيد ماكس رئيس الحكومة السوسريبة ورئيس 
الدائرة السياسية الانحادية كتابا الى رئيس الوزارة ووزير الخارجية ف 
ليميا قال قنه : 

« اقد شتت سسادتكم أن تبعثوا الينا بوثيقة صادرة عن الحكومةالموقتة 
للجمهورية الجزائرية تتضمن الانضمام الى اتفاقيات جنيف الاربع الممورخة 
۲ شأن حماية منكوبي الحرب ٠‏ 

فلا الشرف أن نشع رکم بوصول هذه المرسلة الحارية تطبيقا لاحكام 
المواد + و ا" و١:١و5ه١‏ من الاتفاقيات المذكورة ٠‏ 


وسنبلغ ذلك الى الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقيات او المنضنة 


ومن جهة أخرى » نرسل في طيه » الى حكومة الجمهورية الجزائرية 
الموقتة ٠‏ 


. سحتن, من جدول بأسماء الدول المشتركة حل اليوم في الاتفاقياءت‎ (١ 
؟) صورة مطابقة للاصل » عن جميع المحاضر المنظمة تباعا عند ايداع وثائق‎ 

ونرجو أخيرا أن 'تافضلوا فنعتبروا هذه المراسلة بمثاءة تبلغ المملكة 
المتحدة الليبية انضمام حكومة الحمهورية الحزائرية الموقنة ٠٠.٠‏ » 

واذن » فالحكومة السو سرية : 

٠ سجلت 'نضمام الجمهوربة الجزائرية‎ )١ 

)٣‏ أرسلت الى حكومة الجزائر الموقتة حدولا بأسماء الدول التى 
أصبحت الجمهورية الجزائرية مرتبطة نحوها بهذه الاتفاقيات ٠‏ 

- ٣۸۱ 


ما هو المعنى القانو ني لهذا الانضمام ؟ 


بتاريخ ٠۹١١/۹/۲۸‏ صدقت فرنسا اتفاقيات جنيف باسم الجمهورية 
الفر نسية » أعني باسم الجزائر على الاخص » ف المفهوم الفرنسي ٠‏ وبعد 
تسعة أعوام » يكون معنى انضمام الجمهورية الجزائرية الىهذهالاتفاقيات 
١)أن‏ الحكومة الجزائرية تنقض تصديق الاتفاقيات من حانب فرنسا 

١ 1‏ » باعتباره قد أدخل الحزائر ف هذه الاتفاقيات دون وحه 

٠ شرعي‎ 

ع( از الحكومة الحزائربة بوصفها الجماز المختص للتعاقد دول ؛ 
باسم الجزائر ‏ قد حققت انضمام الجمهورية الجزائرية الى هذه الاتفاقيات 
لا رمب أن عة الدول أبدت تحفظها حيال هذا الانضمام » و فيطليعتها 
الحكومة السويسرية ذاتها لا بوصفها مخولة استلام تصربحات الانضمام » 


بل بر صما طرفا ی الاتفاقاتء ا أ 3 تاريخ لكات ل 
ا 


ووو نصفتنا السلطة التو تنولى الشؤٌؤون الخارحية لسوسرا » الده له 
المشستركة في اتفاقيات جنيف » لا بصفتها سلطة مكلفة ادارة هذه الاتفاقيات» 
لنا الشرف أن نبلغكم ما بلي : 


ان الحكومة السويسرية ام تعترف « بالحكومة الموقتة للجمهورية 
.احزاكرية » 2420 وتشحة لذلك » تبدى كل التحفظات بخصم صر, هذا 
الانضمام ٠‏ 


(1) فى الكتاب الاول الصادر عن الحكومة السوسرية بصفتها امين الاتفاقيات. 
د توضع عبارة ١‏ الحكومة الو قتة للجمهورية الجزائربمة) بين الهلالين 
المزدوجين » وهذا أمر طبيمى . ولكن هذه العبارة وضعت بين الهلالين 
المزدوجين في الرسالة الصادرة عن الحكومة السوبرية بصفتها عفوا 
طر فا في الاتفاقيات » وهذا أمر طبيعي أيضا . 

أ[ آمك سه 


اننا نحتفظ لاتفسنا بابلاغ وجهة نظرنا هذه الى حكومات الدول 
الموقعة على اتفاقيات جنيف أو المنضمة اليها ٠‏ وبالطبع » فان وجهة النظر 
هذه ستكون موضع مراسلة أخرى غير المراسلة التي سنحيط بهماهذه 
انحكومات علما باستلام الوثيقة المذكورة أعلاه ٠٠٠‏ » 

وقد أبدت الحكومة الفرنسية في ۰/٥‏ تحفظاتها شان 
الانضمام الجزائري ٠‏ ولكن الحكومة الجزائرية لم تبلغ ذلك ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » فان التحفظات التي أعربت عنها أعجز من أن تؤدى 
الى اعادة البحث في انضمام الجمورية الحزائرية الذي بظل مقبولا بصورة 
نهائية ٠‏ ان ابرام الحكومة الموقتة للحمهو رة الحزائربة أول معاهدةمتعددة 
الأطرافا تون نصيه التجرثة لو آرت سلسلة من التاعدات الثنائية مع 
كل واحدة من الدول الاعضاء في اتفاقيات جنيف ٠‏ 


واذا اخذنا هنيهة بهذا المبنى » فيكون معنى التحفظ حيال انضمام 
الجمهورية الجزائرية ؛ أن الدولة المتحفظة لا تعتبر مرتبطة ثنائيا مع 
الجمهورية الجزائرية » وهذا هو الاثر الوحيد الذي يترتب على موقفها ٠‏ 
ومن ثم » فلا بسكن أن بكون للتحفظات الصادرة عن بعض الدول بما 
فيها التحفظات الفرنسية ‏ أي أثر مبطل للانضمام » ولم تكن التحفظات 
لتي اعربت عنها سويسرا بوصفها عضوا في الاتفاقيات لتحول دون تسجيلها 
انضمام الجمهورية الجزائرية المودع اليها بصفتها ( أمين ) الاتفاقات ٠‏ 


بيد ان آثار الانضمام لا تقتصر على انشاء علاقات ثنائية ضمن نطاق 
ا وف ال الل ا ا ا 
تحفظ » بل ان الانضمام بخول ل الجمهورية الجزائرية تفس الحقوق التي 
شمتع بها كل عضو في هذه الاتفاقيات » وبخاصة حق الاشترالك رسميا في 
أي مو تمر دىلوماسى يي طاریء بعقده الاعضاء ليتدارسوا مثلا تعديل نصوص 
هذه الاتفاقيات ٠‏ 


- 1549 


ان اتفاقيات حنيف لا تحدد ميعادا لتقدده هذه التحفظات ٠‏ ولا كان 
تقديمه » فمن المنطق أن تكون هذه المهلة هي المفسوحة أمام كلدولة متعاقدة 
ترغب في الاعراب عن « تحفظاتها » ٠‏ وفي ختام هذه المهلة بدخل الانضمام 

رفيما يملق بقضية الجزائر » ينتهي الميعاد في ۱۹٦١/۱۲/۲١‏ 4 وسدو 
أن فرنسا وسو سرا هما وحدها اللتان أفادتا منه ٠‏ 


وماذا عن الدول الاخرى التي هي اعضاء في الاتفاقيات ولم تعترف 
بااحكومة الموقتة للحمهورية الحزائرية ؟ لو أن كل واحدة منهن قد أرادن 
حقا ألا تربط 'ثنائيا مع الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية لكان 
باستطاعتها أن تعرب عن تحفظاتها ٠‏ أليس بعدل الصمت قولا نهكه 
القانونية ؟ وألا تعدل هذه الرابطة القانونية اعترافا ؟ 


— 586 


ملاحق 


اللداهدات النى آبرمتها أو نقضتها الجمهورية الجزائرية 


١‏ مثال المعاهدات المعقودة 
الانضمام الى !تفاقيات جنثيف 
؟ ب مثال المعاهدة المنقوضة 


فسخ مثياق الاطلسي 


— Ao د‎ 








مذكرات حول انضوام الجمهورية الجزائربة الى اتفاقبات 
حنيف لعام 1965 


تتشرف الحكومة الموقتة للحمهو للجمهوربة الجزائرية أن تبعث بهمذه المذكرة 
الى حكومة مملكة لیا المتحدة التى تفضلت فأحالت الى مجلس اللاتحاد 
السوب, بي وثامق انضمام الدولة الحزائرية الى اتفاقيات جف ء 
وتأمل أنها تقدم لحكومة مملكة لتا المتحدة بعش عناصر التفدر 
اني من شا نها تسهيل قيامها بوكااتها عنها « 
3 ¥ 3% 
اق الحكوية الرتة لجرو السرلازية بتر 
الجزائرية الى اتفاقيات جنيف ٠‏ 
؟ ل أن معارضة هذا الانضمام من جانب دولة مشتركة في الاتفاقياب 
المذكورة » لا يمكن أن بودي انى رفض الانضمام الى الاتفاقيات رفضا 
ذا أثر على الكافة ٠‏ 
ماتان التنقطتان هما موضوع هذه المذكرة ٠‏ 
¥ 6 3 


؟دلا ‏ لا يملك ا)جلس الاتحادي للكونفديراسيون الهلفيتي سلطة استبعاد 
الانضهام :2 


ف | قة 0 : 
)١‏ ان الامين بمارس وظائف ادارية بحتة 


— ۲A1 - 


؟) ان وظيفة الامين لا تنطلب ابرام اتاق خاص بين الامين والدول 
التى أوكلت اليه هذه المهمة  »‏ الامر الذي بؤكد الطبيعة الادارية لهذه 
الوظيفة وعدم خضوعها لابة موولية وعدم خضوعها لاية مستوولية ٠‏ 

ع) لا يستطيع الامين أن يبت في صحة أوراق الانضمام ؛ على صعيد 
انقانون الداخلي ء 

ئ( ولا ستطيع كذلك » أن بست في صحة الانضمام » في نظر القانون 
الدولي ٠‏ 

ه) ليس في مقدور أية دولة مشتركة في الاتفاقات أن تحمل سوسرا 
مسؤولية عدم رفضها الانضمام الصادر عن حكومة لم تعترف بها 
لك الدولة ء 


١‏ - الامين يوارس وظائف ادارية بحتة 


تتناول وظائف أمين المعاهدات حفظ أصل الاتفاقيات في خزاته 
واستخراج صور عنها » وترجمتها الى بعض اللغات » واستلام وثاتق 
التصديق والانضمام والنقض وابلاغها الى الدول المشتركة في الاتفاقيات 
واخيرا ¢ تسحل هذه الوثائق لدى سكرتيربة الامم المتحدة ٠‏ 


ان التطور التاريخى يدل على أن الامين لبس ذا صفة للتعاقد نيابة عن 
الاطراف الاخرى ٠‏ وكانت بعض المعاهدات قد اشترطت » حوالى عام 
۰ »أن بقع الانضمام أو التصديق بمقتضى تصريح بحب أن تقبله ( 
باسم جميع الدول الاطراف » احدى هذه الدول التي تحمل تفويضا لهذه 
العاية ٠‏ وعلى هذا النمج سارت اتفاقية حنيف لعام 4 الخاصة بالحنود 
في ساحة القتال » فقد أوصى بروتوكول تصديق هذه الاتفاقية باستعسال 
العبارة الآتبية: 


« ان المجلس الفيديرالي للكو تمديراسيون السويسري » 
TAY —‏ — 


« بعد اطلاعه على المذكرة ٠.٠‏ ( بطلل انضمام البلد الفلانى ) 

« بعلن بهذه » 

« وفاقا للنص الختامى لمحضر تبادل التصديقات عو ( العائدة للاتفاقية 
المذكورة ) قبول هذا الانضمام با سم الكو نفديراسيون السويسري والدول 
الاخرى المتعاقدة التي ي أعلمت به » بمقتضى هذا البيان » ٠‏ 

وهذه الصيغة قد اختفت اليوم من الاتفاقيات المتعددة الاطراف » التي 
تترر وظلدفة ؛ الامين الذي لمرز کمحرد » د سمط س الدول المتعاقدة » عد 
بعد التغبير الوا رد ف احدى الاتفاقيات الاولى النتى انشأت الإيداع » وهى 
“نفاقية حشرة الكرم المورخة ۱۸۸١/١١/۳‏ 

وقد تحاوب الفقه مع التطور التاريخى باستعماله هنا وهناك تعابير 
حقوقية متموجة لتعريف وظيفة الامين ٠‏ 

فاذا كان أحد الفقهاء السويسريين في الدائرة السياسية في برن هنرى 
ثفيناز « سويسرا » دولة وكيلة » الحولية السوسرية للقانون الدولى 
4 »> بصف ب « الوكالة » الوظيفة المخولة لسوسرا باعتبارها أمينا ء 
فمرد ذلك ف الحقيقة » الى حرصه على ان بدخل في مداول هذه اللفظ 7 
اننوعية حالات مختلفة تمارس فيها سوسرا وظيفة الامين » والتمثيل 
الديلوماسي والقنصلي ء ن احدى الدول الخ ووه دون أن نقصد قط » في 
حدود « لفظته » » أن يكون لسويسرا سلطة التعاقد نيابة عن اطراف 
المعاهدة ٠‏ 

واذا كان الفقيه الفرنسى الشهير جول بادفان هو الآخر صف 
ب « الوكالة » الحالة التى نه تشغلنا » فانه ضف قائلا : ان الأمين لا سلث 
أن يتعاقد عن باقي الاطراف » ( ج ٠‏ بادفان : قانون المعاهدات » » مجموعة 
محاضرات أكادمية القانون الدولى ف لاهاي ؛ المجلد >¿ لعام ٠۹۲۹‏ 

وحين شعت الاستاذ الايطالي « سريني » وظيفة الامين بأنها وظيفة 


— AA — 


« تمثيل » تمارس الدولة سمقتضاها « سلطة تمثيا جميع الدول الاخرى 
المتعاقدة »  »‏ فانه يسارع الى اضافة توضيح ضروري وله : « والمقصود 
هو شكل من التمثيل السلبي الذي بقتصر على تلقي بعض الصكوك » 
( انحيلو ببيرو سريني : « التمثيل في القانون الدولي » مجموعة محاضرات 
اكادمية القانون الدولى في لاهاي لعام ۸ المحلد ۷۳ ص ۱۱۷ ) ° 


وقد أسبغ الاستاذ الفر نىي حاك دوهوسي على وظائف الامين وصفا 
لا ثائة فيه > فقال : « كل وظائف الامين تمدو لنا ذات طبيعة قانونية 
واحدة : طبيعة ادارية وبالتالي » غير سياسية » ٠‏ وهو يردد : « ليس للامين 
من وظىفه سوى الوضفة الادارية » فهو غير مؤهل » السوافقه ( باسم 
الاطراف المتعاقدة » ٠‏ ( جء دوهوسي : « أمين المعاهدات » » المجلة العامة 
للقانون الدولى اعام ؛ ۱۹٥۲‏ ص ”٠ه‏ 

واذن » فالامين المقلد وظيفة ادارية ذات تفع عام إسرز كمجرد وسيط 
غير مزود بأي تفوبض لعقد المعاهمدات » وانما ينحصر في استلام أوراق 
الانضمام الى الاتفاقية واحالتها » وهى وظيفة محدودة أناطتها به الاتفاقية 

وبكاد يكون غبنا عن الايضاح أن الاحكامالسديدة لاتفاقيات جنيف 
لعام ١4‏ تؤكد وجهة النظر هذه بقولها : 

« تبلغ الانضمامات بصورة خطية الى المجلس الفديرالي السويسري 
وتنتج آثارها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وصولها اليه ٠.‏ 

« وبحيط بها المجلس الاتحادي السويسري جميع الدول الموقعة على 
الاتفاقية أو المنضمة اليها » ء 

) المواد :من الاتفاقة الاولى و*” من الثانىة و ١٤ا‏ من الثالشة 
و ٠١١‏ منالرابعة ) ٠‏ 


- ۲۸۹ الثورةالجزائريةوالقانون م5١‏ 


؟ .. أن وظيفة الامين لا تنطلب ابرام اتفاق خاص بين الامين والدول الت 
عهدت اليه هذه الوظيفة ب » الامر الذي يؤكد الطميعة الاداربة لهذه الوظؤة 
وعدم خضوعها لابة مسؤولية 

ل تمك سوسرا وظائف الامين من اتفاق أبرم خصصما لهذه العايه 3 

ولا يسكن الادعاء بأن الاحكام الواردة في الاتفاقية بمنح سويسرا 
في هذه الحالة لا تصبح ( أمينا ) الا بعد تصديقها الاتفاقية > ومن الواضح 
ان التصديق لا يكون ممكنا الا اذا وجد الامين » فوظيفة الامين لا بد أن 

التدقيق : كثيرا ما يستلم الامين أوراق الانضمام ‏ أي آنه قل 
ويمارس وظائف الامين ‏ قبل أن يكون هو نفسه قد انضم الى الاتفاقية 
التي قلدته وظائفه ء فقد استلمت سويسرا من فرنسا في ۱۸٦٤/۹/۲۲‏ 
وثائق التصديق الخاصة باتفاقية جنف لعام 1854 قبل أن تصدق سويسرا 
من جانبها هذه الاتفاقية في ٠١/١‏ من السنة ذاتها » وكذلك » فان اتفاقية 
جنيف لعام ١9.5‏ صادقت عليها الولابات المتحدة في ٠۹١۷/۲/۹‏ وبريطانيا 
العظمى في 4/1١‏ وابطاليا في ۳/٦‏ وروسيا في ۲/۹ » » قبل أن تقع المصادقة 
عليها بتاريخ 1407/4/1 من جانب سويسرا أمين الاتفاقية ٠‏ 

وغير خاف أ ضا ان السكرتير 0 للامم المتحدة الدي بواصل ف هدا 
اون اا الامين لاكثر من 3 E‏ ا متعددة 
الاطراف ٠‏ وهذه الاختصاصات لم تنقل الى السكرتير العام للأمم المنحدة 

وقد أثيرت المسكآلة في الدورة الخامسة عثرة للمجلس الاقتنمادي 
والاجتماعي ف الامم المتحدة > فأجاب ممثل السكرتير العام بقوله : 


کے ا عد 


« هذه الوظائف ليس لها انعكاس على تطبيق الوثائق > ولا شأن لها 
بحقوق والتزامات الاطراف المتعاقدة ٠‏ وان هي الا وظائف مارسها الامين 


» ٠ عادة‎ 


والمقطم التالي مأخوذ عن تقرير اللجنة السادسة للامم المتحدة : 

» ان الجمعية العامة القرار  ) ١*5‏ أعلنت استعداد المنظمة لقبولد 
حفظ الوثائق الدولية ٠٠١‏ فلم يكن الامر يحتاج اذن الى أي بروتوكول 
دن أجل نقل هذه الوظائف "م0 


حتى ان واضع مشروع القرار المادف الى نقل الوظائف بمقتضى 
بروتوكول  »‏ قد أشار الى الطابع الشكلي البحت للبروتوكول المضموء 
الى المشروع وحرص على أن يوضح أن تبنيه لا بورث الشك في وظائف 
الامين التي سسارسها السكرتير العام ٠‏ 

بلخص مما سبق » أن هناك فارقا أساسيا بين التمثيل الدبلوماسي او 
التوكيل اللذين يستلزمان ابرام اتفاق بوضح طبيعتهما ومداهها ؛ وبين 
وظائف الامين التى هى ادارية صرف ء ففى حدود تفويضه ء بتعاقد الممثل 
أو الوكيل باسم الاصيل » فاذا فوضت اليه احدى الدول مثلا أن يعقد 
معاهدة باسمها ولحسابها » فله الحق أن بثبت من استيفاء الفريق الآخر 
جميع الشروط الشكلية والموضوعية ٠‏ وليس هذا وضع الابين الذي 
لا بملك التعاقد باسم الذين قلدوه وظيفته وبالتالى لا يملك سلطة تقدير 
صحة الوثائق المسلمة اليه ء 

* ل ليس للامين أن يبت في صحة وثائق الانضمام » على صعيف القانون 
الداخلى . 

خلافا لما براه الاستاذ دوهوسي » ليس للامين أن قول كلمته في صحة 
طلبات الانضمام من ناحية الششكل ٠‏ فالواقع أن الامين الذي لا يمثل الدول 


۴۹۱ 


التي نصبته ولا يتعاقد عنها » لا يملك أن يمارس سلطات أوسع من سلطات 
هذه الدول في موضوع المعاهدات ٠‏ ومعلوم أن الفقه يقر ؛ في بعض 
الحالات » بصحة المعاهدات التى أبرمتها الدول مشوبة بعيوب شكلبة ٠‏ 
ولا بدي الاستاذ دهوسي رأيه الا محتاطا ؛ حريصا على أن يبوضح 
أن « تقدر الامين » لا يجوز أن يكون قطعيا وبالدرجة الاخيرة نوعا ما ء 
فاختصاصه هو اختصاص «مستخدم » ذى سلطة ادارية تابعة للمتعاقدين ٠‏ 


على أن التعامل الجاري ساير النثارية التى قررناها واضعا حدا لكل 
جدل ء فقد سبق أن استلم المجلس الاتحادي السوسري انضياما بادر الى 
نسجيله رغم أنه كان غير قانوني في الشكل ٠‏ على هذا الوجه » انضمت 
( الاكوانور ) الى اتفاقية الملكية الصناعية الموقمة في ٠۸۸۳/۳/۲۰‏ 
بمذكرة مؤرخة ۱۸۸۳/۱١/۲١‏ موجهة الى مجلس الاتحاد السوسري 
الذي عينته الانفاقية أمينا » وكانت حكومة الاكواتور صاحبة المذكرة قد 
e‏ سلطاتها بعده عرض المعاهدة على الكو نغرس الوطني بوصفه 
الجهاز المختص دستوريا لتصديقها 4 ومع ذلك فقد استلم المجلس الاتحادي 
هذا الانضماه وأبلغه الدول الاخرى» ولما عرضت المعاهدة» من بعد » على 
الكو فوس الو تق الأكوار نوري رذ انادف علطا 'فاططرن اترا 
الاكواتورية الى نقض الاتفاقية سذكرة مۇرخ ة ۱۸۸9/1/۲١‏ موجهمة 
الى مجلس الاتحاد السويسري الذي استلمها وأبلغها ٠‏ ومن البداهة أن 
تقض الانضمام بعني وجود انضمام سابق ٠‏ 

> -. لا بولك ألامين سلطة الىت في صحة الانضمام » على صمعيد القانوخ 
الدد فى 

في ضوء ذلك : 

(1) تاشن سو يرا دوما أن تتعرضر, لشكل الدولة طالبة الانضما 
أو لوضعها الدولى ء وقد استلست بصورة شرعية أوراق الانضمام الى 
اتفاقيات جنيف لعام 4 من دول لم تكن قد اعترفت بها وأعني بذلك 


۹۲ كاد 


بعض الدول أو أنظنة الحكم غير الموجودة قانونا بالنسة اليها »> كمأ هو 
شأن فييتنام باووداتي عام ٠۹٠۳‏ > والجمهورية الالمانية الديمقراطية عام 
٩‏ » وجمورية كوريا الشمالية الديمقراطية عام ٠۹١۷‏ » وجمهورية 
منغوليا الشعبية عام ٠۹١۸‏ » وجمهورية فييتنام الديمقراطية عام ٠١٥۷‏ 


وانطلاقا من هذه الوقوعات » لو استمر القول بان سوسرا تملك ممع 
ذلك سلطة ابداء الرأي في الوجود القانوني للدولة  »‏ لاسيء في هذه 
الحالة ادراك رفضها الاقرار بوجود الدولة القانوني ابتغاء قبول انضمامها 

ويقول الفقيه هنري ثفيناز في تابه السالف الذكر ص ۲۸ : « اذا لم 
استلام الانضمام بالطريق الديلوماسي ٠‏ ففي حالة كهذه ۾ لا مناص للدولة 
الوسيط » وحينما تتلقى الدولة ( الامين ) اوراق الانضمام لا بحق لها أن 
ترفضه لعلة أنها لم تعترف بالدولة الطالبة الانضمام ٠‏ 


6 تقدمت به « جمورية مولوك الجنوبية » ولم يسس مجلس الاتحاد» 
ولا بستطيع أن سس ٤‏ قراره السديد على سبب تصل بصحة 
الطلب من حيث الموضوع ؛ ولكنه استند الى ان الوسيلة التي أحيل بها 
الطاب مخالفة للقانون باعتار أن الطاب وحه اليه مباشرة دون وساطة 
دولة آخرى تعترف بها كل من « جمهورية مرلوك الجنوبية » وسويسرا 
على السواء الامر الدي بجعل الطلب بالنسسة الى سويسرا مقادما من 
تسردوا على الحكومة المركزية ف حاکارتا وانشأوا ما أسموه » جنهوربة 
اواك وی © التي كات ر اول ا يناوا انا ا 
۹۳ ب 


على اعتراف آي من الدول فظلوا غير متمتعين بالاهلية الدولية اللازمة 
للدخول ف علاقات مع دولة أخرى او للانضمام الى الاتفاقيات الدوية ء 

(ب) ان سوسرا استلمت وبلغت طلبات انضمام الى اتفاقيات جنيف 
لعام ۱۹٤4‏ ؛ صادرة عن دول لم تكن قد حظيت باعتراف مجموعة الدول 
الاخرى المشتركة في الاتفاقيات ٠‏ 

فعلاوة على الامثلة السابق بيانها في البند ( أ ) يسكن الاشارة 

الى الانضمامات الواقعة من بعض الدول العرسة ومن اسراثیل رغم عدم 
وجود الاعتراف المتنادل سنهما ٠‏ وكذلك شأن « فييتنام باوودابى » التى 
انضمت الى اتفاقيات جنيف عام ۳ » حين كانت غير معترف بها » على 
الأخص » من جانب تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا المشتركتين هي الاتفاقيات 
منذ عام ٠٩٥١‏ والهند والباكستان المنضمتين الى الاتفاقيات أولاهما عامءه.؟١‏ 
والاخرى عام 1 ۰ 

ان المحلس الاتحادي السويسري » احتراما منه للطابع الاداري 
المحض لاختصاصه كأمين » ومراعاة لتقاليده » قد تحاشى دوما تخطى صفته 
فلم يقرر مثلا ما !ذا كانت الاتفاقيات تستمر نافذة عند زوال بعض الدول 
الاطراف » أو تغير شكلها » أو حرمانها من الحكومة ٠+‏ وهذا الموقف منه 
في مجال تعاقب الدول أو الاحتلال العسكري يلف دعامة اضافية للمبدا 
الذي يقضي بامتناع الامين عن الفصل في صحة الانضمام على صعيدالقانون 
الدولى ٠‏ 

دل وثمة سابقة في الامم المتحدة تجلو مدى اختصاص الامين ٠‏ فقد 
تلقى السكرتير العام للامم المتحدة » بصفته أمين اتفاقية منع وقمع جربمة 
ابادة العنصر » طلبات انضمام حاوية بعض التحفظات » فلم يقبل ابداعها 
نهائيا قبل الحصول على موافقة صريحة أو ضمنية من الدول الاطراف في 
الاتفاقية ٠‏ على أن موقفه هذا كان عرضة للنقد من جانب كثير من الدول 
الاعضاء في الامم المتحدة ٠‏ وقد رفع الامر الى الجمعية العامة ثم الىمحكمة 


— 5514 


العدل الدولية في ظروف ستآنى على ذكرها قيما بعد ٠‏ والرأي القانوني 
الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في ٠۹١۱-۰-۲۸‏ يخلص الى أن 
السكرتير العام لابحق له بوصفه أمينا أن برفض من دولة ما آوراق‌انضمام 
تحوی عض التحفظات ٠‏ أما الجمعية العامة للامم المتحدة فقد اكتفت 
برجائها السكرتير العام « ألا يبدي رأيه في الآثار القانونية لهذه الوثائق » 
( التحفظات والاعتراضات عليها ) وأن يقتصر على « تليغها الى الدول ذات 


العلاقة » ( قرار الجمعية العامة موه » 5 تاريخ 1905-1١15‏ ) 


الأمين آلا وهو تسجيل المعاهدات من قبل السكرتير العام للامم المتحدة» 
فلقد درج هذا الاخير على تسجيل معاهدا تأ برمتها دول مطعو نف اختصاصها 
الدولي من أحد المعسكرين دون أن بلتفت الى اعتراضات هذا المعسكر 
أو ذاك ٠‏ ففى الوقت الذي راحت الولابات المتحدة تدعي أن منغوليا 
الخارجية وجمهورية كوريا الشمالية ليستا دولتين مستقلتين تتمتعانبالاهلية 
اللازمة لابرام المعاهدات » كان الاتحاد السوفييتي يحتج بدوره على 
ادعاءات فورموزا بأنها تمثل وتلزم جميع الصين في أبة معاهدة أو اتفاق 
دولي ۰ 

وقد ورد في مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية وموجهة الى السكر تير 
العام للامم المتحدة » « ان حكومة الولابات المتحدة تأمل أن تكون قد 
أوضحت بدقة أن تسجيل هذهالوثائق لابفيدشيئا ٠‏ وف رأبها انالحكومات 


دولية با معنى الوارد في المادة ؟6٠‏ من الممثاق ٠‏ 

وحكومة الولابا تالمتحدة لابسعها ؛ سقتضى القانوزوالعرف السائدين 
أن تعتبر التسجيل بمثابة قبول للوثيقة على أنها معاهدة أو اتفاق دولى » 
أو اعتراف بالفريق المتعاقد » أو اقرار بأهليته لابراء المعاهدات » ٠‏ 

( انظر محموعة اجتهادات الامم المتحدة » الملحق » محلد ؟ مادة ١٠١١‏ ) 


55620 


وعلى غرار الانضمام » فان تسجيل المعاهدات التي أبرمتها دول لم 
تعترف بها جمهرة دول الامم المتحدة ؛ انما يعبر عن مبداً أساسي هو نسبية 
قواعد القانون الدولى ٠‏ 

ه لاتستطيع آية دولة مشدركة في انفاقيات جنيف لعام 1569 أن تحمل 
سويسرا تبعة ما بسبب عدم رفضها » بوصفها ( أمينا ) » أوراق انضمام 
سلطة لم تعترف بها تلك الدولة : 

وهذا الاتتفاء للْرواية هو ؛ كما بينا » عنصر أساسي للطابع الاداري 
اللحت لوظائف الأمين ٠‏ 


فلكي تنعقد المسؤولية يجب » قبل كل شيء » أن بقع من السلطات 
السويسرية اخلال نوعي بقاعدة من قواعد القانون الدولي ٠‏ ومعلوم ؛ على 
العكس من ذلك ؛ أن سوسرا لاتفعل غير التقيد بالقواعد الدولية الخاصة 
بالابداع عندما تتحاشى أن تنصب نفسها قاضيا ينظر في صحة الانضمام من 
حيث الموضوع ٠‏ 

وهذه الاعتبارات كافية فى حد ذاتها ٠‏ 

ومع ذلك ؛ بجدر التذكير بأن مسؤولية سويرا لا تترتب الا اذا قاء 
الدليل على مخالفة واجب دولي آمر ونجم عن هذه المخالفة وضع ضار ٠‏ 
وهذا لاينطبق على حالة الانضمام الى اتفاقيات ذات سمة انسانية خالصة 
ترمي الى تخفيف الالام البشرية أو منعها بما في ذلك آلام رعايا الدولة 


٠ المعترضة‎ 


ان فكرة الضرر أو الوضع الضار الناجم مباشرة حن تقصير سويسرا 

المزعوم » ليس مما بدخل في نطاق اتفاقيات جنيف ٠‏ فوظيفة الامينلايضطلع 

بها لمصلحة هذه أو تلك من الدول المشتركة في الاتفاقيات » وانما لمصاحة 

عامة تشمل جميع هذه الدول ؛ بل لمصلحة الانسانية جمعاء ٠‏ على أن هذه 

المصلحة لاترتبط بحالة دولية معينة » بل بحددها موضوع الاتفاقا توغاتهاء 

وقد عبرت محكمة العدل الدولية عن هذه الحقيقة أوضح تعبير » في 
551 - 


فتوى لها حول الاتفاقية المتعلقة بابادة العنصر »> اذ قالت : 

« في مثل هذه الاتفاقية » لاتكون للدول المتعاقدة مصالح خاصة ء أن 
لمن جميعا كلا وبعضا مصلحة مشستركة ترمي الى الحفانا. على الاهداف العليا 
التي هي علة وحود الاتفاقةء وناج عن ن ذلكعدمامكان الكلام 34 فياتفاقبات 
من هذا النوع » على الفوائد والمضار الفردية اللدول انول عل النوازن 
العقدى 000 بين الحقوق والاعباء 304 ) فتوى قانونية حول التحفظات 
شان الاتفاقية المتعلقة بابادة المنصر » ٠١١١-١-۲۸‏ محموعة الاحكام 
والاوامر » والفتاوى الصادرة عن المحكمة ؛ ۱ص ۲۳) ۰ 

ثانيا ب اذا كان من المتعين على مجلس الاتحاد السويسري أن يقتصر على 
استلام الانضدام وابلاغه الى الدول المشتركة في أتفاقيات عام 1944 دونآن 
يحق له أن بنظر في صحته » فهل نملك أي من الدول اأشتركة في الاتفاقيات 
المذكورة حق الاعتراض في مقايل ذلك ؟ 

ان هذا السؤال بحد جوابه في المساثل الثلاث الآتية : 

١‏ - ان حق الاعتراض مقصور على المعاهدات المغلقة أو الاتفاقيات 

.- ان اتفاقيات جنيف لعام ١449‏ هي مفتوحة لانضمام جميم‌الدول» 

ولم تنص على حق الاعتراض ٠‏ 

+« وعلى أي حال » ليس من شأن حق الاعتراض أن ؤدي الىرفض 
الانضمام نجاه الكافة ٠‏ 

فانتناول هذه النقاط الثلاث بالايضاح 2 

١‏ - ان حق الاعتراض ينصب على المعاهدات الفلقة أو الانفاقيات نصف 
المفنوحة : 

بن الو آنه ليس في مقدور دولة من الدول أن تفرض تفسها على 
الغرقاء ق معاهدة متعددة الاطر اف دون رضاء منهم ٠‏ وشرطل الرضاء هذا 
اننا تقرره على العموم أحكا مالانضمام الواردة فو ا رادت 


بالا5؟ ب 


الدول المتعاقدة أن تمنع انضمام باقى الدول أو تحد منه أو تراقيه » عمدت 
الى الافصاح عن ذلك في صلب المعاهدة صراحة أو ضمنا » وهي تتمتع بحق 
الاعتراض على الانضمام كيما تحمل الآخرين على احترام ارادتها المقررة ي 
المعاهدة ٠‏ 

وثمة اتفاقية مغلقة أو معاهدة نصفمفتوحة كلما كان الانضمام مستحيلا 
أو مشر وطا ۰ 

فالمادة ٠١‏ من معاهدة 1944464 القاضية بانشاء منظمة حلف شمان 
الاطلسي تخول المتعاقدين أن بقرروا باجماع الآراء دعوة أي دولة أوروبية 
أخرى حائزة الشروط المطلوبة الى الانضمام الى المعاهدة ٠‏ 

والمادة “امن معاهد الاتفاق والتعاون سن الدول البلقانية النى دخلت ف 
حيز النفاذ منذ 198-1١‏ تنص على « الانضماه لا بقع الا بموافقه 
اجماعية من الفرقاء المتعاقدين ( » 


وتشسترط المادة >٣‏ من اتفاقية ١919١٠١-1١‏ فى شأن تنظيم الملاحة 
الجوية أن بوافق على الانضماه عدد من الدول الموقعة والمنضمة لايقل عن 
ثلاثة أرباع الجموع ٠‏ 
وشرائطه تنبدل كثيرا في ميدان تظهر فيه ارادة المتعاقدين طليقة من كل 
قيد ٠‏ 

وعلى ذلك » يصح اعتبار حق الاعتراض على الانضمام منبثقا عن طبيعة 
المعاهدات المغلقة أو الاتفاقيات نصف المفتوحة ٠‏ 

والفقه ببرر حق الاعتراض أكثر ما يبرر » بواقع « أن توازن المعاهدة 
النسبية للاصوات بفعل انضماه دولة أو عدة دول لم يكن اشتراكها في 
المعاهدة ملحوظا في الاصل » ( تقرير الفقيه البريطاني فيترموريس في لجنة 

۳۹۸ 


القانون الدولي التابعة للامم المتحدة )» حولية اللحنة » محلد ؟ ۱۹١٩ ٤‏ 4 
ص ٠ ٠۲۸‏ والرأي نفسه وارد ف تقرير الاستاذ لوتر بات أمام اللحنة 
المذكورة » وثشقة ال/1. ١0١‏ تاریخ ۱۹۳۳-۲٤‏ 

ومن المؤوكد ‏ وهو ما سنحققه أيضا فيما بعد أن هذه الظاهرةليس 
لها مكان داخل نطاق اتفاقيات جنيف لعام ۱۹٩۹‏ 

ونضيف أخيرا » أن حق الاعتراض لابمارس ف مطلق الاحوال » ولو 
كان مقررا فى المعاهدة ٠‏ فاتفاقيتا لاهاى لعاه ۱۸۹۹١‏ وعاء ٠۹٠۷‏ جعلتا 
الانضمام وملا بقبول الدول المتعاقدة 0 دولا حديدة أمثال بولونا 
وتشيكوسلوفاكيا وفنلندا قد انضمت الى هاتين الاتفاقيتين دون أن هتم 
أحد بتطبيق النص الذي بتطلب قبول جميع الاطراف المتعاقدة (لوترباخت 
المذكور سابقا ) ٠‏ 

؟ ب ان اتفاقيات جنيف لعام ۱۹۲٩‏ مفتوحة لجميع الدول » ولم تنص 
على حق الاعتراض : 

تنص المواد ٠٠‏ من الاتفاقية رقم ١‏ و وه من الاتفاقية رقم ۲ و ١١9‏ من 
الاتفاقية رقم ٣‏ و ٠٠١‏ من الاتفاقية رقم ٤‏ على ما بأتي : 

» اعتبارا من تاريخ وضعها موضع النفاذ » تصبح هذه الاتفاقية مفتوحه 
لانضمام كل دولة لم بجر توقيعها باسمها » ٠‏ 

وبحكم طابعها الانساني ورمالتها العالمية » لاتحتمل اتفاقيات جنيف 
تقييدا ما في موضوع الانضمام اليها ٠‏ 

ونحن تقرأ » شرح الانفاقية رقم الذي نشرته جمعية الصليب الاحمر 
الدولية ( جنيف 1955 ص 555 ) : « أن أي قيد أو شرط » عدا النفاذ 
المسبق للاتفاقية » لم يدون في هذا الخصوص : فالدعوة موجهة الى جميع 
الدول سواء منها من كان طرفا في احدى الاتفاقيات السابقة ومن لم يكن » 
لان اتفاقيات جنيف التي تستمد قوتها من صفتها العالمية الشاملة انما هي 
معاهدات مفتوحة للجميع على الوجه الاكمل » ٠‏ 


- ۳۹۹ 


20 بالذكر أن اتفاقية جنيف “۹+۷ 0 حالة الجرحى 


E 1۹4۹‏ احلا الدول ال قريظلة الل رد اد 
الاطراف المتعاقدة قد دون اعتراضه على هذا الانضمام فى المبعاد المحدد 
( المادة 44 الفقرة ٠ ) ٣‏ فهذا العدول عن تقرير حق الاعتراض من جديد 
ف اتفاقيات جنيف لعام ۱۹٤٩‏ » أليس يدل في حد ذاته على انصراف النية 
ألى رنض حق الاعتراض ؟ 

وعدا ذلك » فالدولة المشتركة في الاتفاقيات لاتستطيع في أي حال > 
أن تفيد من حق اعتراض لاتحرص على استخدامه للحفاظ على توازن 
الاتثاقنات كنا مر 35 واب ں من الحاتز و صف !لضام تأنه رابطة افك 

ان المعاهدات المتعددة الاطراف التي يكون موضوعها تنظيم أمور 
ذات نفع عام للمجتسع الدولي 6 لایصح 6 با معنى الدقيق » أن نعتبرها 
تنشىء روابط. عقدية صرفا ( التقرير المذكور ٠ ) StS‏ ان هذه 
الاتفاقيات كثيرا ما تسمى « قوانين دولية أو معاهدات ‏ قوانين ٠»‏ 

ويتجلى المظامر التعاقدي المحض عبر مسألة « المعاملة بالمثل » في 
اتفاقيات حنيف لعام هوا ٠‏ وف هذا الخصوص تقول خيصية الصديب 
الاحسر الدولية ( المرجع امار ص "5 ) : 

« ان هذه الاتفاقيات تعتبر في القليل الاقل » بدثابة عقود المعاملةبالمن 
المبرمة على أساس المصلحة الوطنية للفرقاء » وتعتبر في الكثير الأكثر ثا 
تأكيدات رسمية لمادىء تستسد 0 من قيمتها الذاتية » وبمثابةسلسلة 

ن الالتز امات غر 2 ر وط ن ا e‏ فالدو له لاتعلن الحاية 
وانما تفمل ذلك بدافع ماتکنه من احترام للذات الانسانية » ء 


س ۰۰ د 


ولذلك تنص المادة ؟ من اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1445 على ما بأني: 

« اذا لم تكن احدى الدول المتنازعة طرفا فالاتفاقية الحاضرة؛» قالدون 
الاخرى المشتركة ف الاتفاقية نظل مع ذلك مرتبطة بهذه الاتفاقية فيعلا نها 
المتقايلة كنا تكون هده الدول مرتبطة بالاتفاقية نحو تلك الدولة إذا قلت 
هذه أحكام الاتفاقية و طقتها ) + » 

وهذا نطوى على اتقدم هام بالنسية الى اتفاقيات لاهاي عام /اة١1‏ 
وحنيف عام 19٠‏ » فقد كانت هذه الاتفاقءات غير ممكنة التطيق اذا كاز 
أحد أطراف النزاع غير مرتبط بها ٠‏ 

و فضلا عن ذلك كانه ¢ حتى فيظل هذهالاتفاقيات 4 لاسكن الادعاء أن 
الانضمام من شا نه أن بشي ءروابط. ثنانيةعلى النمط التقليد ي(الکلاسيکي) 
الصرف بين الراغب في الانضسام وكل واحدة من الدول الاخرى المشنركة 

ف الاتماقيات » اذ من الصحوبة أن نفهم أن دولا مرتبطة يما نها بأحدكاء 
اتفاقية ما في نطاق روابط مدعى أنه شاي حاط بس مد ع ذلك» عن 
نطبيق الاتفاقية فيما نها لمحرد أن احداهاء رغم نهاطرف ف النزاع الناشب 0 
لست طرقا ف تلك الاتفاقة ٠‏ 

وكذلك » لو رجعنا الى الاحكام الخاصة بنقض اتفاقيات جنيف 
( المواد ٠۳‏ من الاتفاقية رقم ١‏ » و 55 من الاتفاقية رقم و من 
الاتفاقية رقم ٠١‏ و ٠١۸‏ من الاتفاقية رقم ؛ ) » لاتضح لا أن النقض 
لم بقرر على الطريقة التقليدية المتعلقة بنقض المعاهدات الثنائية » ففىبعض 
الحالإات لابحدث نش اتفاقيات جنيف أي أثر 25 وتظل الدولة مرتبطةه 
بالتزاماتها ٠‏ وهذا د بعنى أن تلك الدولة تكون ملتزمة قبل ضمائرالانسان4 
جمعاء کشر E NS‏ من الدول المتعاقدة ٠‏ 
كل دولة تكون طرفا ف احدى الاتفاقيات » ولو کانت الاتفاقية مفتوحة 
للجديع ٠‏ وأبرز مثال على دلك تعلق باتفاقة منع وقمع جردمة ابادةالعتصر 


مه ا ع 


على أن هذا المثال الذي نصل الى فحصه الآن شبت أن حق الاعتراض 
ب ولو اعترف به غير خليق اطلاقا بأن يودي الى رفض الانضمام تجاه 
الكافة ٠‏ 

وتلك هى النتيجة التى يجب الوقوف عندها ٠‏ 

؟ - ان حق الاعتراض لايؤدي الى رفض الانضمام تجاه الكافة : 

تلقى السكرتير العام للامم المتحدة » بوصفه أمينا لاتفاقية منع وقمع 
جريمة ابادة العصرءأوراق انضسام الى هذهالاتفاقية تحوي بعض التحفظات: 
فقرر أن لايقبل الابداع النهائي لمذه الوثائق ما لم بحصل على الموافقة 
انصربحة أو الضمنية من جميع الدول التي كانت تولف أطراف الاتفاقية 
بوم ابداء التحفظ ٠‏ وما كان منهذه الدول صاحبة التحفظاتالا أن نازعت 
في قانونية هذه الطريقة » وقاه خلاف بينها وبين الدول المشتر كة فيالاتفاقة 
التى كانت أبدت اعتراضاتها على تلك التحفظات ء وأصبحت المألة ندور 
حول معرفة ما اذا كان في وسع احدى الدول أن تنضم الى الاتفاقية رغم 
معارضة دولة أخرى ٠‏ ولا طلبت الجمعية العامة للامم المتحدة الى محكمة 
العدل الدولية رأبها ف ا موضوع أصدرت هذه المحكمة في مده اموا 
فتوى قانونية حوت النتائج الهامة التالية : 

أ- « ان الدولة التى دونت تحفظا كان مثار اعتراض واحد أو أكثر 
من أطراف الاتفاقية » دون أن يعترض عليه الجميع » يمكن اعتبارها فريقا 
في الاتفاقية اذا كان تحفظها المذكور منسجما مع موضوع الاتفاقيةوهدفها» 
والعكس بالعكس » ٠‏ 

ب واذا اعترض أحد فرقاء الاتفاقية على تحفظ يعتبره غير منسحم 
مع موضوع الاتفاقية وهدفها » فان بوسعه » في الواقع من الأمر » أن يعتبر 
الدولة التى أبدت التحفظ غير منضمة الى الاتفاقية » ٠‏ 

ج « وعلى العكس من ذلك » اذا قبل أحد أطراف الاتفاقية التحنظ 
المعرب عنه على أنه متلائم مع موضوع الاتفاقية وهدفها » فان بوسعه أن 

ف 


مو الدولة التي صدر عنها التحةظ طرفا في الاتفاقية * 

بساط البحث تعود بنا الى معرفة ما اذا كانت احدى الدول المتعاقدة تملك 
حق النظر في صحة الانضمام » وما اذا كان اعتراضها يودي الى استيعاد 
الانضمام المودع ٠‏ 

سكن أن نستخلص من جواب المحكمة ما بآتي : 

أ لابحوز لأمين الاتفاقية » في أي حال » أن ينظر في صحة الانضماہ 
وأن يرفضه » وانما تنحصر مهمة السكرثير العام للامم المتحدة في : « تلقی 
النحفظات والاعتراضات والقيام بتبليغها » كما تقول المحكمة ٠‏ والواقع أن 
الجسعية العامة للامم المتحدة رجت السكرتبر العام 0 

٣‏ _ وف المستقبل : أ أن تمر في ممارسة وظائف الامين عند ايداع 
دلاق تتضمن تحفظات واعتراضات » دون أن ببت ف أمر الآثار القانونية 
لهذه الوثائق و ( ب ) أن سلغ نص الوثائق المذكورة الى جسیم الدول 
المعينة » ( القرار ۱۹۰۲-۱۱۲ 4 ممه ) ٠‏ 

(ب) الدولة التى تكون طرفا ف الاتفاقية تملك حق الاعتراض ضد كل 
أنضمام جديد » ولكن : 

١‏ هذا الحق ليس مطلقا ٠‏ فممارسته ووجودە نضا تحکمهماالاهدای 
العلا التي تتوخاها الاتفاقة ٠‏ 

؟ ‏ هذا الحق لاسعه » حين تكون ممارسته ووجوده ممكنين » أن 
يودي تجاه الكافة الى رفض الانضمام المعترض عليه ٠‏ فالانضمام الدى 
وفع عليه الاعتراض بظل صحيحا » ويجعل من صاحبه دولة طرفا في 


E‏ جد 


الاتفاقية ٠‏ وكل ماف الامر » أن حق-الاعتراض: يسمح للدولة المعترضة 
وحدها أن تعتبر الدولة التي اعترضت على انضمامها غير مشتركة في 
الإتفاقية » ويكون أثر هذا الموقف نسبيا لا يبرز في غير العلاقات القائمة 
ان الدولة المعترضة والدولة اة 

فرار ها مناز اليه 3 أن بل ا ميع الدول ذات العلاقة أوراق E‏ 
م الاتحفظات ا J‏ ا لکل دولة أن تستخلص النتائج 
القانونية من هذه التليعغات ( e‏ 

ولنلاحظ. بصورة عادرة 4 أن الحل الذي اقتيسناه 4 ؛ والدي ستاك 

سلطته م ن محكمة العدل الدولية الحليلة 4 ضاق التعامل المتبع سن الدوں 

الامريكية الني هي في آن واحد أعضاء في الامم المتحدة ون فة الدول 

اتامردكية ء هد الدول تقر بأن الدول الراغية ف الانضماد د الى اتفاقه ما 

تصبح ف جميع الفر ضيات وبملء الحق طرفا ف هذه الاتفاقة مهما تكن طبيعة 

التحفظات التي أبدتها أو الاءنراضات التي أثيرت ضدها من الدول المتعاقدة 
+ # اعد 

رفي ختام هذه الدراسة سكن .استخلاص النتائج الآنئة : 

١‏ ان المجلس الاتحادي الويري لايملڭ » من غير أن تجارز 
لطات الانين التى هى ادارية بحتة » أن نرفض انضماما الى اتفاقيات جنيف 
لعام 1445 أودعته الحكومة الموؤقتة للجمهورية الجزائرية بواسطة ممنكة 
نيبيا المتحدة ٠‏ 


؟ ل يجب على المجلس الاتحادي السويسري أن بقتصر على تبليخ 
مثل هذا الانضمام الى جميع الدول الاطراف في هذه الاتفاقيات ٠‏ 

۳ بمقدار ما يمكن قبوله » لصالح الدول الاطراف » من حق‌اعتراض 
متوائم مع الاهداف الانسانية للاتفاقيات ومع رسالتها العالمية » يكون في 


E‏ ا 


وسع من يعمد من بين الدول الاطراف الى ممارسة هذا الحق أن يعتر 
الدولة الجزائرية » بالنسية اليه » غير مشتركة فعلا في الاتفاقيات ٠‏ 

4 ان من مكون من بين الدول المتعاقدة قد اعترف بالحكومة المؤقنة 
المجمهورية الجزائرية » أو لم يعترف بها ولكنه قدر أن ممارسة حق الاعتراض 
لاتنواءم مع الاهداف الانسانية التى تتفياها الاتفاقيات  »‏ يجب عليه 
فيما بخصه أن يعتبر الدولة الجزائرية طرفا في اتفاقيات جنيف ٠‏ 

ه ‏ اذا كانت هذه المجموعة من الحلول لاقام لها وزن حيال خرق 
القانون والعسث بالمصالح العليا التى تتوخی الاتفاقيات حمايتها » فسن واجب 
كل من الدول المشتركة في الاتفاقيات والتى اعترفت بالحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية أن ترفع النزاع الى محكمة العدل الدولية لتفصل 

أ هل مما يتفق ومبدأي نسبية القواعد الحقوقية الدولية » ومساواة 
الدول ف السيادة » أن تعمد دولة أو عدة دول الى اعدام آثار اعتراف 
الدولة الطالبة التقاضى بالحكومة الموقتةللجمهورية الجزائرية»هذا الاعتراف 
الذي يشمل أهلية الحكومة المعترف بها لعقد المعاهدات ٠‏ 

ب ب هل تفسر أحكام اتفاقيات جنيف لعام 4 وحقوق والتزامات 
الامين والدول الاطراف » بأنها تبرر رفض الانضمام المقدم من الحكومة 
المؤقتة للجمهورية الجزائرية ٠‏ 

+ + بي 
لاحقة للمذكرة 

من الاهمية بمكان أن ننبه الاذهان الى المركز القانوني المتولد عن 
انضمام الجمهورية الديمقراطية الالمانية الى بعض الاتفاقيات الدولية وأن 
الاتحادية في ( بون ) تدعي أنها تمثل جميع الشعب الا ماني على غرارما بدعيه 


۲.١ -‏ الثورةالجزائريةوالقانون م.؟ 


الفمرنسيونبالنسبة الى الجزائر ٠‏ وقد قبل انضمام الجمهورية الديمقراطية 
الالمانية بصورة صحيحة الى عدد من الاتفاقيات الدولية ( وبخاصةاتفاقيات 
جنيف لعام 1449 ) بالرغم من ادعاءات المانيا الفيدرالية ء 

وانما يشف هذا المثال عن الحكمة والحياد اللذين يتصف هما الأمين 
ف أداء وظائفةه ٠‏ 

ولا كنبت المانيا الشرقية الى بلجيكا مثلا بخصوص الانضمام بوصفها 
( أمينآ ) » طلبت بلجيكا » بتاريخ5١1404-1‏ #الىممثليها لدی حكومات 
اندول الاعضاء في الاتفاقيات أن بوافوا هذه الحكومات بنسخة من رسالل 
السيد غروتيفول التى تعرب عن الرغبة في الانضمام الى الاتفاقياتالخاصة 
توسيد عض القواعد المتعلقة بالاسعاف والأتقاذ من الفرق الحرئ + وقد 
قالت المذكرة البلجيكية : « ان حكومة مملكة بلجيكأ اذ تبلغ هذه الكتب » 
فأنما تحرص على أن تقرر أنها لاتنصرف الا بصفتها ( أمينا ) للاتفاقيات 
المذكورة مستهدفة بذلك مجرد اعلام الدول الموقعة » ٠‏ وكذلك » رجت 
بلجيكا ممثليها الديلوماسيين الا يطلبوا جوابا على العريضة المقدمة مسن 
السيد غروتيفول محردة من القوة القانونية بالنسبة اليها معترفة بذلك 
بالصفة النسبية لاعتراضها ٠‏ 

ومن ناحية أخرى » عندما تقدمت الجمهورية الديمقراطية الالمانية الى 
المجلس الاتحادي السوسري بواسطة تشيكوسلوفاكيا بمذكرة انضمام لى 
رز الاتحاد الدولي لحمابة الاتتاج الصناعي » » اقتصرت الدائرة السياسية 
لتكو نفديراسيون الهلفيتي على توجيه مذكرة الى الدول الاعضاء ف 
الاتحاد » بتاریخ ١905155‏ دون تعقيب مكتفية بأعلام هذه الدول 
مضمون مذكرة المانيا الشرقية ٠‏ 

وقد تمسكت حكومة ( بون ) ف مذكرة لها شفو به فيه ١56‏ 
بائرأي الآتي : « ان حكومة جسهورية المانيا الفيديرالية هي الحكومة 
الالمانية الوحيدة التى أنشئت في جو من الحرية وعلى الوجه الشرعي » ومن 


1 نت 


م فھی وحدها امو هلة لتمثيل الشعب الالمانى ف الشؤون الدولية 6 * 
وهذا الموقف بنطوي على التمسك بنظرية المانيا الغربية التي وردت فيمذكرة 
سابقة مؤرخة ١90551١‏ وقد تكررت هذه النظرية في مذكرة جديدة 
مؤرخة ١:‏ #اسلاهة١‏ 

أجل » ان عديدا من الدول انبرى يطعن ف حق ألمانيا الشرقية بالا نضمام 
الى الاتفاقية المذكورة » ولكنهذه الدول أكدت جميعا أن الانضمام لايفقد 
ممعوله القانونى الا بالنسيةاليها في نطاق علاقاتها الخاصة مع الجمهورية 
الديمقراطة الالمانة ٠‏ 

وفوق ٠‏ هذا» فان المانيا ا الشرقية 
لاعت أن تشترك في 3 الدبلوماسية أي اکا 
:الاتفاقية ) مؤتمر برلين ( وسددت بانتظام حصتها الاشتراكة التى قان 
دوما » وتصرفت باستمرار تصرف الدولة ذات السيادة 5 

وغنى عن القول ان انضمام الجمهورية الديمقراطية الالمانية الىانفاقيات 


ونائق انضمام الجمهورية الجزائرية الى 
اتفاقيات جنيف المؤرخة ؟1(1919/8/11) 


الحكومة الموقئة للجمهورية الجزائرية : 


بعد النظر والتدقيق » على ضوء النص الوارد في مجموعة معامدات 
الامم المتحدة تحت الارقام ۰ و ۷١‏ و ۷۲ و ۷۳ المجلد ۷٥‏ ص ١م‏ 
و 0 و ١١5‏ و ۲۸۷ ع ف الاتفاقيات المبرمة في جنيف بتاریخ ۱۹٤۹۸-۱۲‏ 


وهي : 


12/١ هذا الانضمام جرى تسجيله في ( برن ) بتاريخ‎ )١( 
52 — 


١‏ اتفاقية ( مع ملاحق ) بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى فى 
القوات المسلحة البرية ١ ٠‏ 

؟ - اتفاقية ( مع ملحق ) بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضىوالغرقى 
في القوات المسلحة البحرية ٠‏ 

٣‏ اتفاقية ( مع ملاحق ) بشأن معاملة أسرى الحرب ء 

؛ ‏ اتفاقية ( مع ملاحق ) بشأن حماية الاشخاص المدنيين في زمن 
الحرب ٠‏ 

صدقت الاتفاقيات المشار اليها » بموجب المرسوم رقم ++ ۲١‏ المتخذ 
في مجلس الوزراء بتاريخ فی٤‏ فی۰ ٠۹۹‏ 

وهي تعلن بالنتيجة أن هذه الاتفاقيات سيكون لها قوة القانون » 
وستكون مرعية الاجراء ٠‏ 

ووفقا للمواد ١‏ من الاتفاقية رقم ١‏ و ٠٠‏ من الاتفاقية رقم ۲ و ١1٠‏ 
من الاتفاقية رقم ٣‏ و ٠٠١‏ من الاتفاقية رقم > » ترجو الحكومة الموقتة 
الفيديرالي للكو نفيديراسيون الهلفيتي فيعتبر هذه الاوراق انضماما نهائيا 
صريحا لا تحفظ فيه الى الاتفاقيات المذكورة ٠‏ 


ونا ععلى ذلك : 


نحن فرحات عباس رئيس الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية ؛ مهرنا 
هذه الاوراق بخاتم الحكومة المؤقنة للجمهورية الجزائرية ووقعنا عليها 
اهانة كبرى لطموحه الى الاستقلال » تعمدت دول الاطلسي أن توجههما 
والسبعين بعد الثلاثمائة والالف الموافق الحادي عشر من أبريل ( نيسان ) 
للعام الستين بعد التسعماثة والالف ٠‏ 
الامضاء : فرحات عباس 


لاما ل 


e 
مذكرة‎ 
حول نقض معاهدة شمال الاطلسي‎ 


من قبل الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية 


موضوع هذه المذكرة : 

١‏ - التذكير بأن الحزائر أدرجحت عام 4 ف ميثاق الاطلبي دون 
دول منظمة معاهدة شمال الاطلسى ضد الشعب الجزائري » منذ ست 
سنوات حتى اليوم ٠‏ 

© تقرير أن ميثاق الاطلسي من شأنه في أبة لحظة أن يعرض أمن 
المغرب كله للخطر ٠‏ وتنيجة لذلك » فان المذكرة الحاضرة لاتقضي بفسخ 
ادخال الجزائر بصورة تعسفية في منظمة حلف شمال الاطلسى وحسب » بل 
الحزائربة ٠‏ 

أولا ‏ ان الحكومة الموقتة للجمهورية الحزائرية تذكر بادىء ذي بدء 
بأن الجزائر أدرجت في ميثاق الاطلسي دون رضاء الشعب الحزائري ٠‏ 

لقد قرر ميثاق الاطلسي بصورة تعسفية أن « الجزائر فرنسية » ٠‏ 
د على الدوام 6 ظل هذا الميثاق آداة طبعة للاستعمار ٠‏ 

: خرافة ( الجزائر الفرنسية » ف ميثاق الاطلسي‎ ١ 

تنص المادة ٠‏ من ميثاق الاطلسي على ما يأتي : « ۰ بعثير هحوما 

كد 


أراضي أن واحدة من هذه الدول ف أورويا أ أمريكا الشمالية »> وعلى 
ولابات الحزائر الفر نسبة (ece‏ #4 


وقد استطاع رئيس الحكومة الفرنسية السيد فيليكس غابار أن يعلن 
في إثر مسؤولين آخرين من الفرنسيين » في ١١١١‏ لاه4١‏ » من على 
منير البرلمان الفرسي : « ان ميثاق الاطلسي يشمل ولابات الجزائر » وآن 
مادته السادسة صريحة في هذا الشأن ٠‏ وكل تهديد موجه الى وحدته_ا 
استتيع التضامن الآلي من جاب حلفائنا » ٠‏ 


وقد أوضح أحد أعضاء الوفد الامريكي الذي وقع معاهدة شمال 
الاطلسي أن هذه المعاهدة تشمل « ولابات الجزائر الفرنسية الاربع التي 
تتؤلف حزءا من فرنسا من الناحية الدستورية » ( محاضرة السيد تيودور 
اشيل ف « مدرسة دفاع منظمة حلف شمال الاطلسي » » أنباء منظمةحلف 
الاطلسي 1965-4-١‏ ص 55 ) ٠‏ 


وهذا التصرف التعسفى بادخال الجزائر في الميثاق قد جاء نتيجة 
التهديد الفرسي بعد أن اصطدم أول الامر » برفض الولايات المتحدة التي 
حاولت أن تسلم بان الجزائر لم تكن فرنسية ٠‏ ولكن الاستجابة لرغية 
الحكومة الفرنسية» آخر المطاف » جعل الشعب الحزائري بأجمعه شعر بأن 
اهانة كبرى لطموحه الى الاستقلال » تعمدت دول الاطلسي أن توجهها 
اليه علنا ٠‏ 


ولهذا السبب » ما ان تم توقيع المعاهدة حتى انبرت جميع الاحزاب 
انسياسية والمنظمات الوطنية تعلن باسم الشعب الجزائري » اعتراضها على 
ادخال الحزائر في شمول المعاهدة ٠‏ وكانت الاجتماعات الكثيرة التىعقدت» 
والرسائل الثى أرسلت الى الدول الممثية ء واعترآضات النواب أثاء مناقشة 


۰ 


التصديق على الميثاق » تعبر جميعا أبلغ تعبير عن مشاعر الشعب الجزائري 
حبال المحتل الفرنسي والدول ذات العلاقة ٠‏ 

ولقد قاوه الشعب الجزائري بشدة مزاعم الميثاق الذي حاول أنيكرس 
دبلوماسيا الطابع الفر ني المزعوم للحزائر » وأن يدعم فرنسا في ادعاءاتها 
بأن لها « حقوقا » في الجزائر » وأن بخلد نهائيا الخرافة القائلة مآن 
« الجزائر فرنسية » ٠‏ 

وف أثناء مناقشة التصديق على الميثاق » أعلن مقرر المجلس النيابي 
الفرنسي السيد رينه : « ان الهجوم الذي يستهدف ولايات الجزائر 
افر سسية يماثل » بصراحة النص » الهجوم على أرض فرنسا البرية ولو كانت 
هذه الولابات تقع في أفريقيا ٠‏ وانا لواثقون أن الاغلببة الكبرى في المجلس 
شأنها شأن الاغلبية في لجنة الشؤون الخارجية سيسرها هذا « الوضوح » 
الدي لم تحصلعليه الحكومة ومفاوضوالميثاقالا شق الانفس» وستغتبط 
:أن ترى وجود فرنسا في الولايات الحزائرية ووحدة الجزائر معترفا بهما 
دوليا كعنصر من عناصر السلام والامن الدوليين » ( الجمعية الوطنية 
الفرئسية ء الوثاتق البرلمانية » دورة عام 4 ؟٠‏ الملحق رقم YASA‏ ) 
جلسة ۱۹٤۹-۷-۱۱‏ ص ۱۳٤۷‏ ) + 


سد أن معاهدة الاطلسي كانت ا اتر غلوا من الادعاءات الفرنسية حن 
وصفت الولابات الجزائرية بأنها « فرنسية » . 


فالواقع أن أي نص تشريعي أو لاتحي ( تنظيمي ) لم ينعت الولابات 
الجزائرية بأنها « فرنسية » + ولكي بتحاشى الشارع الفرنسي اعتبار 
الولانات الجرائرية مماظة اولايات فر سا اوحرف يمس الع بالشخصية 
الجزائرية مانحا اباها نظاما تشريعيا وتنفيذيا خاصا » فقد عمد في المادة ١‏ 
من القانون الفر نىى الصادر ف + AY‏ اأتضمن ما سني بالنظام 
الاساسي للجزائر » الى التأكيد أن « الجزائر هي مجموعة ولايات » ؛ 
وبذلك أقلم نهائيا عن وصف هذه الولانات بأنها فر ئسسية ٠.‏ 

۷۱١ 


واذن » فان ميثاق الاطلسي يكون قد أقر لاول مرة الخرافة القائلةبان 
« الجزائر فرنسية » وذلك قبل أن يطالب بها المتطرفون من الفرتسسين » مدا 
جعل الشعب الجزائري يدرك ما تنطوي عليه معاهدة شمال الاطلسي من 
قلسفة استعمارية ٠‏ 


م ميثاق الاطلسي هو أداة للاستعمار 


ان مشكلة الاستعمار حفزت أمم الاطلسي الى التضامن » الامر الذي 
ببرز حقيقة طبيعة معاهدة شمال الاطلسي ويحدد مسؤولياتها ويهيب 
بالحكومة المؤقتة للجمهورية الحزائرية ان تتخذ التدابير الملائمة ء 


لقد قيل عن منظمة معاهدة شمال الاطلسى بأنها » من الوجهة القانونية: 
مجموعة من خمس عشرة دولة ذات سيادة وضعت ف حالة الاشتراك بعض 
الموارد من الرجال والمال والعتاد بغية تأمين « دفاع مشترك » ضد كل 
اعتداء طارىء ٠‏ 
الاستعمار على الأخص » عنصر محافظة ورجعية مناوئة لحركة التطور التى 
جاءت ف أعقاب الحرب ٠‏ 

وعن طريق التفكير في محنة الشعب الجزائري وما ناله من أذى 
التحالف الاطلسي » يستطاع القول مع واحد من أبرز اختصاصيي حلف 
الاطلسي المعلق في جريدة له موند : « ان منظمة شمال الاطلسي 
أصبحت نقابية للمصابين بداء الهيام الاستعماري وى نقابة 
الذود عن امنيازاتهم وتو سيع مداها » ( أندره فونتين : التحالف الاطلس 
في حالة الذوبان » باريس ۰ ص ۲۱۱) ء 
الاطلسي » ( سبتمبر ابلول ١409‏ ) في مدينة براغ » قاصدا نتصر بحهالاتحاد 

1۲ 


السوفييتي » فقال : « ان التسلط الاستعماري هو شيء جد واضحو بسيط» 
انه العمل الذي تستولي به دولة كبرى على مساحة من الارض و تبخضع 
لقوانينها عددا من الرجال والنساء رغم أنوفهم » ٠‏ وترى الحكومة الموقنة 
للجمهورية الجزائوية أن هذا التعريف البارع الرسمي هو الذي يسكن 
أسباغه بحق على الاستعمار الفرنسي في الجزائر ٠‏ وهذا الاستعمار هو 
الذي تدأب منظمة شمال الاطلسي على تخليده ٠‏ ان جميع الحكومات 
الفرنسية المتعاقة استصرخت تضامن المنظمة واستغلته في حر بهاالاستعمارية 
التي نستهدف اعادة فتح الجزائر ٠‏ 

ففي ٠۹٥١-۳-۲٩‏ كان رئيس الحكومة الفرنسية السيد ادغار فور 
يدلي بالبيان الآني : « بسقتضى المادة + من ميثاق ثسال الاطلسي يجب ألا 
ر المنظية على ا ال بن بعلها إن تنم ون افا ھا وا 
في أوروبا أو خارجها ولاسيما في البحر المتوسط وفي افريقيا » تضامنا 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بجعل منها « جامعة حقيقية » ٠‏ 

وف كانون الاول ٠۹٥۷‏ كان رئيس آخر للحكومة هو السيد فيليكس 
غابار يدافع عن قضية « التحالف الجماعي » فالا « لایمکن أن بكو زالمرء 
ak‏ دوم إن SOE‏ مشكان > ركان :لالج شعت N‏ 
الفرنسية في الجزائر بلا غموض أو قيود ٠‏ 

وقد صرح السيد ميشيل دوبري بدوره في يناير « كانون الشاني » 
۹ قائلا : « لابمكن أن يكون المرء شريكا في أوروبا في حالة وقوع 
التهديد » وأن يكون منقسما في الحر المتوسط أمام التهديد نفسه » ٠‏ 

وحين كان السكرتير العام الحالي لمنظمة الاطلسي السيد بول هنري 
سياك وزيرا لخارجية بلجيكا » نصب نفسه محاميا عن فرنسا في الامم 
المتحدة ( سبتمبر ايلول ٠٠٠١‏ ) مدليا بحجة وحيدة هي قوله : « ثقوا 
بغر نسا » » ثم راح يعقد » اثر عودته من الامم المتحدة » سلسلة منالمقابلات 
مع الجريدة البلجيكية ( الشعب ) » وينتقد التصدع العرضي الزائل الذي 
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أصاب التضامن الاطلسي نتيجة تصويت اليونان وايسلندا لصالح تسجيل 
انقضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة للام 
المتحدة » ويضيف قائلا : « وفي رأبي ؛ أن منظمةشمال الاطلسي تعني أن 
الدول المشتركة فيها بحب عليهما على الأقل ان تحاول تنسيق سياستها 
الخارجية ٠‏ ولا أعتقد من الممكن اليوم ‏ مهما يكن ذلك صحيحا فى 
الماضي _ أن نعقد تحالفا من أجل القتال معا وقت الحرب اذا لم تتوصل 
الى العيش معا وقت السلم » ( أنباء منظمة شمال الاطلبي ١ل١١-ه190)*‏ 

والواقع أنه » بالرغم من بعض المعارضات هنا وهناك ‏ هذه الظاهرة 
التي خنقت في مهدها ‏ فقد لعب « التضامن الاطلي » في أحلك الظروف 
دور الساحق للحرية ٠‏ ولقد قالوا ان جامعة الاطلسي سجلت في مدى عشر 
سنين « اتتقالا من التضامن المادي الى تضامن وجداني » ومن التضامن 
الذي يعيش الى تضامن يراد » ٠‏ وكان من المتوقع » ولكن من غير المشرف 
لمنظمة الاطلسي ؛ أن يتم هذا التضامن الوحدانى ني » الارادي في مشكلة 
الاستعمار بقصد وأد الحرية ٠‏ 


ثانيا ‏ ان الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية تقرر أن دول معاهدة 
شمال الاطلسي لم تنقطع عن امداد فرنسا بالدعم العسكري والمالي 
والدبلومانى في حرب الابادة واعادة الفتح الاستعماري » التي تشنها على 
الجزائر منذ ست سنوات حتى اليوم ٠‏ 
عندما تحدث رئيس الولابات المتحدة السيد ترومان أمام الكو نغرس 
فی ۱۹٤۹/۱/۲۹‏ عن مشاريع ميثاق شمال الاطلي » أعلن ااا 
صوتهم حبث تتحه مصالحهم ۰۰ء أن حلقاءنا هم الملابين من البشثر الدين 
غير أن الشعب الحزائري لا يستطيع » آسفا » الا أن تكشف عن طابع 
الدعابة في هذا الاعلان العقائدي المزيف ٠‏ فالشعب الجزائري يرى كل 


۳ 


يوم بآم العين » أن الضحية الاولى لميثاق الاطلسي هما استقلال الجزائر 

رحرية « ملابين البشر الذين يشعرون بالجوع والظماً الى الحرية ٠.»‏ 
فمنذ قيام الحرب الجزائرية لم تنقطع الدول الكبرى المشتركة في حلف 

الاطلسي عن دعم فرنسا شتى الطرق والاشكال ٠‏ وقد ظل هذا الدعم 


١‏ عسكرية 

؟ سا مالية 

دبلوماسية 

)ا( ان الفرق الثلاث التي وضعتها فرنسا تحت تصرف منظمة الاطلسي 
في اوروبا لم تسهم في خدمة هذه المنظمة الا بأن تزودت بعتاد المنظمة 
واتكفأت نحو ميادين العمليات الحربية في الجزاثر بموافقة دولالاطلى ٠‏ 
وهكذا ؛ استقبل الشعب الجزائري الموت والنار من جراء وجود فرقتين في 
شرق بلاده وفرقة ثالثة في الغرب ٠‏ وهذه الفرق هى : الفرقة الثانية المتحركة 
لنمشاة » والفرقة السابعة الآلية السريعة » والفرقة الرابعة المتحركة للمشاةء 

ان العتاد لموجود في الجزائر برمته على وجه التقرب » بما فيه تجهيزات 
الوحدات الفرنسية والتجهيز الصحي  »‏ جميع ذلك من منشأ اطلسي ٠‏ 
وهناك مدربون أمريكون بقيمون في الجزائر » وبخاصة في مرسى الكبير » 
ولارتيغ » وبو فريك وبحاية ٠‏ وان قطع التبديل وكذلك المعدات » كلها 
أمريكية ٠‏ وان قسما من تدريب الطيارين الفرنسيين العاملين في الجزائر 
بجري في المانيا وخصوصا على الطائرات 

(ب) اذا كان الطيران الفرنسي في الجزائر ينجز ( ٠٠٠٠‏ ) ساعة من 
طيران العمليات كل يوم و ( ۸٠٠٠١‏ ) ساعة كل شهر ( بما في ذلك طيران 
ال ٠٠٠٠٠١‏ ساعة للتدريب ) » فالفضل في ذلك مرده الى امدادات منظمة 
الاطلسي ولا سيما الطائرات » واما الطائرات الفرنية التى أرهقها التعب 


د 


في الجزائر فمصيرها الى القوات الفرنسية ف المانيا شريكة فرنسا في منظمة 
الاطلسي ٠‏ 

في ۱۹/1/۲۰ راح بعض أعضاء منظمة الاطلسي يمنحون فرنسا حق 
الاففلية فق الحول على ارات هو و من ران سيكو وباك 
مخصصة للعمليات الحربية ضد الحزائربين » وبذلك أكد هتولاء الاعضاء 
دصورة فعالة قيام التضامن الذي يربطهم بفرنسا ( مناقشات الامم المتحدة » 
انجمعية العامة » الدورة العاشرة » الجلسة ۱۸ہ في ٠۹٥١/۹/۲۲‏ ) 

وف مارس ١905‏ أوصت فرنسا الولايات المتحدة على خمسين طائرة 
هيلوكوبتر من ذات المحركين ( مخصصة بالطبع للعمليات الحربية الدائرة 
في الجزائر » كما أفصحت عن ذلك جريدة « لوموند » في ٠۹٥۷/۳/۲۲‏ ) 
وتدعى « الموز الطائر » أو « خيل السباق » ٠‏ ويرمز اليها بشارة التسجيل 
في الجيش البحري الامريكى ٠‏ وقد سلمت الدفعة الاولى الى فرنسا في 
حزيران ۱۹٥٩‏ ء 

وقد بلغت مشتربات الحكومة الفرنسية من الولايات المتحدة من 
الاسلحة » وبخاصة عتاد الطيران » ( 5.٠‏ ) مليون دولار عن عامي ٠۹٥١۷‏ 
٠ 0A9‏ 

وفٍ دونيه « حزيران » ١409‏ وافقت الولابات المتحدة على أن يشنري 
الجيش الفرنسي في الحزائر ( ٠٠‏ ) طائرة هيلوكوبتر ثقيلة » وعددا غير 
محدود من طائرات التدخل من طراز 28 . 7 من أجل دعم العمليات البربة 
والاستحابة لاحتياجات شتاء 1۹0۹ _ 195٠‏ ف الجزائر ٠‏ 

وف يناير « كانون الثاني » +13 سلمت الولايات المتحدة الى فرنسا 
٠‏ طائرة » وحديثا أوصت فرنسا على ٩٩‏ طائرة أخرى ٠‏ 

(ج) اذا كانت فرنا تثابر » منذ ست سنوات الى يومنا هذا » على 
خرق القانون البحري الدولي في البحر الابيض المتوسط » بتصديها للسفن 
( فی ۱۹۰۹ مثلا اعترضت سبيل 41٠٠‏ سفينة فتثست منها 5650 وحولت 
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تجاه ۸۳ ) » فانما تفعل ذلك بفضل ما تتمتع به من دعم حلف الاطلسي ٠‏ 
بحرص على أن يقدم لفرنسا على الدوام فعاليات أجهزة الرادار لديه ٠‏ 
وشأن مرسى الكبير شأن قاعدة الطيران البحري في لارتيغ » كلاهما حول 

والطائرات المائية الامريكية ما تفتأ تقدم مساندتها الى فرنا في البحر 
كل منها ١١٠٠٠١‏ طن » موضوعتان تحت تصرف فرنسا » وهما تخوضان 
حرب الجزائر ٠‏ 

(د) ويجدر أن نضيف الى ذلك » أن الحكومة الفرنسية ماتزال منذ 
ست سنوات الى اليوم تستخدم قواعدها في المملكة المغربية (فاس» مكناس» 
خريبقة » مراكش » قنيطرة » رباط » الدار البيضاء » أغادير ) وف تونس 
( بيزرتة ) » للاستمرار في عدوانها على الشعب الجزائري ٠‏ 

وف المملكة المغربية بحري تدريب ٠١‏ الف رجل فرشي ٠‏ وهم معدون 
لترميم الجيش الفرنسي في الجزائر » وما يقتطع منهم يحل محله آخرون ٠‏ 

وف المملكة المغربية أيضا بحري اصلاح قسم من الطائرات الامريكية 
العاملة في الجزائر ٠‏ 

وف كل يوم تخرج طائرات الاستكشاف من القواعد الفرنسية في 

وف تونس تستخدم على أوسع نطاق قاعدة الطيران البحري في بيزرتة 
منطلقا لشن العدوان على وحدات جيش التحرير الوطنى وعلى المدنبين في 
شرقي الجزائر ٠‏ 

ولهذه الاسياب لم تكف تو نس والمملكة المغردية عن المطالية بحلاء 
القوات الاجنبية عن أراضيهما ٠‏ 


— ۳1۷ 


(ه) ان أعضاء منظمة الاطلسي الذين يقتسمون مع فرنسا مسؤولية 
الجرائم التي اقترفها المحتل في الجزائر » لم يعد في مقدورهم أن يعتمدوا 
على جمسل الرأي العالمي لهذه الافعال » وعلى الخصوص منذ أن قذفت 
الطائرات الاراضي التونسية في ساقية سيدي يوسف يوم ۱۹٥۸/۲/۸‏ ۰ 
وكانت الطائرات الامريكية من طراز 1426 هى التى فتكت بالاطفال 
أثناء خروجهم من مدرسة ساقية ٠‏ ا 

وقد صرح السيد دغلاس ديلن سفير الولابات المتحدة السابق في 
باريس ء وسكرتير الدولة المساعد للثئؤون الاقتصادية بتاریخ رمم 
ف واشنطن » قاملا : « ان استخدام العتاد الامریکی ضد « ساقية » من 
الصعوبة أن تحد له عذرا » ٠‏ 

وقد سجل الشعب الجزائري هذا التصريح على أنه يعني في المفهوم 
المخالف أن استخدام السلاح الامريكي ضده كان « معذورا » في نطر 

ويعترف السيد دغلاس ديلن أن بعض الاسلحة المستخدمة في هذه 
الحادثة » كانت من جملة التجهيزات العسكرية التى قدمتها الولاياتالمتحدة 
الى فرنسا لصالح منظمة حلف شمال الاطلسي » والبعض الآخر من الاسلحة 
هو مما حصلت عليه الحكومة الفرنسية بطريق مباشر ٠‏ 

وف اليوم تفسه يقول السيد لنكولن وات الناطق بلسان وزارة 
الخارجية : « لقد أبلغنا الفر نسيون بصورة غير رسمية أن قسما من العتاد 
الذي استعمل في ( ساقية ) جاء من برنامج المعونة العسكرية » ٠.‏ 

(و) وعدا ذلك » فان ديوان محاسبات الولايات المتحدة وضع تق يرا 
سريا بمناسبة حادث ساقية سيدي يوسف أحيل الى لجنة الشتؤون الخارجية 
في الكو نغرس الامريكي » فبراير ( شباط ) ١904‏ أوضح فيه حسابات 


المساهمة الامريكية والاطلسية في الاعمال الحربية ضد الشعب الحزائري ٠‏ 


- ۳1۸ 


وتعلن مقاطع من هذا التقرير ان كميات هامة من الاسلحة الامريكية أرسلتها 
الى الجزائر رغم قيام اتفاق بين الولايات المتحدة وفرنسا يقضي بارجاع 
تحت قادة منظمة الحلف الاطلبي 8 


على ان واضعي التقرير أبدوا شرعية وجهة نظر الحكومة الفرنسية » 
ومؤداها « ان التفريق بين قوات منظمة حلف الاطلي والقوات عير 
الموضوعة نحت قيادة المنظمة انما هو كيفى » وليس هناك معدات فائضة 
مادامت الدولة المتتفعة بالمعونة تحتاج الى هذه المعدات ٠‏ » 


وانه ليتعين على الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية ان تستنتج من 
ذلك أن حكومة الولايات المتحدة تيد كل التأبيد استخدام العتادالامريئي 
ف الخرائر + ووی عدا فا دام كل سير ون كرات ف الأطلبى 
والقوات الفرنسية العاملة في الحزائر كيفيا » فان الولابات المتحدة تعترف 
بأنها تمن كل احتياجات القوات الفرنسية في الجزائر تحت ستار منظمة 
الاطلسي » وتقر ذلك ء وعلى هذا » فكل تبرئة لساحة منظمة الاطلسي تبدو 
أمرا مستحيلا ٠‏ 

(ذ) وبلاحظ من ناحية أخرى » أن اشتراك دول الاطلي طوال ست 
سنين في العمل الاجرامي جد ملموس وفعال يسبب أن قوات كل دولة 
وفعالياتها العسكرية تتناولها المنظمة بالدراسة بفضل الاحراء الخاص 
المسمى » بالفحص السنوي « ٠‏ فهذا الفحص الذي سمح لدول الاطلسي 
ان تنبادل المعلومات الدقيقة حول برامجها العسكرية وان توفق احتياجاتها 
الدفاعية مع الامكانات السياسية والاقتصادية ‏ انما يسمح في الوقت ذاته 
لكل دولة أن تقف » تمام الوقوف » على أهمية التدخل الفرنسي في الجزائر 
كما وكيفا وأن تزن درحة اشتراك المنظمة الاجرامى الفعال في حرب الحزائر» 

وسحابة الاعوام الستة الاخيرة » تحقق لكل عضو في منظمة الاطلسى 
ان البرامج العسكرية الفرنسية الموضوعة لثلاث سنوات والتي تولف 


- اك 


( التزاما ) ينبثق عن الميثاق ‏ لم تحترم من جانب فرنسا سواء فيما يتعلق 
بما يسمى « الاهداف الثابتة » أو « الاهداف الموقتة » أو بوحه أدق لم 
تنسجم تلك البرامج مع الغايات الصارمة للمنظمة ولكنها منسجمة على 
أكمل وجه مع حرب الحزائر ٠‏ 

ومن المعلوم أن « الفحص السنوي » هو من أهم وظائف منظسة 
الاطلسي » وهو الاداة الرئيسية اتنسيق العمل الدفاعي للحلف ٠‏ ومن خلال 
الفحص تعرف مواطن النقص » والعقبات القائمة » ونقاط الضعف ء 

ومن ثم » فالحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية تعتبر أن حر بالجزائر 
كانت سافرة الوجه أمام نواظر كل من دول منظمة الاطلسي سواء فيمعطيات 
الاحصاءات العسكرية أو في الاحتياجات من كل نوعاء 

وتستنتج الحكومة الجزائرية من ذلك » أن دول الاطلسي قدمت دعمها 
الى فرنسا في حرب الجزالر » وهي على بصيرة من الامر ٠‏ 

(ح) ولا ريب أن مسؤولية كل من أعضاء منظمة الاطلسي من جراء 
العدوان الواقع على الشعب الجزائري » لا يمكن التملص منها » وقد صدر 
بلاغ لمجلس شمال الاطلسي نشر في ۱۹۰۹/۳/۲۷ جاء فيه : 

« ان مجلس شمال الاطلبي كان بحاط علما ؛ على الدوام » بما تقتطعه 
برا ھی الزات الت رها حت صرف عة الأطلى وقد دوس 
الوضع الذي تخلفه هذه الحركات في اوروبا » ولاحظ أن فرنسا ترى من 
الضرورة لصالح أمنها الخاص أن تزيد من قواتها الفرنسية العاملة في 
الجزائر التي تدخل ف المنطقة المشمولة بمعاهدة شمال الاطلسي ٠‏ ان المجلس 
بعترف بما للامن من أهمية في هذه المنطقة بالنسبة الى منظمة الاطلىي » ٠‏ 

ان الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية لا تجهل ان نفقات الحرب 
الجزائرية مدرجة في حساب المساهمة الفرنسية في « الدفاع المشترك » ٠‏ 
وهذا أمر جوهري بحدد المسؤولية الخطيرة التي تقع على منظمة حلف 
الاطلسي في الحرب الجزائرية ٠‏ واذن » فالنفقات العسكرية التي تنفق على 


ايك 


الاعمال العدوانية في الجزائر ليست » من الناحيتين القانونية ولسياسية » 
سوى نفقات صادرة عن منظمة حلف شمال لاطلسي ٠‏ 

ومع ذلك » فليس في نية الحكومة الموقنة للجمهورية الجزائرية أن 
تعرض ف هذه المذكرة للمعونة المالية التي تتلقاها فرنسا سواء في نطاق 
منظمة الاطلسى أو في نطاق المساعدة المتبادلة ( الطلبات الخارجية » 
والاعتمادات المختلفة » الخ ٠٠١‏ ) فهذه المعونة لما تنقطع ٠‏ 

ولكن تلك المعونة كثيرا ما جاءت تنضم اليها مساعدة أخرى صادرة 
عن الدول الغربية أيضا » ولاسيما الولايات المتحدة التى مكنت الخزانة 
الفرنسية من الوقوف موقتا على قدميها بعد أن أرهقتها الحرب الجزائرية 
التي تكلفها يوميا ثلاثة ملابين من فرنكاتها القديمة ٠‏ 

من ذلك ان الحكومة الامريكية وبعض دول منظمة الاطلسي منحت 
فرنسا بتاريخ ۱۹۰۸/۱/۳۰ مبلغ 60" مليونا من الدولارات ٠‏ وقد حوت 
المذكرة التي وضعها الوفد الفرسي برئاسة السيد جان مونه الذي جاء الى 
واشنطن للحصول على هذه المعونة ‏ ايضاحا لانعكاسات الحرب الحزائرية 
على الوضع المالي ( صحيفة لوموند 4 1908/1/١‏ ص ٠ ) ١4‏ 


ومن بين الوثائق المتعلقة بهذه المعونة» تشير الحكومةالموقنة للحمهورءة 
الجزائرية بصورة عابرة الى وجود « اتفاق يقضي بأن تشتري الحكومة 
الفرنسية من الولايات المتحدة بعض التجهيزات وقطع التبديل لصائح 
الوحدات الفرنسية الموضوعة تحت قيادة منظمة الاطلسي والمتمركزة في 
أوروبا » ٠‏ وقد بلغ الاعتماد الممنوح لهذه الغابة ٠‏ مليونا من الدولاراتء 
ولكن » في وسع الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية ان تتساءل : 
ما هي الخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة لتأمين احترام أحكام 
كان المذكور ولمنع انضمام هذهالمبالغ الى ال )٠٠١(‏ مليونا منالدولارات 
لمخصصة للحرب الحزائرية ؟ وقد انضمت فعلا ٠‏ 


۲١ الثورةالجزائريةوالقانون م‎ ۲۲١ 


: الدعم الدبلوماسي الذي تلقاه فرنسا من دول الاطلسي‎ ) ٣ 
شمال الاطلسى > وأعربت خلال اجتماعاتها عن مساندتها الدبلوماسية‎ 
أفرنسا ء‎ 

وقد افادت فرنسا من احتماعات غربية أخرى طلبت خلالها تسد 
حلفائها لها وحصلت على هذا التأييد » مثال ذلك ما وقع في المحادثات التي 
تناولت الحزائر ودارت بين السادة دالس وسلوين لويد وكرسستيان سنو 
أثناء الاجتماع الذي عقدته منظمة حلف جنوب شرقى آسيا في مدينة مانيل» 
راس 10۸ + 

وف جميع دورات الام المتحدة اعتادت اكه الاطلسبة أن عي 
مراكز الاستعمار الفرنسي في الجزائر فتسهم بذلك الى مدى بعيد ف 
اسنمرار الحرب الجزائرية ٠‏ 
يتكشف لنا التضامن الفعال لمصلحة فرنسا في حرب الجزائر رغم بعض 
الترددات الوجلة » العميقة التى تطل من خلال هذه الساسة ٠‏ 

والحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية تعيد الى الاذهان » مشلا » 
الخطاب التاريخى الذى فاه به السد دغلاس دیلن سفیر الولابات المنحدة 
ف بارس 4 401//T*‏ 4 أمام الصحافة الدبلوماسية اليار دسية » معلنا 
أبيد حكومته لسياسة فرنسا في الحزاد ۰ 

ولکي تمحو الولابات المتحدة الاثر السيء الذي أحدثه في أوساط 
الحكومة الفرنسية استنكافها عن التصويت في الامم المتحدة خلال كانون 
الاول ۸ ١۲٢‏ فقد عهدت الى السيد جورج ألن مدير وكالة أنبناء 
الولابات المتحدة أن بدلي بالتصربح التالي في ٠۹٥۹/۹/۲۹‏ : « لقد حيينا 
عرض الجنرال دوغول صلح البواسل ..٠‏ والولابات المتحدة تويد الجنرال 
دوغول دو نما تحفظ » من أجل وضع حد لا أسساه « بالنزاع العقيم » ٠‏ 

۲ 


والحكومة البريطانية من جانبها لم تآل جهدا في معاضدة الحكومة 
الفر ثسنية * 

ففي أعقاب المحادثات التي دارت » ف بارس » بين السيدين هارولد 
ماكميلان وفليكس غايار » نشر البلاغ التالي المورخ 1907/1١/55‏ : 

« أجرى الوزيران مناقشة عامة حول مشاكل أفريقيا الشمالية آخذين 
بعين الاعتبار أن مسؤولية ايجاد حل للقضية الجزائرية تقع على عاتن 
فرنسا ٠‏ وبروح التضامن السائد بين البلدين أعرب الوزيران عن قناعتهما 
أن على فرنسا أن نستمر في تحمل مسؤولياتها الخاصة بها في افريقيا 
الشمالية حيث تملك بحكم التقاليد مركزا ممتازا وحيث تقدم مساهمة 
ضرورية للدفاع المشترك عن العالم الحر » ٠‏ 

وبدهى ان الحكومة الجزائرية في مقدورها أن تكتشف هنا وهناك 
أن التأبيد الذي تلقاه فرنسا من شركائها الكبار في حلف الاطلسي لبس 
نايد غير مشروط ء ولكن هذه الاعيب عقيمة استنفذت فوائدها بسك 
سنوات من حرب حقود ٠‏ وبين النوايا المفترضة والافعال المقترفة ساحة 
مخضبة بدماء الشعب الحزائري ٠‏ 

ثالثا ‏ تعتبر الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية أن وصف الجزائر 
نعسسفا بأنها « منطقة مشمولة بمعاهدة شمال الاطلى » واقامة قواعد 
عسكرية في الارض الجزائرية وفي افريقيا الشمالية ‏ كل ذلك من شأنه 
:عريض آمن المغرب بأجمعه للخطر ء 

لقد سبق لمؤتمر طنحة » أبريل ۱۹١۸‏ ؛ أن حدد سياسة افريقيا الشمالية 
بأنها تقوم على عدم الانحياز الى احدى الكتلتين ٠‏ 

وان السلطات التونسية والمغربية الشاعرة بالخطر الذى تحره عليها 
اقامة قواعد لحلف الاطلسي فوق أراضيها ‏ لم تكف عن الشكوى من 
هذا الخطر وعن المطالبة بالغاء هذه القواعد وبجلاء القوات الاجنبية عن 
أراضيها ٠‏ 


I 


والحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية التي تعتبر الشعب الجزائري 
غير معتدى عليه الا من فرنسا وحدها مدعومة من دول الاطلسى » لايسعهاء 
بدورها + أن تقبل > بأي حال من الأسوال + ادخال: الأراض الجزائرية شين 
منطقة منظمة شمال الاطلسي ٠‏ 


وتنيجة لجميع الحجج السابق بيانها » تعلن الحكومة الموقتة للجمهورية 
الجزائرية أنها تنتقض رسميا ليس ادخال الجزائر القسري ف الميثاق وحسب » 
بل الميثاق نفسه كأداة للنشاط الاستعماري الموجه حاليا ضد الشعب 

الجزائري بوجه خاص وكعامل من عوامل الخطر على أمن المغرب كله ٠‏ 
وتوحه الحكومة الموقتة للجمهورية الحزائرية 6 رسميا 4 اتتباه دول 
الاطلسى الى أن ماتقدمه هذه الدول الى فرنسا من معوئة مادية ضخمة ومن 
تأنيد دبلوماسى » قد استتبع تصنيف حلف شمال الاطلسي نها نيا ف زمرة 

الاحلاف الاستعمارية في نظر الرأي العام العالمى وهو الشخص الثالث ٠‏ 
والدول الاطلسية > بمثابرتها على تغذية الحرب الجزائرية بجمبيع 
الوسائل » قد قضت على محبة الشعوب الافريقية والآسيوية التي تزداد 
فناعة بأن العالم المسمى ب « الحر » لا بدخر وسعا ف عرقلة اتنصار حريتها 

واستقلالها ٠‏ 
والحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية سوف تستخلص كل العبرة من 
تونس في ۱۹ سبتمبر (ايلول) ١+‏ 
فرحات عباس 

رئيس الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية 


7351 د 


الفص| العارسم 


رسب جز ال والضش انا تف 


تقول قبل كل شىء » ان الشعب الحزائري » ضحية الاستعمار الكبرى» 
وهو الذي يعيش أفجع مسي الحرية الدائرة في الحزائر ٠‏ 

وقد تكشفت للعالم بأسره حرائم الاستعمار فيالجزائر من خلال ماوضع 
وال سبع سنين من الريبوتاجات والكتب والتقارير الرسمية والتحقيقات 

وما من أحد يستطيع أن يتجاهل أو ينكر ؛ اليوم » تلك الالوان من 
التعذيب المنظم 6 والاعدام المختصر بلا محاكمة » والقتل العنصري بأنادة 
قرى بكاملها » وما يعرف ب « سحرة الغابات » أو الاغتيال الوغد في 
الظهر »© وتر أعضاء الجسم بواسطة أشباه اختصاصيين 6 وغسل الدماغ 4 
والموت البطىء ف زنزانات مظلمة مزعوما أنه انتحار 6 واعدام المحكوم 
عليهم بالموت أثر محاكمة صو رده » والحصار الاقتصادي المضروب على 
القرى التي لا تلبث أن يفنيها الجوع + والحرائق بقذائف نايالم » وتجميع 
الاهلين وأساليب أخرى غير انسانية لازرب ف المعتقلات ٠‏ 

وتحت وطأة هذه الاهوال قام الشعب الجزائري » وهو في حالة الدفاع 
المشروع » بردود فعل تجلت في الوسائل المحدودة اليائسة التى في متناوله » 

0 س 


مدونة برج بژ عزور 


ولكنه من بعيد» بظل هو الضحية العظمى» لاسيما منذ أن أخذت الحكومات 
الفرنسية المتعاقبة تتحمل المسئؤولية الخطيرة بتسليحها المدنيين الاوروبيين 
في الجزائر ء 

١‏ فهناك مدارس لتعليم اساليب التعذيب أنشأتها القيادة العسكرية 
الفونية في الجزائر >١‏ , 

ومالم يكن في البداية سوى ارتجال دموي ؛ أصبح شيئا فشيئا منظمه 
نها ملاكاتها وأساتذتها ومنفذوها » ويستطاع القول : ان لها قوانينها ٠‏ 


(1) لما عاد احد الرهبان الى فرنا » بعد ان خدم في الجزائر برتبة ضابط من 
صيف ۱۹١۸‏ لغاية صيف ١905‏ » ادلى » الى دار الشهادة المسيدية 
بتصريحه التالي اانشور في ۱۹٥۹/۱۲/۱۸‏ : 

« كيف لا تقع المسؤولية على مجموعة الجهاز الرسمي ؛ وهناك في 
مدرسة كمدرسة سكيكدة ؛ في مركز التدريب على حرب التدمير بمعسكر 
جان دارك المزدحم » بشرحون لنا اثناء الدرس الدائر حول المعلومات 
التي تقول بوجود نعذيب « انساني ؟ 5...» ... هذه هي المذكراتالتي 
دونتها عن دروس الكابتين ل. خلال النصف الثاني من عام ۸ . كنا 
أربعة ألوبة » وقد أعطانا الكابتين ل. خمسس نقاط دونتها بوضوح مع 
الاعتراضات والاجوبة : )١‏ يجب ان بكون التعذيب نظيفا ؟) الا بجريعلى 
مرأى من الصغار *) الا يجري على مرأى من الفجار )) ان يجري من 
قبل ضابط مسؤول 2) أن بكون انسانيا » أعني ان ينتهي حالما تكلم 
الستجوب » وعلى الاخص علا ترك التعديب آثارا . بهذه الشروط : 
وبانتيجة ‏ لكم الحق باستخدام الماء والكهرباء . هذا الذي كتبتهعندما 
كان الاستاذ يتكلم » . 

وتضيف صحيفة لوموند التي أوردت هذه الشهادة في عددها 
۲۱-۱۰ دسمبر 1909 قائلة : 

« يستفاد من الاخبار الواردة الينا ان هذه الدروس حول التعذيب 
« الانسانى » مازالت تلقى فى معسكرات جان دارك . وبحضر عملية 
التعذيب طبيب عكري ليبين ردود فعل المستجوب على الصعيد 
الفيزيولوجي ( بعد اسابيع انتقلت الدروس من سكيكدة الى أرزيو 
الواقمة في ولابة وهران ) . 

۳۲١ - 


وهی تحمل اسما سريا يعرف بآحرفه الارلی 0.0.۲ » وتمارس نشساطها 
الجوائر اناو ای موا حو اتيت لظ وا 
وفروع اختصاصها ومخابرها ومعسکراتها ٠‏ 

وهذا التعذيب الذي « انشئت له مؤسسة خاصة » لم يلبث المسؤودون 
الفر نسيون أن اعترفوا بوجوده في شيء من عدم الاكتراث » فقد جاء ي 
مقطع من التقرير السابع لجمعية الصليب الاحمر الدولية الذي سيأنيالكلام 
عليه » ما بلي : « أما عن التعذيب الواقع أثناء الاستجواب » فان الكولو نيل 
المسؤول في الدرك بعلل ذلك بأن مكافحة الارهاب تجعل من الضرورة 
اللجوء الى بعض طرق الاستجواب التي تتبح وحدها الحفاظ على ارواح 
بشرية ومنع وقوع اعتداءات جديدة ٠‏ وهو يوكد لنا مع ذلك أن هذه 
الاساليب مدخرة لبعض الحالات الخاصة على وجه الحصر وأنها ليست 
معممة » وأنها لا لاتنفذ الا على مسؤولية أحد الضباط ١‏ 6 . 


وف القضية المعروفة بقضية « يرادو » التى عذب أثناءها فريق من 
الجزائريين في مدينة ( ليون )  »‏ - أكد الكاردينال جيرلين رئيس اساقفة 
اقليم « غول » وقوع التعذيب ٠‏ 


› بيير هنري سيمون : التعذيب © هنري اليع : الاستجواب »© بومفرة‎ )١( 
وفرنسيس + وقبايلي » وسوامي : القرح + منشورات لجنة موريس‎ 
اودن » حافظ قرمان : المسالمة » كتاب اسود من الحرب الجزائرية في‎ 
ستة اعوام » منشورات دار الشهادة المسيحية وخاصة : اضبارة‎ 
.. جان ميللر وعائدون من الجبهة يشهدون الخ‎ 


(؟) صرح السيد ماكس بتي بيير 1159/7/1 في رد على سوال موجه الى 
المجلس الوطني للكو نفديراسوان الهلفيتي حول انخراط الرعايا 
السوبسربين في الفرقة الاجنبية : « لا ريب ان اعمالا من القسوة قد 
اقترفت في الجزائر » الامر الذي يجب ان يحمل السويريين الذين 
تستميلهم الفرقة على التفكير ... انهم بعرضون انفسهم للتورط في 
أعمال يستنكرها ضميرهم » . 
۷ 


+ د ان المعسكرات المعروفة بمعسكرات « الاتتقاء والترحبل » 
ومعسكرات الاعتقال » ومعسكرات الايواء ‏ ان هى الا ذكرى حزينة ٠‏ 
وتلك التقارير التي وضعتها جمعية الصليب الاحمر الدولية وأذيع السابع 
منها في فرنسا ( يناير « كانون الثاني » 147٠‏ ) على غير علم من المنظمة » 
انما جاءت ف اثر عديد الشهادات والتحقيقات لتؤلف قرارات اتهام موجهة 
ضد محرمى الحرب الفرنسيين ٠ °١‏ 


)١(‏ جاء في مقاطع من التقرير السابع الذي وضعته بعثة الصليب الاحمر 
الدولية ونشرته صحيفة (لوموند ) في 1951/1/5 »> ثم تبعتها الصحافة 
الفرنسية والعالمية جميعا » ما بأتي : 

... لقد خصصت البعثة زيارتين متتاليتين لمعسكر برج ام نابل . 
ففي ٠١/۴.‏ وجدت العتقلين في حالة رعب تام من الارهاب . وقد 
توسلوا الى اعضاء البعثة ألا يبوحوا ببياناتهم « مخافة أن يضربوا او يقتلوا 
انتقاما » ©» وأتو على ذكر ما لقوه من ضروب العنف والتعذبب اثناء 

ويقول التقرير : « ببدو انهم قبيل زبارتنا » سارعوا فأقصوا عن 
العسكر فجأة ستين معتقلا ممن كانوا مرضى بحالة سيئة » . ولقيت 
البعثة جريحا في ... زنزانة منفردة » فاتضح لها من « تصريحات هذا 
الجريح الملقى على الارض العراء دون ان تضمد جراحه أنه اثخن جراحا 
أثناء استحوابه . وكان متروكا بلا اسعاف منذ ثمان واربعين ساعة ». 

« ومع ان الممسكر موجود منذ ثلاث سنين > فان المعتقلين لايملكون 
قصاعا ولا ملاعق أو سواها تحت تصرفهم > وهم تناولون طعامهم في 

علب المحفوظات الغذائية ») . 

ويضيف التقرير في موطن آخر « لا يعنا الا أن نعتقد أن الوضع 
البائس في هذا اللعسكر انما هو امر مقصود قضى به تنظيم خاص » . 

. والتقرير يتكلم في سياق صفحاته عن اكتشاف اللجنة » اثناء 

زبارتها « مركز ترحيل النخلات الخامس » زنزانة فيها ستة معتقلين 

تبدو على ثلاثة منهم آثار رضوض حديثة المهد وفي وسطهم تضطجع 

على الارض العراء جثة رجل لفظ أنفاسه في الليل ( بينما وقعتالزيارة 

في الساعة ١١‏ والدقيقة ٠.‏ صباحا) . وقد طلبت البعثة شهادات الوفاة 

لخمس وقوعات حدثت بين 1۲ و 18 اكتوبر ( تشرين الاول ) فتحقق 
۲۸ - 


م« أما ما د بمعسكرات التجميع » فانها هي الاخرى تكشف عن 
وضع أليم لا يجوز التغاضي عنه ٠‏ 

ان قيام هذه ۱ كرات برهن على صحة الرأي القائل بأن فرنسا 
نشن حرب الجزائر بأساليب شريرة وغير انسانية يندر أن يوجد لها مثيل ٠‏ 





لها أنها جميعا تعزو الوفاة الى سبب واحد : « التسمم البطيعبالغازات 
المسيلة للدموع » . والامر يتعلق برجال اخرجوا قبل عدة ايام من احد 
الكهوف باستخدام القذائف السيلة للدموع . 


( والجيش الفرنسي ستخدم ما بسمى بالغازات المسيلة للدموع 
« ذات العيار الكثيف » + وهي في الحقيقة مركبات أمينودي كلورو 
أرسين » أعنى أنها غازات ثقيلة جدا محر فة للانسحة الداخليةوالخارجية 
ومحظور على المحاربين استعمالها ) . 


وعلى العموم ء٤‏ ففي هذه المعسكرات تنحاشوا أن بعرضوا على انظار 
اعضاء البعثة عددا من المعتقلين رغم ان اسماءهم مدونة في سجل 
الاعتقال : لقد سلم هؤلاء الى جيش الحملة في الريف من اجل حمل 
الاثقال او من اجل استخدامهم ف « الممليات الحربية » . وحيمشا 
استطاع المعتقلون ان بتحدثوا الى اعضاء البعثة على انفراد ۽ کانوا 
يشكون انهم عذبوا » وعوملوا بالكهرباء أو بالماء . 


وفي مركز « الانتقاء والترحيل » في ( تلاغ ) على مقربة من سيدي 
بو المباس تظلم المعتقلون المكدسون في غرفة واحدة » من انهم « كبلوا 
طوال الليل » بالسلاسل أو القيود في ارجلهم ©» وانهم عوملوا بالعنف 
الشديد اثناء استجوابهم من قبل المكتب الثاني في المعسكر ( التعلية 
بالايدي المشدودة الى الظهر .. والكهرباء .. والماء .. ) » وكانت آثار 
الحبال التي شدوا بها بادية على ايدي عدد منهم . وشكا المعتقلون | 
ارجلهم قيدت كل الليل بقيد من الخشب القاسي © وقد راينا هذا القيد 
بأم العين لانه لا بفارق غر فة الممتقلين » . 

وفي معسكر بوسويه : شكت البعثة ان موظفا في الاستعلامات العامة 
ملحقا بهذا المعسكر كان يتبعها طوال المدة التي استغرقتها زبارتها . 
« ومن الواضح أن هذا الموظف كانت مهمته اكتثغاف اولئك الذين كنا 
نتحدث اليهم من المعتقلين » . 


۴۲۹ 


فالتجميع بمقتضى المبدأ الذي يدين به ؛ لا يعدو أن يكون تطبيقا 
لاسلوب بارع من أساليب ابادة العنصر ٠‏ وعندما يضيفون على هذا 
الاسلوب ألوانا من نعوت التورية المشؤومة كقولهم : تجميع ؛ ورص > 
وطي » وازاحة القرى عن مكانها  »‏ فان ذلك لا يعنى ف حقيقة ألامر 
سوى التهجير ٠١‏ والزرب في المعتقلات ٠‏ وعالم من البشر المحشور .. 
وعهد ادخار الذكريات الحزينة ء 


وي الوقت الذي بهدر حق الانسان في بيته » وعاداته » وطراز عيشه ؛ 
والارض التي اصطفاها ذووه ليقضوا فيها حياتهم ويعهدوا اليه برفاتهم » 
في الوقت الذي نتضور فريق من البشر جوعا وتمزقون ألما فتنطفىء 
حياتهم بالموت البطيء  »‏ يقف المرء مذعورا أمام رسالة الهمجية التى 
مازال الاستعمار يخاطب بها الحزائرين مند سبع سنين حتى اليوه تحت 
سمع الرأي العام العالمى وبصره ء 


وف موضوع « التجميعات وأسبابها » والمسئولية الادارية المترتبة 
ليها » يقول التقرير الرسمى الذي وضعه المحققون الفرنسيون وأحيل الى 
السيد برل دولرفريه : « جميع المراكز التي تناولتها الزيارة انما انشأتها 
السلطة العسكرية وحدها ٠‏ والاسباب التى دعت الى اتخاذها هذا القرار 
هى دوما عسكرية صرف (20 ٠‏ 


)١(‏ وكأن التقرير اراد ان يظهر مدى ما تنطوي عليه الكلمات من غموض بانتظار 
تغذية اللاحقيقة عن طريق الدعابة الرسمية التي تحرك الكلمات »© فقال : 
« لابعد « ارادبا » ذلك « التجمع » الذي يتم بسرعة كبيرة على بد واحدة 
كانت اللطة التي نتسبون اليها »> وبحب أن نفيدوا من الضمائات 
عسكرية متحركة بمناسبة قيامها باقفال ا مكان او من أجل التمكن من 
تطهير المنطقة تطهيرا ناما . ( هذه سياسة «الارض المحروقة » ) . وعلى 
العكس من ذلك » بكون « اراديا » كل تجميع بتقرر اللجوء اليه في حالة 
عدم وجود عمليات واسعة النطاق تقوم بها الوحدة المسكربة المسؤولة 
عن المنطقة المعنية » . 


لات 


واذن » لما كان سبب التجميع عسكريا » ومنشؤه مجهولا بحكم انبثاقه 
عن قرار سام من الجيش الفر نسي » ٠‏ _ فان من الصعوبة ان نعرف على 
وجه الدقة عدد الاشخاص الذين أرسلوا الى هذه المعسكرات ليكو نوا على 
موعد مع الجوع والمرض والموت ٠‏ والى سنتين خاتا كانت الاقوال مجمعة 
على ان هذه المعسكرات تفتت في بطء انسانية « تفوق مليون شخص » وفد 
جاء في التقرير الرسمى السالف الذكر : « انه يبدو من الصعب أن نسلم بأن 
عدد المجمعين بنقص عن المليون » ٠‏ وبقول سيادة رورين السكرتير العام 
للاعانة الكاثوليكية الفرنسية في تقفريره : « لقد اكتشفت أن هناك أكثر 
من مليون انسان معظمهم من النساء والاولاد » » ويضيف : « ان أحد 
اصدقائمي وهو مراقب ذو مكانة مرموقة يقدر أن الرقم الحقيقي الحالي 
الذين أقصوا عن ديارهم يربو على ( 09%۰( ( شخص » ٠‏ 

ان لهذه التجميعات آثارا مفجعة » وظروف « الحياة » ( أليس استعمال 
بده العبارة ينطوي على الاساءة الى ذكرى الذين لفظوا انفاسهم في هذه 
المعمسكرات ) هي بمقتضى الشهادات الرسمية تفسها جد مؤلمة ٠‏ 

4 س ولقد تميز الجيش الفر نىى والاستعمار الفرشسى بنشاط آخر 
أيضا » فلقد غدت حوادث الاختفاء > والاعدام دون محاكمة مبتذلة يسبب 
وفرتها الخارقة ٠‏ "“ وكثيرا ما تبرر جريمة القتل بالادعاء الكاذب «بمحاولة 
الفرار » » وقد عبر التقرير السابع لجمعية الصليب الاحمر الدولية عن قنقه 
في هذا الخصوص فقال : « ان مشكلة الوفاة أثناء محاولة المرب تستحق 
أن تدرس عن كثب نظرا لكثرة الحوادث » ٠‏ 

ه ‏ ان ما مارسه واعترف به الجيش الفرنسي من أعمال الحرف »> 





)١١‏ على اثر ذبوع ففيحة « التجمعات » »> فرض السيد دولو قريه على الابقوم 
بتجميعات جديدة قبل اشعار السلطات المدنية . 


(؟) نشر المحامون كوريجي © وفيرجس ٠‏ وزافربان »› في صحيفة ( الازمنة 
الحديثة ) « دفترا أخضر عن المفقودين » . 


۲۳۱ - 


وتخريب القرى » وافناء السكان المدنيين » لما يمولف جرائم ابادة عنصرية 
مبيتة ضد الشعب الجزائري ٠‏ وقد أعلن النائب سير كلوستيرمان في 
ره /رحهةا > من على منبر الجمعية الوطنية الفرنسية ( وكان قد اشترك 
في الحرب الجزائرية كطيار ) » قائلا : « لكي لا يجد الفلاحون مأوى لهم 
ي القرى أثناء ترحيلهم » ولكي لا يتمكن أبناء القبيلة الصغيرة من 
مساعدتهم  »‏ فقد اضطررنا الى القيام بعملية تطهير جوي ضد قرى هذه 
المنطقة » ٠‏ ان مثل هذه الشهادة ليست وحيدة 2١(‏ 

وعلى العموم » فان النزاع الجزائري سلك مسلك التحدي المعتمر. 
لجميع القيم الانسانية ٠‏ 

وظلت المحاولات المبذولة » طوال سبع سنين » لاضفاء السمة الانسانية 
على هذا النزاع » عديمة الحدوى ٠‏ 


بعد أن تدخلت جمعية الصليب الاحمر الدولية » في النزاع القائم منذ 
٥‏ الى ١908‏ ؛ دون ان تحصل ‏ وباللاسف ‏ على نتائج كافية ٠‏ 
راحت هذه المنظمة الحيادية التي تتمتع بسلطة ادبية رفيعة » تعرض على كل 
من الحكومة الفرنسية ولجنة التحرير الوطني »؛ بتاريخ ٠۹۹۹/۰/۲۸‏ ؛ 
مشروع اتفاق نتعهد فيه « طرفا النزاع » أن بحترما أحكام المادة ٣‏ الواردة 
في كل من اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1449 » وأن يتجنبا تدابير الثأر » 
وأن بعاملا الاسرى الذين عون في قبضة قواتهما معاملة انسانية ٠‏ 

وتنص المادة © المشار اليها على ما يأتى : 


« في حالة النزاع المسلح الذي لا يتسم بطايع دولي فان كلا من 
درفاء النزاع ملزم » على الاقل » بتطبيق الاحكام التالية : 


(١)اضبارة‏ جان مولر التي سبقت الاشارة اليها » وجول روا : حرب 
الجزائر الخ . 
۲۳۲ 


)١‏ ان الاشخاص الذين لا بشتركون مباشرة في الاعمال الحربية » بما 
ميم افراد القوات المسلحة الذين ألقوا السلاح والاشخاص الذين أخرجوا 
من المعركة بسبب المرض » او الجراح » أو الاعتقال » أو أي سبب آخر # 
ضار قائم على العرق » واللون » والدين او العقيدة » والجنس » والمولد 
آو الثروة » أو أي معيار مماثل ٠‏ 

وتحفيقا لهذه الغابة بحرم ويظل محرما » في كل زمان ومكان » أن 
تقترف تجاه الاشخاص السالفي الذكر الافعال التالية : 

(أ) الاعتداء على الحياة وعلى سلامة الجسم ولاسيما القتل في جميع 
صوره » وتر الاعضاء » والمعاملة بالقسوة » والتعذب ٠‏ 


(ب) أخذ الرهائن ٠‏ 

(ج) الاعتداء على شرف الشخص » ولا سيما معاملة الاذلال والحط 
من القدر ٠‏ 

(د) الادانات المنطوق بها والاعدامات المافذة دون محاكمة مسبقة 
القصائية التى تعدها الشعوب المتمدنة أمرا ضروريا ٠‏ 

(۲) ان الجرحى والمرضى يجب ايواؤهم والعناية بهم ٠‏ 

وتستطيع منظمة انسانية محاددة كجمعية الصليب الاحمر الدولية أن 
تقدم خدماتها لاطراف النزاع ٠‏ 

ومن جهة ثانية » بعمل أطراف النزاع على تطبيق باقي أحكام هذه 
الاتفاقية كلا أو بعضا عن طريق عقد اتفاقات خاصة ٠‏ 

لا يكون لتطبيق الاحكام السابقة أي تأثير في الوضع القانوني لاطراف 
التزاع * » ١‏ 

ات 


والحق أنه » كان يتعين على الحكومة الفر نسية حتى عام ۸ 4 آن 
تحترم وتطبق بصورة. آلية أحكام المادة ج » دون حاحة الى أن ترحوهما 


ثانيا - مقترحات جمعية الصليب الاحمر الدولية : 


ان الدستور الفرني ۷ سنح الاتفاقيات المصدقة أصولا 
من البرلمان رجحانا على القوانين واللوائح ( الانظمة ) الفرنسية ٠‏ ولهذا » 
فان عدم مراعاة أحكام المادة الثالثة من جانب فرنا ينطوي على المساس 
تكلا القانون الدولى والقانون الداخلى الفرننى على السواء ٠‏ 

ولكن حكومة الجمهورية الفرنسية حاولت » فيما مضى » أن تروج 
انظرينها القائلة بأن المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف لا تنطبق على النراع 
الجزائري ٠‏ 3 

ان مثل هذا النظر يفتقر الى الاساس القانونى ؛ فالحكومة الفرنسية 
لا تملك سلطة تقريرية نخولها أن تقرر أن نزاعا ما مسلحا لا ينسم بالصفة 
الدولية ٠‏ وسقتضى التفسير الواسع الذي قرره المندوبون في الوسر 
الدبلوماسى لعام بوعبة١‏ أثناء ناقشات  »‏ فان المادة ۳ من اتفاقيات حنيف 
تطبق على كل رسك ول عا عن شأنه » ولو كان من عمل 
« بعض اللصوص « على حد تعبير السيد لامارل المندوب الفر نسي ف 
المؤاسمر ٠‏ ولم يزهد المؤتمر في منح حماية أوسع مما قررته المادة الثالشة 
الا لانه حصل » في مقابل ذلك » على تبني مفهوم واسع للنزاعات التي يجب 
إن تطبق عليها المادة الثالثة ٠‏ وبكلمة أخرئ » تنطوي هذه المادة على الحد 
الادنى من الحماية الانسانية الممكنة التطبيق في جميع الظروف ٠‏ 


باع الي 


۲ ب وايضا كانت الحكومة الفرنسية قد اعترفت ضمنا بقابلية تطبيق 
ا ا و ا 
وادارية استثنائية ( i‏ خاضة » حالة الطوارىء )230 ٠‏ کان بتضح 
من مناقشات الم 3 تمر الديلوماسى لعام ۹ أن الدولة عندما تعحز عن 
المحافظة على النظام عن طريق تطبيق القانون العام الداخلى وتحد نفننها 
مضطرة الى تبني اسلوبا خاصا من الحكم يتخطى القانون العام » فان في 
ذلك علامة تدل على قيام فراع داخلي خطير بتطلب المادة ٣‏ من اتفاقبات 

ومع ذلك ؛ ففيم؟/ ١908/0‏ » وهو التاريخ الذي أثارت فيه جمعة 
'الصلبب الاحمر الدولية القضية رسسيا أمام السلطات الفرنسية » كانت 
فرنسا قد سبق لها مرارا أن وصفت ضمنا ما بجري فى الجزائر بأنهعملات 
حرسة20اء 

؟ ‏ وعدا ذلك » لما كانت فرنسا قد سبق لها من قبل أن أبسدت لجمعبة 
الصليب ب الاحمر الدولية موافقتها الصريحة على تطبيق الادة الثالثة فقد وجب 
عليها مر اعاة احكام هذه المادة ٠‏ 

في عام ٠۹٥١‏ طرح أحد أعضاء البرلمان سؤالا مكتوبا على رئيس 
الحكومة الفرنسية + قال فيه « لاذا لم تطبق في شمال افريقيا أحنام 
الانفاقياتالواجبة التطبيق حكما في حالة النزاع المسلح الذي لا بحسل 
صفة دولية ٠٠٠‏ » ء فأجاب رئيس الحكومة معترفا بأن المادة © من اتفاقيات 
جنيف واجبة التطبيق لاسيما في النزاع الجزائري 0© 


(۱) راجع ص وما بعدها 


(؟) السؤال الخطي الذي تقدم به السيد بوتبيان في .؟/19586/5ارقم ۱۷۲٠١‏ 
1) لم بنشر هذا الرد في الجريدة الرممية » المناقشات البرلمانية » حيث كان 
من الواجب أن يظهر برقمه التسلسل . وقد اكتفي بابلاغه الى العضو 
صاحب السؤال والى جمعية الصليب الاحمر الدولية . وهذا الاجراء 
غير المألوف الذي اوحت به دون شك الاعتبارات السياسية » 
بطرح على صعيد المبادىء الدستورية الفرنسية مالل هامة . 
عد 72 7م 


ولم تكن تلك أول مرة تقف فيها الحكومة الفرنسية هذا الموقف ٠‏ 

ولثن كنا نجهل اذا كانت جمعية الصليب الاحمر الدولية » في أول 
تدخل لها جرى في فبراير « شباط » 1400 » أيام حكومة منديس فرانس » 
ذد استندت بصورة صريحة أو ضمنية الى احكام المادة ٣‏ من اتفاقيات 
جنيف » فاننا نحسب أننا على علم بأن جمعية الصليب الاحمر الدولية قد 
أستندت بصراحة الى هذه الاتفاقيات عندما طلبت أن توفد بعثتها الثانية 

ى العزائى فى ا » 1955 ٠‏ ولا كان رئيس الحكومةالفر نسيه 
اسيل ع غي موله قد سمح لهذه البعثة ان تقوم بمهمتها فانه يكون بذنك 
كد اعترف بأن المادة ٣‏ واجية التطبيق ٠‏ 

وفضلا عن ذلك » فان بلاغ رئيس الحكومة في ۲۳ 14005 حسم 
كل مناقشة حول الوضوع حين أوضح قائلا : « بمقتضى المادة م من 
"نعاقيات جنيف2072) في شأن النزاعات المسلحة التي لا تحمل صفة دولية 
والتي تنشب على أراضي أحد الاطراف المتعاقدة » فقد عرضت جمعية 
الصليب الاحمر الدولية خدماتها على الحكومة الفرنسية » فأذنت ليا 
الحكومة بارسال بمثة الى الجزائر لزيارة محسكرات الانواء والابعاد التي 
نشد فيها المعتقلون الاداريون + وأيضا لزيارة محلات الاعتقال التى 
بق الاتطابدن لاقن ا ع ادنك ما ١‏ 

وبخلص من كل ماتقدم » أنه على فرض ان النزاع الجزائري لم يكن 
له ف 0۸/0/۸ سوى صفة داخلية بحتة » فان الحكومة الفرنسية 
كانت مرتبطة بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة ۳ قبل ان ترجوهم.ا 
حسة اللي الاح الدوقة أن نحل سوناف اشاق على هنذا 
الاساس ٠‏ 


ولا رب ان جمعية الصليب الاحمر الدولية قد استوحت تصرفها من 


(1) وضع املف خطا تحت هذه العبارة . 
2 


سياسة الواقع عندما عرضت على فرنسا مجددا اتفاقا تلتزم به بمراعاة 
ا لادد ج » بعد أن تحقق للجمعية المشار الها ان الحكومة الفرنسية تثابر 
على خرق أحكام المادة المذكورة ٠‏ هذا هو التفسير الذي يجب اضغاوه 
على المسعى الرسمى الذي أقدمت عليه الجمعية في ٠۹٥۸/۰/۲۸‏ 


اننا نجهل الرد الفرنسى على هذه المقترحات التى تقدمت بها الجمعية 
الدولية ٠‏ ولكن ثمة قق واقعة » وهي ان الفظائع التي يرتكبها الحبشس 
الفرنسي والمسؤولون الفرنسيون في الجزائر لما تنقطع ٠‏ وأمرءٌ وأدهى من 
ذلك أن سلطة التعذيب » والجرف » وضرب الاعناق بالمقصلة » والتجميع» 
واشعال حرائق تابالم » تلك السلطة الشنعاء أصبحت تمارس شكل شد 
عنفا من ذي قبل ٠‏ ومنذ ٠۹١۸‏ امتدت قرحة التعذيب الى فرنسا تفسها 
وانسع نطاقها » وأخذت « التحميعات » شكلا ضخما تمخض عن فضيحة 
انعالم المحشور ء وف مستهل ۱۹٦١‏ وجهت جمعية الصليب الاحمرالدولية 
الى الحكومة الفرنسية تقريرا أنقض ظهرها فيما يبدو ٠‏ وقد نشر هذا 
التقرير بطريق التهريب'مكرر؟ 


(١مكرر)‏ انظر ماكتب عن منكرات الظليين الذين يمعنون في الذبح والتعذيب 
منذ 1568 ؛ ولا سيما كتاب بنواري : الذابحون الصادر عن باريسن 
۱ » وهو ببحث في وقوعات حديثة العهد ( سبتمبر « ابلول» 1165 
تشرين الاول «اكتوبر» 195٠.‏ ) . وانظر كذلك كلود ودفرسنوا: ضباط 
بتكلمون » ١55١‏ الملازم الاول س.  :‏ الوان التعذيب » مثلا . فلشد 
ما صدمني أن الناس مدنيين وعسكربين تحدوثن عن ذلك جهارا في غير 
ما حياء حديثهم عن شيء طبيعي ٤‏ أو عن فيلم سينمائي ٤‏ أو عن مباراة في 
كرة القدم . 2 وضابط آخر بقول + وهذد الفظائع التي عممت في 
الجيش على وجه يملا الصحف كل يوم ب هي مقبولة ومعتيرة امرا 
عاديا . الجميع بتكلمون عنها علاة ء المدنيون في المقاهي والاهي : 


والعسكريون في كتائبهم ومطابخهم ¢ والجميع بستحهفون ... هناك 
البحر المتوسط بين الجزائر وفرنسا . وعلى كل حال > فنحن امة 
تعلم المدنية . 


۲۲۷ الثورةالجزائريةوالقانون م ۲۲ 


أما الحكومة الحزائرية » فلم ترد بصورة مباشرة على مذكرة جعية 
الصليب الاحمر الدولية ء ش 

وليس يعقل أن الحكومة الجزائرية » التي شكلت بعد بضعة أشهر من 
تقدم مقترحات جمعية الصليب الاحمر الدولية 6 تستطيع أن تقل بالوصف 
القأنو ني الذي أسبغته المقترحات على النزاع الفر نسي الجزائري ٠‏ 

وفوق هذا » يبدو أن الحكومة الفرنسية تعتبر أن المسألة تتحاوز 
تطبيق المادة ٣‏ من الاتفاقيات » طلما أنها قد إعترفت بقيام حالةالحرب 
في الحزائر ٠‏ 
التي لا تقتصر على تنفيذ مقترحات جمعية الصليب الاحمر الدوليةوحسب» 
وانما تذهب الى مدى أبعد » وذلك : 


١‏ ) ان الحكومة الحزائرية أكدت رسميا لهذه المنظمة الانسانية أنها 
سنمتنع عن كل بادرة من شأنها ان تزيد الحالة سوءآ » علما بأنها ستجدتفسها 
مضطرة الى استرداد حريتها في العمل اذا لم يبرهن الطرف الآخر في النزاع 
على تقيده بهذا النهج ٠‏ تلك كانت خلاصة برقية أرسلتها جبهة التحرير 
الوطني الى جمعية الصليب الاحمر الدولية في ٥ /١١‏ + أي قبل 
اسبوعين من تاريخ مذكرة الجمعية المشار اليها ء وهذه البرقبية التي 
اكدتها » بعد ۲۸ ماو ( أبار ) عدة رسائل شفوية عن طريق المندوب الدائم 
للهلال الاحمر الجزائري لدى جمعية الصليب الاحسرالدولية تولف الى حدما 


)١(‏ ان أهم ما في مقترحات جمعية الصليب الاحمر الد ولية هي المادة ؟ التي 
تتعلق ؛ كما هو معلوم : بالنزاعات التي لا تتسم بالطابع الدولي . وقد 
أو ضحت هذه المادة في ختامها ان تطبيق احكامها لا تأثير له في الوضع 
القانوني لاطراف النراع . ومعنى ذلك ان هذا التطبيق ليس من شأنه 
تعديل الوصف غير الدولي للنزاع . 

راجع الفصل المتعلق ب ١‏ الاعتراف بصفة المحارب ) . 

ل 


شربعة الطرفين و هما الصليب الاحمر الدولي والحكومة الموقتةللجمهورية 
الجزارئية290 . ١‏ 

وهكذا » فقد قامت بين الطرفين المتحاريين هدنة « التوقف عن تنفيد 
أحكام الاعدام » » واستمرت قرابة خمسة اشهر ٠‏ ولما عادت فرنسا الى 
تنفيذ احكام الاعدام » عمدت الحكومة الجزارئية الى انذار جمعيةالصليب 
الاحمر الدولية عدة مرات اضطرت بعدها لى استعادةحريتها في التصرف ٠‏ 

؟ ) تابه تالحكومة الجزائرية المساء يالرسمية المبذولة واليانات التي 
ما برح اندو .فنك ههةا من قادة الثورة اتغاء بسط حماية القادون 
الانسانى على الشعب الحزائري ٠‏ وقد أذاعت غداة تأليفها نداء بهذاالمعنى 
ضنته على أول بان لها بتاریخ ٠ ۱۹٥۸/۹/۲۹‏ 

٣‏ ) بعد ثمانية أيام »ف 1/6 Aor‏ » اصدرت الحكومة الحزائرية 
مرسوما قضى باطلاق سراح أسرى الحرب بلا قيد او شرط ٠‏ وكانت تأمل 
من ورا هذا السلوك أن ترى الجانب الفرني يطبق المبادىء الانسانية 
بصورة تدريجية على النزاع القائم ٠‏ وف ضوء هذا المرسوم » فكت إسار 
خمسين فرنسيا على دفعات متتابعة * 


وهؤلاء الاسرى أعلنوا للعالم بأن قوانين الحرب مصونة الشرف على 
ذرى الجزائر الحرة ٠‏ ان نظام أسرى الحرب ؛ كما بعرفه القانون الدولي ء 
محترم كل الاحترام : فالاسرى كانوا يراسلون ذويهم » حتى إنهم وجهوا 
اليهم بواسطة جمعية الصليب الاحمر الدولية رسائل مسحلة على أشرطة 
صوتية ٠‏ وقد بلغت عاطفة الحنان التي اشتهر بها الجزائريون حدا جعلهم 
يقبلون في كثير من الاحوال على توزيع ضعفي الجراية على الاسرى ٠‏ 


)١(‏ فضلا عن برقية !1168/6/11 »© فقد اتخذت جبهة التحرير الوطني قرارا 
آخر » ذلك ان نظام جيش التحرير الوطني الذي اصدرته ( لجنةالتنسيق 
والتنفيذ ) في ۱۹١۸/٤/١١‏ قد حتم احترام قوانين الحرب واحكام 
اتفاقيات جنيف . 


معت 


وكان الجندي الجزائري يضطر الى المسير مثخن القدمين على الحجارة أو 
في الوحول بعد أن يكون خلع نعليه وقدمهما الى الاسير الفرنسي ء 

وكانت النتيجة من الحانب الفرنسي » أن المقاتلين الجزائريين الواقعين 
ف الاسر لم يُعاملوا بمقتضى قانون أسرى الحرب كما سنرى » وأن الجيش 
الفرنسي لم يكتف بذلك » بل بذل غاية الجهد ليصطدم بالوحداتالجزائرية 
التونسية أو المغربية » لان الحكومة الحزائرية كانت تعلن اطلاق سراحهسم 
مقدما قبل عدة أيام ٠‏ 


ولكي تتة يالحكومة الجزائرية هذا الخطر » اضطرت ف بعض الحالات 
الى العزوف عن الاعلان المسبق وآثرت أن تكون اطلاق سراح الاسرى 
مفاحاً ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » فقد وجه قادة الثورة عنايتهم بوجه خاص الى حالة 
مؤلمة » هي حالة الشبان الاجانب الذين كانت السلطات الفرنسية تجندهم 
في الفرقة الاجنبية بغير رضائهم التام"“ ٠‏ وقد انشأت جبهة التحرير الوطني 
عددا من المكاتب تتولى أمر اعادة هؤلاء الجنود الفتيان الى أوطانهم ٠‏ 


وف ٠۹٠٠/۷/۲۳‏ بلغ عدد هؤلاء المعادين الى أوطانهم عبر الحدود 


)١(‏ ان فضيحة التجنيد التعسفي في الفرقة الاجنبية » قد اثيرت في المانيا 
. .كما اثيرت » على الاخص ؛ في بلجيكا حيث عبرت عنها حملة شديدة 
في الصحافة » واستجوابات عديدة في البرلمان البلجيكي » ومساع رسميه 
بذلت لدى ممثلي الحكومة الفرنسية . 

والفضيحة نفسها أثيرت في سويرما ( استجواب المستشارالوطني 
شوتز في 1909/9/19 4 وخطاب اليد ماكس بتي بير في 
۸ ف المجلس الوطني الهلفيتي . 


کو شه 





انعرصة للحزائر وحدها ۳۲۹۹ جندا ٠,117‏ 


> ) لقد اجرت الحكومة الحزائرية عدة مخابرات واتصالات مع جمعية 
انصليب الاحمر الدولية' أبلغتها بمقتضاها أن الحالة في الجزائر بلغت 
حدا من الخطورة بجعل طلب تطبيق المادة ۳ من الاتفاقيات غير كاف » 
ومتخطى“ ء وقد اقترحت الحكومة الحزائرية ابرام « اتفاق خاص »7 بين 
المتحاربين تحت رعاية جمعية الصليب الاحمر الدولية من أجل تسوية 
مجموعة من المشاكل الانسانية المتولدة عن حرب الحزائر ء 

ولو ان الحكومة الفرنسية قيلت ابرام هذا « الاتفاق الخاص » 
بواسطة جمعية الصليب الاحمر الدولية مثلا » لأدى ذلك » ان لم يكن الى 
تطبيق الانفاقيات ؛ فعلى الاقل الى تنظيم عدة أمور منها : 


حظر اساليب الحرب غير الانسانية » وطرق الاكراه المعنوي 
( التعذيب » النابالم 6 الغاز » « غسيل الدماغ » » الخ <( ٠‏ 


۷) ۲.۷1 المانيا » و 5594 اسبانيا » و 157 ايطاليا » و لالم مجريا ٤‏ و 15 
يوغسلافيا 6 و 1١‏ بلجيكيا ؛ و )۲ سدويسريا و ۲٩‏ نمسلويا؛ و ۱۷ 
هولانديا »> و 11 اسكائدينافيا > ٩‏ من الانكليز : و ۷ من لوكسامبورغ ٠‏ 
وه امربكيين ( اثنان من الولايات المتحدة وثلاثة من امرركا الجنوية ) ٠‏ 
و؟ بونانيين ٤‏ وواحد من كوريا ٤‏ وواحد من بلغاريا . 

١؟)‏ بالرغم من أن الثورة الجزائرية فقيرة في ملاكاتها ومواردها المالية + نقد 
حرصت على ان بکون لها في جنيف منذ عام ۱۹٥۷‏ وفد دائم لدى جمعية 
الصليب الاحمر الدولية . وهذا العمل الذي ليس له سابقة في تاربخ 
الحروب © ببرهن في حد ذاته على الجهود المبذولة من قبل القادة 
الجزائربين ابتفاء حمل المسؤولين الفرنسيين على تطبيق المبادىء 
الانسانبة على النزاع القائم . 

(؟) تنص المادة الثالثة من الاتفاقيات على ما بلي : « يبذل اطراف النزاع ؛ من 
جهة اخرى » قصاراهم ليضعوا موضع التنفيذ ؛ عن طريق ابراماتفاقيات 
خاصة » كلا أو بعضا من باقي أحكام الاتفاقيات الاربع » . 

(1 


حماية السكان المدنيين ( منع عمليات الحرف »> والقصف بانقنايل» 
ومحو القرى ٤‏ وتحريم « ترحيل الاشخاص القسري جماعاتر أو اف ادا » 
, 000 المادة 9 من اتفاقية جنيف الرابعة » والغاء معسكرات التجميع ). 
ب اسعاف الجرحى والمرضى ٠‏ 
نظام المحاربين الواقعين قي الاسر من كلا الطرفين ٠‏ 


ب اسعاف الاشخاص المعتقلين في المؤسسات العقابية وفي معسكران, 
الاعتقال ٠‏ 


ولقد كررت حكومة الجزائر عروضها مرات عديدة من اجل ابرام اتفاق 
خاص من هذا النوع”" » ولكن جمعية الصليب الاحسر الدولية لم تستطع 


)١(‏ غير خاف أن عددا كيرا من الجرحى والمرضى الجزائربين بهلكون فيالادغال 
لعدم وجود القدر الكافي من الادوبة بعد أن راحت الحكومة الفرنسيةتماع 
بيعها الحر في الجزائر بقرارات أصدرتها عام ۱٩٥۲۳‏ و965١‏ و |٣٥۷‏ 
خلافا لجميع القواعد الانسانية . 

انظر » على الاخص ٠“‏ القرار الصادر 1109/1/11 » بتنظيم ور قابة 
مختلف المستحضرات والمواد المتعلقة بالصحة العامة » ( الجريدة الرسمية 
للجزائر » نصدرها فرنسا » ١966/11/58‏ ص ۲۲۲۲ ) . والحقيقة » 
أن القرار لا ينظم بل بحظر دون قيد او شرط ( المادتان ١‏ و ۲ ) شراء 
بعض الادوية من خارج الجزائر وتخرينها في الجزائر + ولا سيما المضادات 
الحيوبة > ومستحضرات السو لفاميد : والمصول ٠‏ واللقاحات والضمادات 
كالقطن المعقم الخ ... انظر : الجدولين الملحقين بالقرار © وانظر كذلك 
القرارين الصادرين عن الحاكم العام في ١1/5١1166/1نفسه‏ ص ۲۲۲١‏ . 
وانظر ايشا القرار المؤرخ 1215 في المصدر «( بشأن استيراد 
بعض الادوية والمستحضرات الكيميائية والعقاقير البسيطة والضمادات» 
الى الجزائر » ( الحريدة الرسمية للجزائر ۱۹۰۰/۱۰/۲۸ ص ۲۰۹۱ ) . 


)١‏ وقد جدد وزير الشؤون الاحتماعية في الحكومة الحزائرية اقتراحانه 
الاحمر الدولية ٠.‏ ثم ذكر بهذه المقترحات في كتاب بعث به الى رئيس 
- ا 





ه ) وأخيرا اتخذت الحكومة الجزائرية آخر تدبير لها بالانضمام الى 
اتفاقيات جنيف الاربع في ۱۹۹۰/٦/۲۰‏ 


لقد دعت الضرورة حكومة الحزائر الى ان تتحرى وسائل أخرى من 
أجل حمل فرنسا على احترام قوانين الحرب ٠‏ وقد تحقق هذا الغرض 
بانضمام الجمهورية الجزائرية الى اتفاقيات جنيف ٠‏ 


ومن الآن فصاعدا » بضع النزاع الجزائري وجها لوجه فريقين اثنين 
كلاهما موقم على اتفاقيات جنيف ٠‏ 


ولكن الحكومة الفرنسية ما برحت تدعى أنها لن تطبق اتفاقيات جنيف 
في الجزائر زاعمة ان النزاع ليس له صفة دولية » وهي التي سبق لها ان 
رفضت منذ عام ١08‏ تطبيق المادة ٣‏ لعلة أن أحداث الجزائر ليس لها 
أيضا صفة النزاع الداخلي ٠‏ وهنا ببلغ التناقض ذروته : هذه الحرب 
الرهيبة » « حرب السنين السبع » كما سموها » تكون من الوجهة القانونية 
غير موجودة بالنسبة الى فرنسا ما دامت تدعى أنها معفاة من تطبيق القواعد 
الانسانية الخاصة بالنزعات الداخلية على هذه الحرب » ومعفاة كذلك من 
تطبيق القواعد الانسانية المتعلقة بالنزاعات ذات الطابع الدولي ٠‏ 


الجمعية في 1/1 جاء فيه : « انه لمما ندعو الى الدهشة أن 
الحكومة الفرنسية التي اجتمعتمع الحكومة الجزائرية في ملان 
للمناقشة في امور سياسية > ترفض الوم لقاءا يقتصر على مجرد تنظيم 
امور انسانية » . ومن المعلوم أيضا أن تطبيق القانون‌الانساني لا يؤثر في 
الوضع القانوني لاطراف النزاع . واخيرا فان كيفية اللقاء بين المتحاربين 
تركت لمحض تقدير جمعية الصليب الاحمر الدولية . ويمكن لهذا اللقاء 

'لا بقع بالمعنى الصحيح فيكفي فيه أن يلتزم كل من الطر فين« باتفاق خاص » 
قبل جمعية الصليب الاحمر الدولية . 


3# ل 





وإذن » أمام الاعوال الدامية لحرب لا يمكن التكفير عنها تختبىء 
فرنسا وراء الادعاء الزائف بعدم امكان تطبيق قواعد الاتفاقيات الانسانية ء 

وهذا المقطع التالي من بلاغ اذاعته الحكومة السوسرية في يوليو 
( تموز) +145 » بمناسبة انضمام الجزائر الى اتفاقيات جنيف » قمين بأن 
يحمل المسؤولين الفرنسيين على التبصر » قال البلاغ : « ان المبادىءالتي 
كرستها اتفاقيات جنيف دخلت اليوم » بوجه عام » في مجال القانون الدولي؛ 
وينبغي أن بحري تطبيقها ولو لم يكن هناك روابط تعاقدية » ٠‏ : 


والآن » وقد غدت كل من الجمهورية الجزائرية والجمهورية الفرنسية 
طرفا في اتفاقيات جنيف » فان من الواجب الاستشهاد ايضا بأحكام المادة 
الثانية من هذه الانفاقيات » وهى تقضى بتطبيق الاتفاقيات « فى حالةالحرب 
المعلنة أو في أي نزاع آخر مسلح ينشب بين اثنين أو أكثر من الاطراف 
السامية المتعاقدة » ولو كانت الحرب غير معترف بها من أحد هذه 
الاطراف » ٠‏ 

بيد أن التعذيب ؛ ومعسكرات التجميع » والاعدامات المختصرة دون 
محاكمة : والفظائع الاخرى » ما زالت آخذة مجراها في الجزائر 


على أنه » بعد سبع سنين من القتال » بجدر أن نسجل تقدما طفيفا ظهر 
مؤخرا على الصعيد النظري على الاقل » وذلك فيما يتعلق بحالة أسرى 
لحري الدرار ين لرن رنت الحنس انی + 
الزي العسكري أو مجاهدون » ومسلون يعملون في الريف » وفدائيون 
يسسلون في المدن » 

فالمسيّلون والفدانيون لم تعتبرهم الساطات الفر نسية اطلاقا کالحنو: 
عندما بقعون في الاسر سواء في الجزائر أو في فرنسا » بل كانت هده 

- 556 سم 


السلطات لا ترى فيهم غير ارهابيين » ومن ثم » لم يكو نوا يتمتعونبالحصانة 
من المحاكمة » وهى الحصانة المعترف بها لأسرى الحرب ¿٤‏ وكثيرا ما كان 
بحكم عليهم بالاعدام وتنفذ فيهم الاحكام ٠‏ ا ا 
وف الجزائر خاصة » كان عقاب الاعدام بقرر وينفد » على العموم » في 
ظل عدالة مزيفة ٠‏ ولم يكن تدخل جمعية الصليب الاحمر الدولية ولا 
تدخل شخصيات UE‏ ليستطيع انقاذ يسع الدين أطبقت عليهم 
أنياب الموت ٠‏ 
ونستمر السلطات الفرنسية في معاملتها المستلين والفدائبين علىأ نهم 
ارهابيون ٠‏ أما المحاربون في الزي العسكري » فقد أخذ الاجتهاد القضائي 
تمهد السل ا لنسبة اليهم ء 
یرن د لت اينبم اوه ار اوي اوأر حو 
لحرب العالمية الثانية » فقد وجهت جمعية الصليب الاحمر الدولية » ف 
۷ ؛ الى جميع المحاربين » مذكرة طلبت فيها اعتبار هؤلاء 
المفاتلين أسرى حرب ف حالة القبض عليه ") ٠‏ 
)١(‏ خلال شهر بوليو ( تموز) .1915 4 جرى تنفيذ عشرة أحكام بالاعدام بينها 


الحكم ار ر س ارخ ا : وقد طلب له العفو الى 
الجنرا لدهغول » من الشخصيات ولا سيما جلالة محمد الخامس عاهل 
المملكة المغربية » ورئيس الحكومة الروسية خروتشوف . 

١؟)‏ جاء في هذه المذكرة : « ان الجمعية الدولية التي كان الاهتمام بمصير 
الاسرى > دوما > احد مشاغلها الرئيسية ؛ قرى ان ٠‏ أن جميع المقاتلين آنا 
كانت السلطة التي ينتسبون اليها بجحب ان ١‏ من الضمانات 
الممنوحة للاسرى لدى وقوعهم في قبضة الخصم ٠‏ ا كان على را 
شخص مسؤول وكانوا بتخذون علامة مميزة ويحملون السلاح 
علانية . 

وتعتقد الجمعية الدولية ان المبادىء المشار اليها واجبة التطبيق 
دون الالتفات الى أي جدل قانوني حول الاعتراف بوحود السلطات التي 
نمي اليها المقاتلون أو حول تمتعها بصفة المحارب ... » . 
1144 سوه 





المقاومة كجنود غير نظاميين » وتعدمهم رما بالرصاص ٠‏ وف ۹/۹/۱۳ 
أذاع راديو الجزائر الناطق باسم الحكومة الموقتة الفرنسية نداء طلب فيه 
اعتبار افراد « القوات الفرنسية العاملة فى الداخل 6 11.1 كجنود فى 
جيش نظامى وهدد القوات الالمانية باتخاذ تدابير اتتقامة) ء 

فة ياكتوبر ( تثرين الاول ) ۰ كانت فرنسا لا تزال تعاملالمقاندين 
كعصاة ٠‏ ومن يبن آلاف الامثلة نورد قضية المقدم احمد دن شريف عصو 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية » الذي ألقي القبض عليه فيم5/١١50/1ه»‏ 
فقد استرعت هذه القضية اتنباه الرأي العالمي » لقد وقع هذا الضابط 
في الاسر خلال عملية حربية فاقتيد الى بلدة ( سور الغزلان ) الصغيرة 
والحبل فى عنقه 6 وعلى رأسه قبعة 4 وداه مشدودتان إلى ظهره ۰ وقد 
أستجوب وعذب بالتيار الكهربائي على يد منظمة الجيش 1201 في سور 
الغزلان » ثم تقل الى سجن ( المدية ) » ثم الى ( بليدة ) حيث حوكم سرا 
في دعوى دامت نصف ساعة » دون أن يستمع اليه النائب الخسكري ولا 
أن يستجوب عن الافعال المنسوية اليه ٠‏ وقد حكم عليه بالاعدام ٠‏ 


بيد انه » بعد قتال دام ستة اعوام » يبدو ان الجيش الفرسي رسم 


(؟) ان القوات المسلحة في الداخل تؤلف جزءا لا يتجزا من الجيش الفرنسي . 
فلها حق التمتع بجميع الصلاحيات والامتيازات المنصوص عليها في 
القوانين : ووجودها بنفق والقواعد المقررة في اتفاقيةلاهاي لعام/!.15 . 
ونتيجة لذلك : اذا نفذت الحكومة الالمانية تهديدها بمعاملة القوات 
النظامية التابعة لقوات فرنا الداخلية كجنود غير نظاميين » فان 
الحكومة الفرنسية ستجد نفسها مفطرة لاتخاذ جميع التدابير 
الضرورية المضادة » . 

ا 


خطة التراجع على صعيد المبادىء على الاقل » فقرر نظريا أن بخلم صفة 
أسرى الحرب على المحاربين الجزائريين الذي شعون في قبضته ٠‏ فقد 
جاء في وثيقة صادرة عن النائب العام للقوات الفرنسية في الجزائر 
أحيلت في نوفمبر ( تشرين الثاني ) ٠٠١١‏ الى المستشارية الفرنسية . 
« ان الثوار الذين يقبض عليهم وهم مسلحون » لا بلاحقون اذا كانوا شير 
مرتكبين أبة جناية ارهابية قبل انخراطهم في احدى زمر العصيان » بليكنفي 
مالم ومجكرات انه انحن + E‏ البائلة ينمي ورين 
أفراد جيش عدو » ٠‏ 

وقد صدر حديثا قرار هام عن الغرفة الحنائية في محكمة النقض 
انفرنسية في ٠۹١١/۲/۲‏ » أنبأ عن تحول الاجتهاد في الاتجاه الذي يضمن 
احترام قوانين الحرب ء 

ذلك ان المحكمة الدائمة للقوات الفرنسية في قطاع شرقي قسطنطينة 
حكمت في 1950/1١/5١‏ بالسجن عشر سنوات مع الاشغال الشاقة على 
أحد أفراد وحدة من جيش التحرير الوطني بحريمة « محاولة القتل » 
دالاشتراك في عصابة مسلحة مؤلفة بقصد الاخلال بأمن الدولة وتولي 
القيادة فيها » ٠‏ وقد رفضت المحكمة الدفع بأن اتفاقية جنيف لعام 1۹4۹ 
في شأن أسرى العرى شف ا خرن اراد لات :ا 
ان هذه الاتفاقية « لا تطبق على صاحب الدفع الذي هو مواطن فر ني 
تسب الى سلطة واقعية غير معترف بها من جانب الحكومة الفرنسية ٠» ٠‏ 


و ا 0 ان بأن المحكمة 00 

وقد حاء ف‌قرار العرفة الحنائية لمحك مه النقض : 

« من حيث أن بو الريس قد لوحق بفعل الاتتماء بصفة عريف اول 
۳)۷ 


الى منظمة عصيان » واطلاق النار فى اشتاك وقع بين هذه المنظمة والقوات 
النظامية » ٠‏ 

ومن حيث أنه اثناء المحكمة قدم جاذ بالدفاع دفعاقرر فيه ان هناك 
اتفاقية دولية تحول دون الملاحقة ٠‏ 

ومن حيث ان رد المحكمة العسكرية على هذا الدفع لا يسمح لمحكمة 
'لنقض ان تدقق فيما اذا كانت الاتفاقية المذكورة غريبة عن وقوعات 

فلهذه الاسباب 

تنقض وتلغي حكم المحكمة ٠ 6 ٠٠‏ 

وانه لأفضل من تمنينا ان نرى هذا الاجتهاد مؤيدا ومحترما » رغيتنا 
في ان تنوقف فظائع الحرب الجزائرية » في أقرب وقت عن طريق العودة 
العاجلة الى السلم الذي يكفله احترام استقلال شعب جعلتهتضحياتهالكبرى 
اكثر جدارة بالحرية ٠‏ 


الفصراحاديسر 
أ ار او 


حركت ثروات الصحراء الحزائرية اطماع الاستعمار الفرني تدعمه 
السياسة الاستعمارية الاجنبية ٠٠‏ وخشية أن يودي استقلال الجزائر الى 
القضاء المبرم على أهدافه » فقد انبرى بحاول اختلاس القسم الصحراوي 
من الجزائر متذرعا بحجج قانونية واهية ٠‏ 

وفي الوقت الذي كانت تنطلق فيه هتافات مجنونة على غرار « من 
دتكر الى تامانراست » تتغنى بها جماعة تتوهم ف غمرة الرقى السحرية 
أن محرد ترديد رغبة دكفى لتوليد حقيقة » فى ذلك الوقت » كانت الحكومة 
الفرنسة والبرلمان الفر نسي يقيمان الطقوس ذاتها فيتخيلان أن سن قانون 
وأصداره بكفيان لاسباغ الحياة على وهم خرافي ٠‏ وعلى هذا النمط » 
حاولوا أن يعلنوا أن الصحراء الجزائرية أرض فرنسية « بشكل نهائي » 
ورسمي » وسيادي » ٠‏ 

ومحرد الادعاء يضاهى بقوة السحر برهانا ساطعا » فى نظر جماعة 
« بوجاد » : ان سيادتنا على الصحراء لا تقبل النزاع ٠‏ واذن » فهي أرض 
من الوطن ء وبعود الى البر لمان أن برسم ( كذا ) ذلك بشكل قانوني منعا 
لكل التباس 2١7‏ 


)١١‏ مذكرة الاإسباب الموجبة ل ( اقتراح القانون ) المقدم من بيلات+وديماركيت» 
ولوبان الى مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية في ٠٠١١/۳/۸‏ : الوثائق 
البرلانية 1981 رقم 1.54 ص ۷۲۷ 

- ۳6۹ 


مدونة برج ر عزور 


وآخرون من رجال السياسة يرون أن فرنسا وضعت يدها على مال 
روك اعا 9041© 2 فا الالال رغال يقطنيا اه 
ولا بملكها أحد ! ! واولئك المليون مخلوق بشري من ابناء صحراء الجزائر؟ 
انهم غير موجودين » بارادة القانون ووقاحة الانسان ! ! لقد اصبحت عادة 
من العادات تلك الصيحة التى نسمعها من فرنسى الحزائر كلما دخلوا مكانا 
ليس فيه سوى مسلمين : « لا يوجد أحد!» . 


أا آلا رة انطو ارو و هقان وعحاو وان الاعات 
فليسوا جمبعا سوى أشباح من الرمال ٠‏ 


وسو ون ر ا حافت يم ارت الى و ا 
عليها أبة سلطة ٠‏ والصحراء الجزائرية ينطبق عليها هذا التعريف في 
نظرهم( لأن القبائل التي تقفطنوا لا عهد لها سفهوم السلطة والسيادة 
على النحو المعروف لدى الاوروبيين في قانونهم الدولي العام ٠‏ ولايستطاع 
الانحاء باللوه على قيصر لعلة أنه كان يجهل البارود » والكن ذلك مثا 
التعلين الاستساوي القائم على عاضر بتبروها مطلقةاعلى ين ]نا لبنت 
سوى نسسية ٠‏ 

وهم لا يلتفتون » مع ذلك » الى واقع أن هذه القبائل التي يعترفون 
بأنها « محاربة موهوبة » > انما تقيم لسيادتها واستقلالها مفهوما يتسم 


)١(‏ مدكرة الاسباب الموجبة ل ( اقتراح القانون ) المقدم من فوركارد وآخرين 
الوثائق البرلمانية ١985‏ ص ۷۹۹ رقم 1۱۹۸ : وكذلك اافتراحالقانوں؛ 
المودع من لابورد : الوثائق البرلمانية 11865 ص ۱۲۷۹ رقم ۱١۲۷‏ . 

(؟) مارك ربيرتوماس في كتابه السالف الذكر ( الصحراء والجماعة )| ص ١١5‏ 


ب 9 اعت 


بالغيرة وبشيء من الغلو0© ٠‏ 

والحقيقة أن فرنا لاتملك سندا قانونيا صحيحا يخولها ضم الجزائر 
انيهه سواء في ذلك القسم الشمالي منها أو الجنوبي ء وليست فرناسوى 
سلطة احتلال في الصحراء انجزائرية كما في باقي أنحاء البلاد ء ومن مظاهر 
هذه الحقيقة أن أراضي الجنوب الحزائري ظلت تخضم للادارة العسكرية 
المرنسية ٠‏ ۰ 

على أننا » مرة أخرى » نضع أنفسنا على صعيد الفرضية الاقل نفعا 
للحزائر » وذلك عن طريق الرجو ع طواعية الىالقانون الفرني ذاته لاقامة 
الدليل » فيما بلي من بحث » على أن هذا القانون لم ينقض اطلاقا وحدة 
الثسال والجنوب » وهي وحدة معترف بها ٠‏ 

لقد مر التاريخ القانوني للصحراء الحزائرية شلاثة أدوار : 

١941 س من قانون عام ۱۹۰۲ الى قانون عام‎ ١ 

؟- الفترة الوسطى ٠‏ 

م المرحلة الحاضرة التى دشنها قانون عام ٠۹٥۷‏ الخاص بانشاء 
١‏ المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية » ٠‏ 

+ جد اعد 


أولا ‏ من الاعتراف بمبدا « وحدة الصحراء الجزائرية » » الى تحقيقه 
العملي ( من قانون عام 1۹۰۲ الى قانون عام ۱۹٤۷‏ ) 


عندما سنت السلطات الفرنسية عام ١4.٠5‏ قانونا ظل طوال نصفقرن» 


١‏ لقد استعد انصار الاستعمار انفهم نظرية « المال المتروك » : انظر فيما 
بلي ص ٠.١‏ : تدخل السيد بابيون لدى الجمعية الجزائرية باسم 
لجنتها الاولى . 
ان الصحراء ليست مالا متروكا : ذلك ايضا ما أنبته السيد هيتولت 
أمام الجمعية الوطنية الفرنسية ( التقرير رقم ٠٠١۷‏ في ٠١‏ دسمبر 
كانون الاول 5م19 ) . : 

بن 1701 سند 


هو النظام الاساسي لاراضي الجنوب الجزائري الم نشاً هذه السلطات 
أن تفصل عن الجزائر جزءاً من أرضها + فهذا القانون الذي أملته ظروف 
قائمة آنذاك » كما سنرى » لم بحدث قط كيانا سياسيا » وانما اكتفى 
:ان قرر ننظيما من النوع الاداري المحض بعد أن اعترف بأن اراصي 
الجنوب تولف جزءا لانتجزأ من الجزائر ٠‏ 

وهذا النظام الاداري الخاص الذي عرفته هذه المنطقة سحابة نصف 
قرن من الزمن » انما هو بالنسبة الى الجزائر كالألزاس لورين أو كباريس 
بالنسة الى باقي فرنسا ء انه لايثلم في شيء وحدة البلاد السياسية ٠‏ 

وسنبحث على التوالي : 

٠ الاعتراف بالوحدة السياسية‎ ١ 
م زوال الادارة الخاصة عن طريق الغاء النظام الخاص بأراضى الجنوب‎ 
19.417 عام‎ 

: الاعتراف بالوحدة السيباسية‎ ) ١ 


ان مذكرة الاسباب الموجبة “١‏ للقانون الفرنسي الصادر في 1١/54‏ 
۲ تكشف » بوجه خاص » عن قصد المشرع الفر نبي وتبرز الفلسفه 
السياسية لهذا القانون ٠‏ 

فالامر الذي حمل البرلمان الفرسي على انشاء وحدة ادارية دعيت 
« بالجنوب الحزائري » » لم يكن الرغبة السياسية في تجزئة الجزائر وانما 
مرده الى اعتبارات مالية صرف ٠‏ 


قال مقرر مشروع القانون : 


) انظر استوبلون وليفيبور » « شرح تششيريع الجزائر :د سمبر ( كانون الاول‎ )١( 
. ص ۱۲۲ وما بعدها‎ ۲ 


ج 0 عب 


« أبها السادة ٠٠٠‏ لقد أفصح البرلمان عن رغبته في أن يرى تفقات 
احتلال أراضي الجنوب الجزائري مقصورة على ما هو جد ضروري *٠٠‏ 
ومن بين الوسائل المودية الى هذه النتبجة وسيلة أشارت اليها لجنة الميزانية 
في المحلس لعام ٢‏ »> وهي تقضي يان تنتظم أراضي الجنوب وحدةادارية 
ملميزة لها ميزانيتها التي تغذيها ضرائب محلية ( تقرير السيد برتلو ) ٠‏ 
وقد وافق المجلس على هذا الاسلوب » فآقر في ۱۹١۱/۱۲/۲۳‏ مشروع 
قرار هذا نصه : « ان المجلس بدعو الحكومة الى دراسة مشروع تنظيم 
اداري ومالي للجنوب الجزائري ٠ » ٠٠‏ 

فبلاحظ اذن » أن اراضى الحنوب كان معترفا بأنها ليست سوى 
« الجنوب الجزائري » » وأن المشرع لم يرم » ولاأحكام القانون نفسه 
رمت الى اقامة وحدة سياسية منفصلة عن الحزائر ٠‏ 

وبلاحظ كذلك أن قانون عام ١4٠+‏ قد أعاد الى الاذهان حقيقةوحدة 
الارض الجزائرية » فالضرائب والرسوم التي تجبى في أراضي الجنوب 
شأنها شأن الضرائب والرسوم المفروضة في أي جزء آخر من الحزائر » 
كانت » فيما مضى » نغذي ميزانيات الجزائر وولابات وهران والجزائر 
وقسطنطينة ٠‏ وكل ما هدف اليه قانون عام ٠۹٠١‏ هو الاقتصاد والتوفير 
بتخصيص موارد الموازنات المحلية للنفقات المحلية أعني أن توضع موازنة 
خاصة لما أسساه المقرر البرلماني « بالصحراء الجزائرية ٠2306‏ 

أما التقرير الذي رفعه الى مجلس الشيوخ السيد دونوا باسم لجنة 
الجزائر » فهو مستوحى من العواملذاتها الهادفة الى تخفيض نفقات الميزانية 
لا كان معترفا بأنه يؤلف » دونما ريب » « القسم الجنوبي للجزائر » أو 


(1) انظر تقرير النائب البرلماني برتلو باسم لجنة الشؤون المالية ١‏ كتاب 
استوبلون المار الذكر ص 156 ) . 


ب ۲٠۲۳‏ الثورةالجزائريةوالقانون م ۲۲ 


أنضا « الحزء الآخر من الحزائر ٠2206‏ 

ومن ناحية أخرى »> فان قانون عام ۱۹٠۲‏ سبقته استشارة الهيئات 
الحجزائرية المختصة ولاسيماالعناصر الماليةوالمجلس الاعلى» في شأن المشروع 
الحكومي ٠‏ وقد اتنهت هذه الهيئات الى الموافقة على نص المشروع بعدآن 
أحيبت الى طلبها الرامي الى اخضاع كل مشروعات الموازنة الخاصة 
بأراضي الجنوب لتمحيصها ء 


قال لارشة فقيه الاستعمار في كتابه « مطول التشريع الجزائري )20 . 


« ان قانون ةا شطر الجزائر شطرين مختلفين 033 وهذه 


يي أن أشار المؤلف الى أن السب الرسمي برجصع الى الثفئقات 
الباهظة الناجمة عن احتلال الواحات » ونوات » وقرارة » وتيديكلت > 
قدر أن نظام أراضي الجنوب « أتى في غير محله 226 » بيد أنه أراد أن 
بلطف من نقده حين قال : 


« ان خطاء الحكومة أعلنوا أن خط الحدود المقرر في القانون ليس 
نهائيا غير قابل للتعب, » وأنه كلما اتسع الاستعمار في هذه الاراضي ۾ کان 


)١(‏ تقرير السيد دونوا عضو مجلس الشيوخ : « ... يبدو أن هذا الجزء من 
الجزائر يمكن وضعه تحت ادارة خاصة » دونما محذور »© بحكم تربته + 
ومناخه » وعادات أهله » والدور الذي بضطلع به في مستعمرتنا الافر بقية 
الجميلة ... اما الاحتفاظ بهذين الحزئين من الجزائر مدة أطول تحت 
ادارة واحدة وفي حدود موازنة واحدة > فانه ينطوي على عدم الانصاف 
ومن شأن هذه لطريقة أن تلحق الفرر بكلا الجزئين eT‏ 

(؟) الجزء الاول 19111١‏ » ص ٥۸۲‏ 

(۳) نفس المرجع ص ٥۸١‏ 


ت 0 مد 


من المناسب أن ينظر في ارجاع هذا الخط نحو الجنوب ٠‏ 
ويضيف : 

« ومما لاشك فيه أنأراضي الجنوب رغم نها تولف وحدة اداردةمتميزة 
تنمتع بالشخصية المدنية وأن لها ميزانية خاصة » فهي جزء لا بتجزا مسن 
الحزاثر ٠‏ ومن ثم » فقواعد التنظيم السياسي تشمل أراضي الجنوب ٠٠٠‏ 
فالنظام التشربعي هنا هو نفسه السائد في الجزائر الشمالية : النصوص 
ذاتها تطبق ف الجنوب والشمال من خط الحدود الذي رسمه ف غير ما 
براعة قانون ا ٠‏ ولاستثنى من ذلك سوى بعض المراسيم 
ذات الصفة المالية)272 ٠‏ 

وتتصل حلقات السلسلة فيردد فقيه عام ١9+‏ السيد فيار استاذ مدينة 
الجزائر « المتطرف » » صدى آراء فقيه عام 1 ه ذلك أن السيد فار 
بقرر أن حد نيجر الشمالي « ولف الحد الجنوبي للولايات الجزائرية 
( الجزائر الشمالية والصحراء ٠ » ٠)‏ وفي الواقع ان الحدود الجنوبية 
للجزاثر ثبتت بعد صدور قانون سنة 1۹٠١‏ عن طريق انسوية جرت على 
مستوى الوزراء بتاريخ 1۹٠٥/٦/۷‏ © وقد جاءت اتفاقية نيامي لعام 
5 توكد هذه التسوية وتضعها موضع العمل ء 


(1) رد شارل لوران مفوض الحكومة لدى مجلس الشيوخ. الجريدة الرسمية؛ 
ساي اس ب واي ا ص ۱۲۹۱ 
نفس المرجع ص 0860 . وهو بوضح »؛ في موطن آخر » تعقيبا على النظام 
١‏ الال 6 ان انام ا ا ا ر ( المرسوم 
المؤرخ .1407/11/7 المادة ه ) » ولكنه بضيف قائلا : « وهذا الحكم 
يبدو لنا غير شرعي حقا : فلا يمكن لمرسوم أن يفصل قسما من الجزائر 
عن تنظيم اکتسبته بمقتضى القانون « ( نفس المرجع ص ٥۹٩‏ ) 

ب.1. قيار : مطول القانون العام والخاص في الجزائر »> القم الاول 
65٠‏ ص ۲٣‏ 

(۳) الانفاقية التي أبرمت في ۱۹.۹/١/۲١‏ وصادقت عليها الحكومة الفرنية 

ب ۱۹۱۱/۸/۱۱ 


تع 00 عبد 





؟ - نظام الادارة الخاصة في أراضي الجنوب لا يثلم وحدة الجزائر - 
الصحراء : 
القائمة في مدينة الجزائر ء 


أ تقليد الحاكم العام في الجزائر ( وليست أية سلطة خارج الجزائر ) 
السلطات اللازمة لادارة أراضي الجنوب الجزائري ٠‏ 

ب الحد من نظام الادارة الخاصة المقرر لاراضي الجنوب عن طريق 
الابقاء على الوحدة بين الشمال والجنوب في بعض المحالات الادارية ٠‏ 


ح ‏ المحافظة على مبداً الوحدة السياسية بين جزئي الحزائر » وتطبيق 
هذا الممدا ٠‏ 


)١(‏ سلطات الحاكم العام للجزائر 


السمة الاولى التي تفرع النظر : ان اراضي الحنوب الجزائري لم 
تفصل عن سلطة حاكم الجزاثر العام ؛ فهو يمارس جميع السلطات علىهذه 
المنطقة ٠‏ ولدى الحاكمية العامة بمدينة الجزائر دائرة تدعى « ادارة اراضي 
الحنوب » ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » فان الحاكم يمارس على هذه الاراضي صلاحيات 
بختص بها في شمال الجزائر ولاة الولايات أو الحنرالات قواد الفرق ٠‏ 
مما نتضح منه ان اللامركزية القاشة في شمال الحزائر قد ضيقت دائرتها 
نوعا ما في اراضي الجنوب ٠‏ ان ذراع المطرقة الجزائرية التي كان تتضرب 
على سندان الجزائر ‏ الصحراء قد قصرت بغية تقرب أراضي الجنوبمن 
السلطة المركزية لمدينة الجزائر » فالحاكم العام يتصدى بصورة استثنائية 


ا مت 


لجميع قضايءا هذه المنطقة١›‏ 4 وبذلك مارس هذا الموظف الكبير جع 

هذا ؛ الى أن الحاكم العام المزود » فيما بعود الى أراضي الجنوب > 
بكافة السلطات» قد حجيت عنه بعض الاختصاصات ف باقى الحزائر » فاقد 
أوكل اليه حفظ النظام ف الحنوب وتأمين الدفاع عن أراضيه > ووضعت 
تحث تصرفه كات 2 5 قىقا لهذا الغرض59” 5 

ويقوه على رأس كل من أراضي الجنوب قائد عسكري يسمى بمرسوم 
بناء على عرض الحاكم العام واقتراح وزيري الداخلية والحربية ٠‏ وهذا 
القائد يملك سلطات مدير المنطقة في شمال الجزائر » وهو مرتبط 
مباشرة بالحاكم العام الذي له أن يفوض اليه بعضا من سلطاته على النحو 
المتبع مع الولاة ٠‏ 


الحزائر وجنوها 6 فان الوحدة الادارية نفسلها بين الشمال والحنوب 
استمرت قائمة في بعض المحالات ٠‏ 


ففي حقل القضاء الاداري » كان الاختصاص المعقود لمجالس ولابات 


وهران » والجزائر » وقسطنطينة بشمل أراضي الجنوب المقابلة » أعنى 


أراضى عيبن صفرا » وغرداية » وتقرت » والواحات0؟2 ٠‏ 


“ و ۸ : استوبلون و ليفيبور‎ ١ناتداملا‎ ١ ۱۹۰٥/۸/۱۲ المرسوم الصادر في‎ )١( 
۸۲ ص‎ ۱۹۰٥١ الملحق‎ 

(؟) مرسوم سنة 11.5 المذكور 4 والمرسوم الصادر في ۱۹۲۷/۱/۱۱ > 
الجريدة الرسمية للجزائر ۱۹۲۷ + القسم الاول ص 15 

(؟) مرسوم 11.5/8/14 المذكور : والتعميمان الؤّرخان ۱۹۰١/1/۱٤‏ 
۹۳/7/11 

(6) مرسوم 110 ٠‏ استوبلون وليفييور » ملحق ١5.5‏ ص 15 > 
ومرسوم ۱۹۰۸/۲/۰ ملحق 11.8 ص 566 

د oV‏ سه 


وكانت ميزانية كل من هذه الاراضي يضعها الحاكم العام للجزائر ء 
ويصدرها بمرسوم بعد استطلاع رأي مجلس الحكومة في مدينة الجزا, ٠‏ 
على أن هذه الميزة الخاصة بالموازنة لم تكن لتحول دون دفع جزء مسن 
حاصلات الرسوم المجباة في اراضي الجنوب الى صناديق مال المحالس 
العامة في شمال الجزائر ء 


ولئن كانت « الضرائب العربية )222 كما كان يسميها الجميع قد 
استمرت الى حين في هذه المناطق » فان في ذلك لدليلا اضافيا على أن هذه 
المناطق تخص الحزائر العربية + وفوق ذلك » فان هذا النظام الضمرائبي 
الخاص نفسه قد انتهى الى الزوال بعد أن طبق في مناطق الجنوب النظام 
الصراثبي النافذ في شمال الجزائر29 ٠‏ 


وفضلا عن ذلك » ففيما يختص بالتنظيم الجمركي ( رسوم الجمرك 
الاصلية » والرسوم المالية المطروحة على مواد الاستيراد والتصدير ) » تكد 
الاختصاصيون « أن اراضي الجنوب الجزائري تماثل في وضعها باقي 
الحا e‏ 
ور 


وقد أدخل على النظام العسكري ذاته المقرر لمناطق الجنوب بعض 
وف هذا السبيل اتخذ الحاكم العام جول كارد عددا من المقررات اتتقلت 


6.١ براجع ؛ رولان ولاميويه : قانون ماوراء البحار . دالوز 1185 ص‎ )١( 

(؟) براجع » خاصة قرار الجمعية الجزائرية رقم 519 -57 المعدل للمادة ١‏ 
من القرار رقم 54 - ٩‏ في شأن شمول مناطق الجنوب بالنظام الضرائبى 
النافذ في باقي الولابات الجزائرية . الجمعية الجزائرية ه6؟5591/11/5١1‏ 
ص ۱۰۳۹ 

(۲) تقرير السيد لويس شارفة الى المجلس الاقتصادي للجمهورية الرابعة 
جلسة ٠٠١٦/1/١۷‏ آراء وتقارير المجلس الاقتصادي رقم ١١‏ في 
۰ ص 17/7 

45 تقرير لوهورد الى الجمعية الجزائرية . مناقشات .196 ص‎ )١( 

كذ عل 7ه 


سمقنضاها السلطات البلدية الى أبيدي حكام مدنيين ف البلدياتالمختلطة» 
ومن قبل » كان يتولى هذه السلطات ضباط عسكريون ف بلديات جلفا » 
والأغواط » وبسكرة » وتقرت » والمشرية وعين صفرا ٠‏ 
على أن وحدة الجزائر قد صينت»أكثر ما يكون » في المجال السياسي ٠‏ 
(ج ) الوحدة السياسية : 


ان الوحدة السياسية التي تربط بين شمال الجزائر وجنوبها تتجلىعلى 
صعيد التمثيل النيابي سواء في الجمعية الجزائرية أو في البرلمان الفرنسي : 

فتمثيل مناطق الجنوب في الجمعية الجزائرية انما كد قيامالوحدة 
السياسية التي لاتنفصم عراها بين الجزائر وصحرائها ٠‏ 

ولقد عهد الى الحاكم العام للجزائر أن يضع قرارا بالاجراءات اللازمة 
لتأمين نسثيل اراضى الحنوب ف الجمعية الحزائرية217 ٠‏ ومنذ أول اتنخاب 
جرى لهذه العيعة » كان القرار الصادر في لل ل لد هو الذي 
وجهت بمقتضاه الدعوة الى ناخبي هذه المناطق لاختيار أعضاء هذه 
الجبعية ٠‏ 

وف اليرلمان الفرنسي » كان ما يسو نه « بالتمثيل الجزائري » انما 
يعني تمثيل الجزائر جمعاء في شطريها الشمالي والجنوبي ٠‏ 

فالامر الصادر في 1Y‏ ان في شأن اتنخابات الجمعية الوطنية 
التأسيسية الفرنسية قضى فإمادته ال ١4‏ بوضع مرسوم بحدد كيفية تطبيقه 
في الجزائر ٠‏ وقد صدر مرسوم التطبيق هذا ؛ في اليوم تسه 4 فمن 


- 
الحزائر ٦‏ «مقعدا توزع مناصفةة بين فر نسيى الجزائر وابنانها الاصليين ٠‏ 


۱۹٤۸/۳/۱۲ الجريدة الرسمية الجزائرية‎ )١( 

(؟و؟) الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية 1155/4/15 

(6) ان وهران عين صفرا كانت تنتخب خمسة نواب عن الفرنسيين وثلائة 
نواب عن ابناء البلاد الاصليين ؛ وولابة الجزائر ب غردايه »> وخمسة 
نواب وأربعة وقسنطينة ‏ تقرت ثلاثة واستة . 

— 0۹ 


ومن المجموعات الثلاث وهي ولاية وهران واراضي عين صفرا » وولاية 
الجزائر واراضى غرداية » وولاية قسطنطينة واراضى تقرت ‏ الواحات- » 
الستة والعشرون هم قوام التمثيل النيابي للجزائر ٠‏ 

والملاحظات ذاتها تنطبق على النظام الاتنخابي الذي قرره قانون 
٠/٠/٥‏ ف شان انتخابات أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية > ء 
فالمقاعد الثلاثون التي خصصت قانونا للحزائر ينتخب نوابها من شمالي 
الا وتيا على ال > ' 


وجنوبي الجزائر يبدو كذلك غير متميز عن « الولايات الجزائرية » 
الاتحاد الفرنبى 22 ٠‏ 

فجمعية الاتحاد الفرنسي هذه » تضم بين أعضائها ممثلين عن الجمعية 
الحزائرية ٠‏ وقد نص مرسوم 4 على أن ممثلى « بقعة الارض 


التى تولف الحزائر » ( المادة الاولى ) « بعينهم جميع أعضاء الجمعية 


)١(‏ القانون رقم 67 - ۲٠١١‏ تاربخ 1163/1١/60‏ . الجربدة الرسمية ؛ 
لفرنسا ۱۹۲٦/۱۰/۸‏ ص 8656 - ۸6۹۷ 

(؟) يحوي الباب الرابع من القانون المذكور احكاما خاصة تتعلق بالجزائر : 
وكان لما أن الجزائر تعني جميع الشمال والجنوب . وهذا 
« الجميع » كان الوحيد الذي لم بدرج في الجداول المر فقةالمتعلقةبولايات 
ماوراء البحار > وبأراضي ما وراء البحار ( الجريدة الفرنسية المثسار 
ايها ص ۸)۹۷ و ۸6٩۸‏ ) ۰ 

(؟) المرسوم رقم 64 ۱۳۲۸ تاريخ ۱۹٤۸/۸/۲۷‏ (الجرندة الرسمية لفرنسا 

1 ص 8386 ) الذي حدد الطريقة التي تتبعها الجمعيةالجزائرية 
لتسمية ممثلي القطر الجزائري في جمعية الاتحاد الفرسي . 

اا 


الجزارئية » ( المادة الثائية ) ٠‏ واذن » فالجنوب الجزائري الذي هو ممثل 
في الجمعية الجزائرية » كما علمنا  »‏ يعد جزءاً من كامل الارض المسماة 
» بالجزائر » كما هى ممثلة في جمعية الاتحاد الفر ني ٠‏ 

ا ف اا لي امور ان الزسوة العنادز 
يتطبيق قانون عام 294 يناول في مادته الاولى « الاعضاء الممثلين 
للجزائر » » وبخصص ف مادته الثانية ١4‏ مقعدا للجزائر موزعة على دوائر 
تشمل فيما تشمل اراضي الجنوب”( وليس في التعديلات التي أدخلت على 
إلطاء الأشقاي الخاض تخس الستهورية أن ساني بوخد يال 
الجزائر وجنوبها » فقانون ۱۹٤۸/٩/۲۳‏ تعلق الباب الثالث منه بانتخاب 
مستشارين بمثلون الولابات الجزائرية » والمادة مم من هذا القانون 
تنص على أن الدوائر الاتتخابية تحدد وفقا للجدول رقم ؟ الملحق بهذا 
القانون ٠‏ وبالرجوع الى هذا الجدول يتبين أن الولايات الجزائرية تشمل 
دوما أراضي الجنوب ٠‏ 


وعلى هذا ؛ تكونوحدة الحزائر قد اعترف بها وأكد وحودها بوسائل 
عديدة ٠‏ وثمة فتوى لمجلس الدولة الفر نني‌ صدرت في ۱۹٤۷/۳/۲۷‏ أكدت 
من جديد هذه الوحدة بقولها : « من حيث أن الحزائر التي تضم في آن 


(؟) المرسوم رقم 61 .2558 تاربخ 1913/11/48 الذي حدد كيفية تطبيق 
القانون رقم 53 25785 تاربخ 1951/1١/57‏ على الجزائر > وهدا 
القانون خاص بتأليف وانتخاب مجلس الجمهورية ١‏ جريدة فرنسا 
الرسمية ١157/1١١/5‏ ص 5587). 

(؟) تحوي قائمة الدوائر الانتخابية الملحقة بالمرسوم ثلاث مجموعات قوامها : 
١‏ ) ولاية وهران واراضي حين صفرا ( توات ٠‏ وقرارة > ومراكز ناغيت 
وبني عباس ...)© ؟ ٠‏ ولابة الجزائر واراضي غردايه ( ملحقات غرادية» 
ومركز القليعة .. ) 4 ۳ ) ولابة قسنطينة واراضي تقرت ( الواد » 
وتيديكلت » وهقار » وعجار ) . 


٣٣۱ - 





واحد الولايات الجزائرية وأراضى الجنوب » انما تؤلف كلا ٠٠ء‏ )7( , 


؟ ‏ الفاء نظام اراضي الجنوب عام ۱۹۲۷ » والحاقها بجزائر الشمال 


وأخيرا » فان هذا الاعتراف المستمر بوحدة الجزاثر جاء يتوجهالقانون 
الصادر في ٠۹٤۷/۹/۲١‏ المتضمن نظام الجزائر الاساسى » فقد ألفت 
المادة ٠٠‏ من هذا القانون أراضى الجنوب في نصها القائل : 


« يلغى النظام الخاص بأراضي الجنوب » وتعتبر هذه الاراضىولابات» 


تحدد بقانون » بعد استطلاع رأي الجمعية الجزائرية » الشراثطالتي 
بمقتة ها تؤلف هذه الاراضى كلا أو بعضا » ولابات متميزة » أو ولانات 
مندمجة في الولايات الموجودة أو التي ستنشا ٠‏ 


يلغى المرسوم الصادر فيءسرو/س..ة١‏ » وتدمجميزانيةأراضي الجنوب 
في ميزانية الجزائر اعتبارا من أول ناير ( كانون الثاني ) ۱۹٤۸‏ 6 


وهكذا » فان نظام الجزائر الاساسي الذي أقره الرلان الفرني : 
ترص ميال وا اراي الوب امت ان اليه اهنا 
تنظيم اداري خاص داخل الاراض الحزائرية ٠‏ وهذا الحكم انيم عه 
سوى انشاء ولابات جزائرية جديدة أو ادماج هذه الاراضى ف الاقسام 
المقابلة لها من ولابات الحزائر الشمالية9؟؟ ٠‏ 

وبالفعل » فقد ألغيت ميزانية أراضى الجنوب ٠‏ لتؤلف هذه الميزانية 
)١(‏ تراجع القائمة المشار اليها ص 9899 . ويراجع ايضا المرسوم التطبيقي 

رقم ٤۸‏ ب 1478 تاريخ 1958/9/56 ( جريدة فرنا الرسمية ه؟ 

ستمر «ابلول ) ص ۰ ) ولا سيما الباب الرآابع المتضمن الاحكام 

الخاصة بالجزائر ( ص ۹٤۴۳‏ ) . 

(۲) الفتوى المنشورة في دراسات ووثائق مجلس الدولة لعام 19605 ص ٦۲‏ 


— ۲ 





موقتا ( القسم السادس ) في صلب ميزانية الجزائر باتنظار ادماجها في 
مختلف أحزاء هذه الميزانة؟ ٠‏ 

ثانا المرحلة الوسطى : 

ان الفترة الواقعة بين الغاء اراضي الجنوب بموجب قانون ع.ام 
۷ » وصدور قانون عام ۷ المتضمن احداث المنظمة المشتركة للمناطق 
الصحراوية » كانت فترة تنسم بالتلكؤ والتسويف ٠‏ 


ومع ذلك »> في هذا الدور لم تححب عن الحاكم العام صلاحياته 
الخاصة یحنوب الجزائر 4 بل ظل المنتلون للحاكم العام شومون بادارة 
اة ٠‏ 

وقد مارس « مكتب التنقيب عن المعادن في الجزائر »20 الذي آنشيء 
في مارس ( آذار ) ۱۹٤۸‏ نشاطه الرئيسي في المناطق التى أصبحت عام بامبة ١‏ 
تؤلف مجموعة ولابات الواحات وسوارة ٠‏ وتتحمزل ميزانية الحزائرقسما 
من نفقات هذا المكتب ٠‏ 





(۱) ادماج اراضي عين صفرا في ولابة وهران : واراضي غرداية في ولابةالحزائرة 
وأراضي تقرت والواحات في ولابة قسطنطينة . 
E‏ «موجز في التشريع الجزائري » الجزء الاول ٤‏ 
TT a‏ :) « ان الميزانية الحزائرىة اأصبحت تشمل ميزانية 
ضى الحنوب . ومن دواعي الفبطة إن نرى الجزائر تتلاقى مع مو خرتها 
لل هه E‏ المالي » . 
وكذلك > فلتراجع المناقشة التي انعقدت بين ممثلي الجزائرالوطنيين 
وممثلي الاستعمار ( الجمعية الجزائرية > مناقشات ٠۹١۱/۱۲/۱۸‏ 
ص ۱۲۲۲ ) . 
)0 00 الصادر ني ۱۹۲۸/۳/۲ بتصديق القرار رقم م14 56 . الذي 
تت عليه الجمعية المالية في دسيمير ( كانون الاول ) ۱۹۲۷ - يئار 
( کانون الثاني ) 1۹۲۸ 


(؟) انظر الوثائق الفرنسية » قسم : وثائق الدراسات رقم 5116 
ا 


وجدير بالملاحظة أن المرسوم الصادر في ٠۹٥۷/۷/۲۳‏ بتعديل النظام 
الاساسي للمكتب المذكور » لم بخرج القسم الصحراوي من دائرة نشاط 
المكتب ف حين أن هذا المرسوم صدر بتاريخ لاحق لانشاء المنظمة المشتركة 
للمناطق الصحراوية ٠‏ 

ويلاحظ أيضا » أن الحاكم العام للجزائر هو الذي منح الرخص 


٠ تصويت الجمعة لجزائرية على الغاء أراضي الجنوب‎ #١ 

؟ _ المقاومة اصادرة عن المصالح الرأسمالية في فرنسا ٠‏ 

»اب احتجاجات الجمعية الجزائرية على المساس بوحدة أرض الجزائر. 

تصوبت الجمعية الجزائرية على الفاء أراضي الجنوب : 

غير خاف أن المادة ١‏ من النظام الاساسي للجزاثر الموضوع عام 
۷ تحعل أمور التنظيع الاداري في الجزائر من اختصاص البرلمان 
الفرنبي على وجه الحصر ء بيد أن هذا النظام يضع استثناء في اطواء مادته 
اذ ٠ه‏ التي تحتم الرجوع الى رأي الجمعية الجزائرية كلما أريد اعادة 
تنظيم أراضي الجنوب ٠‏ ومثل هذا الاستثناء به كد » نوعا ما » السسة 
الجزائرية الخالصة لهذه الاراضي ٠‏ 


وتطبيقا لاحكام المادة ال ۰ من النظام الاساسي > راحت الادارة 


)01 ۲ تر خيصا م نحها الحاكم عام ١105‏ و ۱۷ ترخيصا منحها عام 1١101‏ ۰ 
القرارات الصادرة في ۱۹١۲/٠١/١١‏ ( الجريدة الرسمية : الجزائر ۲١‏ 
و ۱۲/۱۰/۲۲ ) وفي 1109/60/58 ( الجريدة الرسمية : الحزائر 
و ) وفي (١155/8/1‏ نفس الجریدة ؟ و 1 ١ه‏ ؟1) 
وف ؟ و ۱۹۰۳/۸/۲۲ . 


ا 





الفونسية تستطلم في كانون الاول ٠۹٠١‏ رأي 227 الجمعية الجزائرية 
ف مشروع قانون يقفي « اع و ااي الحنوب واشاء ولاية 
( عنابة ) ٠‏ والغابة التي بهدق اليها المشروع أن تصبح كل من أراضي 
الجنوب مرتبطة بولاية من ولابات الشمال المتصلة بها » غير أن توحيد ولاية 
قسطنطينة مع القسم المتصل بها من الصحراء من شأنه توسيع رقعتهما على 
وجه بحوحها الى اک من وال »> مما جعل الادارة تقترح انشاء ولاية 
( عنابة ) ونرد السبب الى الغاء أراضي الجنوب ٠‏ 

ودارت مناقشات الحمعبة الحزائرية حول هذا الموضوع في دسمبر 
( كانون الاول ) ١945‏ وفبراير ( شباط ) 01960٠‏ ء ولم يكن آذ 
ليساور أحد من أعضاء الجمعية ولا الحكومة افرنسية صاحبة المشروع 
أدنى ررب ف أن اراضي الجنوب جزء لابتجزأ من الجزائر ٠‏ 

وقد جرى نص الادة الاولى من المشروع الذي وافقت عليه الجمعية 
الجزائرية كالآتي : « ان الاقسام الادارية الآتي بيانها وهي أراضي الجنوب 
سابقا » تصبح مرتبطة بولايات الجزائر على الوجه التالي » ٠٠١‏ 


ولئن كان مشروع القانون لم يربط بولايات الشمال سوى القسم 
الشمالي لاراضي الجنوب » على أن يجري تنظيم القسم الباقي في شكل 
مناطق صحراوية » فان المشروع يوضح بجلاء أن هذه المناطق التي نظلا 
خاضعة للطة حاكم الحزائر العام انما هي جزائرية(:) وانها تخضصع 
بصفة موقتة لنوع من التنظيم لن يلبث أن يحل محله تنظيم آخر على أساس 
( الولاية ) ضمن الاطار الجزائري ٠‏ وقد أبدت الجمعية الجزائرية » اثر 
قرارها ا مشروع » الرغبة الآنية : 


)١(‏ استطلاع الراي رقم 11 5١‏ » الحمعية الجزائرية ؛ مناقشات) (دسمبر 
( کانون الاول ) ۱۹۲٩‏ ص ۱۱١۴۳‏ 


(9)انظر تقرير لوهورو ؛ الجمعية الجزائرية ۱۹۰۰/۲/۸ ص ۹۲ -. ٠١5‏ 
۳0~ 





الجمعية الجزائرية » 
فرنسبي الجزائو المسلمين ولاسيما اولئك الذين يقطتون التاعلق الصحراويه 
في الشرق والغرب ٠‏ 


٠ ٠٠ سدى رغىته‎ 


في أن يوضع على الفور موضع الدراسة والتنفيذ العاجل الالغاء الكلي 
لاراضي الجنوب واقامة الادارة المدنية في جميع أنحاء الحزائر) م٠‏ 

ان هذه لرغبة جد بناءة » لانها تنطوي على اعتراف الجمعيةالجزائرية؛ 
وهي استعمارية ف تركيبها وفي استلهامها » بحقيقة هوية الشعب القاضن 


وقبل ذلك بشمر واحد » في بناير ( كانون الثاني ) ١96٠‏ ء دعا الحاكم 
الفرني مجالس الجزائر العامة وليست مجالس فرنسا بالطبع ‏ الى 
دورة استثنائية لتقول كلمتها في شأن مشروع الغاء الاراضي(؟ » فأيدت 
بدورها هذا التديير©) . 


؟ ب المقاومة الصادرة عن المصائح الراسمالية في فرنسا : 


كما ان عوامل اقتصادية تتعلق بالموازنة أدت ف عام ٠۹٠۲‏ الى وضع 
تنظيم اداري جديد لاقسم الجنوبي من الجزائر » كذلك » فان المصالح 

)١(‏ نصت الادة 5 المتعلقة بالمناطق الصحراوبة على مابلي : « ان جزء الحزائر 
الواقع جنوبي الولابات الجزائرية بقم الى منطقتين ... » 

(۲) المرسوم التنظيمي لعام ۱۸۷١‏ بشأن المجالس العامة . والامر الصادر عام 
115 يقضي بعدم ادخال أي تعديل على ماحات الولابات قبلاستطلاع 
رأي المجالس العامة . 

(؟) كان المحلس العام لقسطنطينة قد ارتأى ؛ منذ عام 1155 » أن بربط بولابة 

قطنطينة الحزء المتصل بها من أراضي الجنوب . 
۳۹۹ 





الاقتصادية الرأسمالية الكبرى تدخلت منذ عام ١40٠‏ وانتهى بها المطاف 
الى تنظيم آخر جديد ٠‏ 

وهناك عاملان لعبا دورا قويا ٠‏ فمن جهة » اثار اكتشاف البترول 
والغاز نكسات كبيرة مطامع الرأسمائيين » ومن جهة ثانية » فان تصميم 
الشعب الجزائري على انتزاع استقلاله جعل هؤلاء الرأسماليين يخشون 
ضياع ثروات الجزائر الصحراوية) ٠‏ 


ومنذ أن طلع السيد أميل بليم بفكرة تأميم الصحراء » برزت الى 
'لوجود » في باريس » سلسلة من اقتراحات ومشروعات القوانين") ٠‏ 


فمن المعلوم أن الحكومة الفرنسية اودعت » عام ١‏ » مشروعقانون 
برمي الى الغاء اراضي الجنوب وربطها بالجزائر وفقا للرأي الصادر عن 
الجمعية الجزائرية » غير أن لجنة الداخلية في الجمعية الوطنية الفرنسية التي 
أبدت هذا المشروع في ۱۹۸۱/۹/۲۰ لم تلبث أن رجعت عن تأبيدها له في 
O:‏ 


)١(‏ منف عام 1161 » كان باستطاعة اليد قدور ساطور مندوب اتحادالبيان 
الديمقراطي الجزائري أن بعلن من على منبر الجمعية الجزائرية قائلا : 
« من الملحوظ » ان بلاد افريقيا الشمالية » شان بلاد الاتحاد الفرني » 
ربما لا تظل مرتبطة بفرنسا » فقد بنفصل بعضها عنها . ولعل من الخير 
التأكيد منذ الآن ان الصحراء تؤلف مجموعة من الولايات الفرنسية » 
وذلك حفاظا على حقوق فرنسا في هذا الجزء من الارض المندمجة اليوم 
في الاتحاد الفرني » ( الجمعية الجزائرية » منافشات ۱۹٥۲/۷/9‏ 
ص 8.ه١).‏ 

وقد صرح رئيس الجمعية الجزائرية من على منصة الجمعية بقوله : 
« بدو أن ما تختزنه الارض من ثروة > ولا سيما الفحوم الهبدروجينية » 
قد حرك الاطماع » (المرجع ذاته ص ۱٥۰۳‏ ) . 


(؟) المشروع رقم 155.6 4 الدورة التشريعية الاولى . وقد وضعت مشروعا 
آخر في المعنى نفسه عام 6 +۰ ولكنه لم بنشر اطلاقا في عداد الوثائق 
البرمانية ( انظر : وثائق ودراسات > المذكورة سابقا ص *) . 


۳۷ = 


ومنذ ذلك الحين تعددت اقتراحات القوانين210 » وكان معظمها بهدف 
الى تجميع الصحراء في بد مالك واحد أعني أن تفرز أقسامها التى تخص 
أصحابها المجاورين وتعلن المحموعة الم لفة من هذه الاقسام أرضا وطنيةء 


)١(‏ انظر جمعية الاتحاد الفرنسي ۲ ركم م16 > الاقتراح الرامي الى دعوة 
الحكومة الفرنسية لابداع مشروع قانون بتحويل « افريقيا الصحراوية 
الفرنسية » الى اقليم بتمتع باستقلال ذاتي في ماوراء البحار اير كورنه 
وآخرون ) . جمعية الاتحاد الفرنسي ٠١١١۲‏ رقم 116 ١‏ تنظبم وادارة 
الصحراء الفرنسية ( غينيار وكورته ) الجمعية الوطنية الفرنية 146556 
رقم 7.57 اقتراح قانون جولي بشسأن تحويل « افريقيا الصحراوية 
الفرنسية » الى اقليم اداري مستقل ذانيا متميز عن الاراضى, المتاخمة ب 
جمعية الاتحاد الفرنسي 1107 رقم 24 اقتراح آلدوي الرامي الى تنظيم 
قومي للاقتصاد الصناعي للرحاب الصحراوية الجمعية الوطنية 
الفرنسية 1164 رقم ٩١١‏ » اقتراح بوبا وجماعة الفلاحين لاعسلان 
الصحراء « أرضا وطنية  »‏ الجمعية الوطنية الفرنسية م90١‏ رقم 
7 اقتراح قانون يرمي الى تحويل اراضي جنوب الجزائر الى ولابة 
جزائرية باسم « الولاية الصحراوية » ( سيد قاره وحقيقي ) ب جمعية 
الاتحاد الفرنسي 1167 رقم 119 > اقتراح يدعو الحكومة الفررية الى 
وضع نظام سياسي خاص بالرحاب الصحراوية ( كورنه وشليتر ودارديل 
الخ ...  )‏ الجمعية الوطنية الفرنية 1165 الاقتراح رقم ١١18‏ 
( بيلا » ولوبين » ودوماركه وآخرون ) تاريخ 1155/8/8 : الوثائق 
البرلمانية ص ۷۲۷ - الجمعية الوطنية الفرنية الاقتراح رقم ١١١١‏ 
جولي وادكار وقور وبول ريئنو ودوليبومكي تاريخ 1165/5/4 
الجمعية الوطنية الفرنسية »© اقتراح فوركاد ولوفل واريفي من أجل 
اعلان الصحراء « ارضا وطنية » » رقم ۱۱۹۸ 4 ٠١٣۵٩۹/۲/۱۲‏ : 
الوثائق البرلمانية ص 949 الجمعية الوطنية الفرنسية : اقتراح لابورد 
حول الموضوع ذاته رقم ۱٦۲۷‏ في 1905/6/54 الوثائق البرلمانية 
ص ۱۲۷۹ - انظر أبضا اقتراحات القوانين رقم ۳۵۰.۷ و ۲٣۲۰‏ 
و0 . 

718 ع 


؟- اعتراضات الجمعية الجزائرية على المساس بوحدة الجزائر : 


الجزائر حق قدرها » يجب أن لا يغرب عن البال أن الاغلبية الساحقة من 
أعضاء هذه المنظمة كانت تتألف من أشد الناس صلابة في الدفاع عن 
الاستعمار الفرنبي ٠‏ 

لقد أقرت الجمعية الجزائرية » في ١ » ٠۹١۱/۱۱/۲۷‏ اقتراحا ددعو 
الجمعية الوطنية الفرنسية الى أن تدرج في جدول أعمالها » قبل نهماية 
العام » مشروع قانون يرمي الى الغاء أراضي الحنون) ء 

ثم لما علمت أن جمعية الاتحاد الفرنني وضعت يدها » هي الاخرى » 
على المشروع الحكومي » عمدت الى اقرار اقتراح شديد اللهجة جاء فيه : 

الجمعية الحزائرية ١ء٠٠‏ 

٠٠٠١‏ من حيث أن التسليم باختصاص جمعية الاتحاد الفرسي لايمكن 
تصوره الا في الحالة التي يكون فيها مشروع القانون المطروح علىالمناقشة 
ناصا على ادخال بعض التعديلات على الحدود القائمة بين الصحراء 
الجزائرية وأراضي فريقيا الغربة الفرنسية ٠‏ 

ومن حيث أن الامر ينحصر في تعديل التنظيم الاداري للحزائر » فانه 
لامجال للتسليم باختصاص جمعية الاتحاد الفرنني ٠‏ 

تحتج بسدة غلى: الأقرار. بالاختضاض الذكور ‏ وبهذه المناسبة » 
أفضى رئيس الجمعية الجزائرية من على منبر الجمعية في حضرة السيد 
روجه ليونار حاكم الجزائر العام » بالتصريح التالي : 

« لما كنت عالما بمشاعركم جميعا » أيها السادة » فقد أعلنت ( لرئيس 


461 ٩۴١ الجمعية الجزائرية » جلسة ۱۹۰۱/۱۱/۲۷ ص‎ )١( 
الجمعية الجزائرية » مناقشات‎ 4» 1165/1/1١ (؟) الاقتراح رقم 6ه في‎ 
۲٤۷ ص‎ 
الثورةالجرائريةوالقانون م1؟‎ ۳۹۹ 





الحكومة ووزير الداخلية في باريس ) أن الجنوب الجزائري يلف » بلا 
حدال ء جزءا لاتجزأمن الجزائر ٠‏ لقدقيلدوما : « الجنوب القسطنطبنى » 
و« جنوب ولابة الحزائر » و « الجنوب الوهراني » 0 وليس هناك من 
وصف آخر يطلق على 2 الجنوب الجزائري 0¢ ۰ 

الوطنية الفرنسية عن قرارها » كما أسلفنا » جرت مناقشات في مدينةالحزائر 
أعلن خلالها رئيس اللجنة الاولى للجمعية الجزائرية » قائلا : 


2 « لشد ما أدهشنا أن تقرأ في بلاغ رسمي صدر هذا الصباح أن 
لجنة الداخلية في الجمعية الوطنية اقترحت أن يبتر من الحزائر نسعة أعشار 
الاراضى المسماة 2 أراضي الحنوب ) * 


SEA E نمدا و‎ NS 
٠. وأراضي كانت تولف على الدوام جزءا منها‎ 

والجمعية الجزائرية لايسعها أن تدعها تجرد على هذا الوجه من جزء من 
ملكها 20 . 

ولما ازدحمت مكانب الحمعيات الفرنسية المختلفة بمشروعاتواقتراحات 


)1( كالسابق . 

)( راجع ص ٠١۴‏ » حاشية 11 
تجدر الاشارة السريعة الى ان مشروعات التحزلة هذه غير دستورية . 
فبمقتضى الادة ٥‏ من الدستور الفرنسي لعام 7 : « لا تجوز اجراء 
تعديل في النظام الاساسي ولا الانتقال من فة الى أخرى الا قانون بصوت 
عليه البرلمان بعد استشارة الجمعيات الاقليمية وجمعيات الاتحاد » . 
ولم تكن الجمعية الجزائرية قد استشيرت بعد في موضوع « تجميع 
الجزائر 6 . 

وعدا ذلك » لا لم تستطع فرنسا تنظيم الانتخابات التثر بعية في 

الجزائر بتاريخ 1155/1/5 © فقد جرت مناقثات في البرلمان الفرنسي في 
شأن الصحراء دون أن تكون الحزائر ممثلة فيه . 


ت 


القوانين الهادفة الى تجزئة الجزائر » ثارت من جديد مناقشة كبرى حول 
الموضوع في الجمعية الجزائرية » يوليو (تموز) 1۹٥۲‏ ء 

فقد احتج مقرر اللجنة الاولى السيد بابيون على « تحزئة لايسعنا مجرد 
التفكير فيها » وأضاف يقول : 

« انه لمما ينافى العدالة أن تحرم الحزائر ارضا مساحتها مليونانو نصف 
مديون من الكيلومترات المربعة تعادل أربعة أضعاف مساحة فرتسا ذاتها ٠‏ 

ان أراضي الحنوب قد انشئت بمقتضى قانون Yé‏ / نا الذي 
أخضعها لادارة حاكم الجزائر العام ٠‏ وميزانيتها التي كانت مستقلةبموجب 
المرسوم الصادر في ٠۹٠۳/٠۲/۳۰‏ تولف اليوم جزءا من ميزانية الجزائر 
ولما فيها قسم خاص وخقا للمادة ليت من النظام الاساسي ٠‏ 

وهي قطعة من الجزائر لاقل الانفصام ٠‏ ولايضع دستور عام ۱۹4 
أي فارق بين جزائر الحنوب وحزائر الشمال ٠‏ 

٠ء٠‏ ان هذه الاراضي ليست كما استطاعوا أن يزعموا » « أراضي 
شاغرة تستجيب لامكانيات صرف وطنية » ٠٠‏ انها جزء من ملك الحزائر ٠٠‏ 

ء٠‏ وليس ف مقدور البرلان ولا الاتحاد الفرنسي ولا أي أنسان أن 
فصل عن الجزائر أراضي تخصها 10 

وانبرى السيد لوهورو مندوب اراضي الجنوب في الجمعية الجزائرية 
وواضع تقرير ربط هذه الارضي بالجزائر » يقول : 

ان القول بأن الجزائر تنتهي عند الاطلس الصحراوي لا يعدو أذيكون 
مجرد بدعة ٠‏ ان هذا معناه اتكار حقائق الحغرافية البشرية > بل اتكار أبسط 


واذا كانت لجنة الداخلية قد اعتبرت هذا النتوء حدا فاصلا بي نالشمال 


١6.7 الجمعية الجزائرية » مناقشات ۱۹۰۲/۷/۰ ص‎ )١( 
ب الالات‎ 


والجنوب » فلا ريب أنها لم تقدر خطاها » فهي انما تقتطع عامدة أراضي 
تطواف بعض القبائل البيدوية 6 وتخضع هذه الاراضي لنظامين اداربين 
مختلفين ٠‏ وبذلك » تهىء تعقيدات متعددة ومتنوعة تحمل ف أطوائه لارا 


فالقرار ينص على ما يلي : 
الجمعية الجزائرية .٠‏ 
تحتج على كل بتر يطرأً على جزء من أرض الجزائر ابتغاء ادماجه في 
أرض مستقلة ترتبط مباشرة بالحكومة الفرنسية» 29 , 
أما الاقتراح » وعنوانه مثير في حد ذاته لانه « نتعلق بالحفاظ على وحدة 
الارض الحزائرية » فقد قال : 


« مضطربة من جراء مشروع قانون تأميم الصحراء الذي يقتطع من 
الجزائر أراضيها الجنوية ٠‏ 

تحتج بشدة ضد أي مشروع يفضي الى مثل هذه النتيحة »2206 ٠‏ 

وهكذا » فحتى المدافعوزعن الاستعمار الفرنسى المجنون في الجزائر » 
قد انبروا » بدافع من حب الاستئثار بكل ثيء » يدون بحماس شديد 
الفكرة التاريخية والقانونيةالقائلة بوحدة الارضالحزائريةء وقد استخلص 
النتائئج التي تترتب على موقف الجمعية فقال : 


هذه المناقشات تبدو لنا ذات فائدة علمية بوجهة خاص » فنحن سعداء أن 
نرى أعضاء الجمعية ينبرون » بحكم المنطق الداخلي للاشياء » للدفاع عن 


١6.6 نفس المرجع ص‎ )١( 
١617 نفس المرجع ص‎ )۲( 
١51١5 نفس المرجع ص‎ )۳( 
— ۷۲ ل‎ 


مصالح الجزائر كأرض لها حدودها أي كأرض مكونة ٠‏ وهم يتمسكون 
بوحدة هذه الارض» ويحتجون على التعديات المحتملةعليها ولاسيما عندما 
تأي هذه N SGB ALE‏ ا الأم 5 


عندما تنوضح امكانيات المتعراء الاقتصادية فسيؤلف كلا أشد التصاقا ٠‏ 

ا و كدون ال ره اکن سور ة دة ره | سير 
واهية ذات لون سياسي محض ركبت من شتى المزق موداها أن الجزاأر 
تؤلف ثلاث ولايات فرنسية ء ان الحقيقة تقودكم في كل لحظة الى الواقع 
الشرس الذي بفرض نفسه بنفسه والذي ندونه»( ء 

وبتاريخ ؟/ عسو ةا عادت الحمعية الجزائرية الى معالجةالموضوع» 
وآقرت الاقتراح التالي : 

٠٠١ «‏ بالنظر للوضع المبهم الذي يسود » منذ خمس سنين حتى اليوم» 
مناطق في الجزائر اعتبرها قانون ۱۹٤۷/۹/٠١‏ ولايات » ولكنها » مع ذلك» 
لاتزال خاضعة بكليتها للتنظيم المقرر في قانون 14.5١54‏ الذي أوجد 
أراضي الجنوب ٠‏ 

وبالنظر للهياج الذي تحدثه في الحزائر الحملة القائمة بخص وص «تجميع 
الصحراء » » هذا التجميع الرامي الى اقتطاع القسم اخلفي الصحراوي من 
الجزائر لربطه مباشرة بفرنسا » وما هي الا مشروعات وقفت ضدهاالجمعية 
الجزائرية دوما بالاجماع ٠‏ 

الجمعية الحزائرية ء٠٠‏ 

تجدد بمنتهى الشدة احتجاجاتها السابقة المتعلقة بالمشروع المعروف 
ب « تجميع الصحراء ٠ ١)»‏ 
(1) نفس المرجع ص ٠١١١‏ 


(۲) الاقتراح رقم لاه ۷ بشأن اعادة تنظيم اراضي الحنوب . الحمعية 
الجزائرية » جلسة ١157/5/6.‏ ص ۲۷١ ۲۷١‏ 


9/9 


واخيرا » قي ۱۷٣۵/۲/۱6‏ عادت من جديد الى تأبيد مشروع حكومي 
بقضي باحداث ولاية جزائرية في الصحراء » فسحلت بذلك دأبها على رفض 
كل حل يقوم على « تجميع الصحراء » ٠‏ 

وقد ظلت الجمعية الجزائرية تناضل من أجل وحدة الارض الحزائرية 
الى ان توارت عن المسرح بمقتضى المرسوم الصادر في ٠ ١905/4/١5‏ وف 
دسمبر ( كانون الاول ) من السنة ذاتها رفع الى البرلمان :اغرنسي مشروع 
قانون يقضي باحداث « منظمة مشتركة للمناطق الصحراوية » ٠‏ 

ثالئا ‏ الفراغ القانوني الذي أعقب صدور القانونالخاص با منظمةاللشتركة 
للناطق الصحراوية : 

ان احداث « المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية » لم يقو علىالمساس 
الراهن للتشريع الفرنسي حصل فراغ قانوني فيما يختص بالنظام الاساسي 
للحزائر الصحراوية ٠‏ 

: احدات المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية‎ ١ 

من خلال النصوص الكثيرة217 المقدمة للبرلمان الفرسي بغية اخضاع 
الصحراء » تعسفا » لنظام أساسي فرنسي » يمكن استظهار لونين من‌التيارات 
الفكرية ٠‏ 

ب فبعض اقتراحات القوانين كانت ترمي الى اقامة تنظيم اقليمي 
للصحراء ذي طابع سياسي ‏ اداري » وبمقتضى هذا التنظيم يفصل عن 
كل من الجزاثر وموريتانيا والسودان ونيجر وتشاد جزؤها الصحراوي ثم 
يبحمل منها « اقليما وطنيا فرنسيا » ٠‏ 


والبعض الآخر من الاقتراحات كان يقف طموحه عند تطبيق مجرد 


41 رقم‎ ٠١۴ راجع صفحة‎ )١( 


۷ 


تنظيم اقتصادي لمجموعة الصحارى الجزائرية والموريتانية الخ٠.٠‏ من غير 
ما مساس بالنظام الاساسي لكل من هذه الاحزاء ٠‏ 

ومن الاهمية بمكان أن نلاحظ أن أنصار اقامة وحدة اقليمية بامسم 
« افريقيا الصحراوية الفرنسية » أو « الاقليم الوطني الفرنني » قد أخفمقوا 
ولم بتخذ أي قرار بالتجميع ٠‏ وقد صرح السيد هوفوإت بوابني » وهو 
الذي احتضن على جرن العمار قانون 1/١‏ الذي أنشأ « المنظمة 
المشتركة للمناطق الصحراوية » ؛ قائلا : « عدلنا عن احداث دولة وطنية 
صحراوية » ٠200‏ 


لقد استبعدت فكرةالتنظيم السياسي وتغلبت فكرة الوظيفة ٠‏ ولا تعدو 
المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية أن تكون جهازا ذا أهلية اقتصادية 
واجتماعية("2 » وهي بحكم نوعية اختصاصها عاجزةعن المساس بالاستةلالات 
وبالسيادات الاقليمية ٠‏ 

ان قانون ١900/1/١١‏ لاينشىء « اقليما » وانما بخط « محيطا » ٠‏ 
وهذا التعبير الاخير ورد ف المرسوم الصادر ف ۱۹۷-۱۰٦‏ بخصوص 
التركيب الاداري والمالى « للمنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية )292 ٠‏ 


1163/15/١6 الجريدة الرسمية »© الجمعية الوطنية » مناقشات‎ )١( 
٥۹٥۹ ص‎ 

(؟) انظر المادتين ١‏ و ۲ من قانون ۱۹٥۷/۱/۱۰‏ اللتين تقرران ‏ كما سنری ب 
مهام « المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية » واهدافها . وقد كتب 
الاستاذ كيرمون « المنظة المشتركة للمناطق الصحراوية » » المجلةالقانونية 
والسياسية للاتحاد الفرنسي ٠۹٥۷‏ ص ۲۷۸ في هذا الصدد بقول : 
« بينما المؤسسات السياسية للجمهورية وللاقاليم تحتفظ للصحراء 
بحكومة الرجال » فان « المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية » تختص 
منذ الآن بادارة الاشياء ... ) . 

(؟) المرسوم رقم لاه 1165 > الجريدة الرسمية » فرنسا ۱۹٥۷/۱۰/۱۸‏ 
ص 195١‏ المادة ؟. 


۷0 ا 


فهذه المؤسسة الجديدة لاتملك » في حد ذاتها » قاعدة اقليمية ذات 
تنظيم قانوني خاص ٠‏ وتلك ظاهرة تتجلى أيضا » في واقع أن هذا الجماز 
المنضد ذا الاختصاصات الوظيفية من النوع الاقتصادي والاجتماعىالبحت» 
بقع مركزه في باريس وليس داخل المحيط الصحراوي) ٠‏ 


وبحدر كذلك أن نوضح أن أر راضي الجنوب القديمة لم تفصل عن 
الجزائر » فالجزائر تعتبر » نوعا ما » كأنها تقدم مهرها الصحراوي الى 
المنظمة المشستركة للمناطق الصحراوية » والجزائر # لافرنسا ‏ هي الطرف 
الخد من :نظا المنلمة المذكورة »فى جملة الذول الافرقيسة الاخر 
المتاخمة ٠‏ وعلى هذا ؛ فان قانون عام ۱۹٥۷‏ يقر الصفة الجزائرية الخالصة 
لاراضي الجنوب المجمعة بقصد الاستثمار داخل محيط « المنظمة المشتركة 
للمناطق الصحراوية » ٠‏ 

وقد جرى نص المادة الاولى من مشروع القانون الحكومي كالاآتي ا 
« أحدثت منظمة مشتركة للمناطق الصحراوية غانتها استثمار المناطفق 
الصحراوية من الجمهورية الفرنسية » وتنميتها الاقتصادية ؛ ورفع مستواها 
الاجتماعي » وتشترك فيها الجزائر وموريتانيا والسودان ونيجر وتشاد)ء 

والنص الذي رجحت كفته وأصبح آخر الامر قوام المادة الاولى من 
قانون 1967/1/1١‏ » ليس أقل افصاحا اذ يقول : « أحدثت منظمةمشتركة 
للمناطق الصحراوية ء٠‏ بشترك في ادارتها كل من الحزائر وموريتانيا 
والسودان ونبحر وتشاد » ٠‏ 

AE ا ل‎ SI a 


الصحراوية » لولا أن السمة الجزائرية الصرف لارا ضي الجنوب المجمعة في 
هذه المؤسسة قد اعترف بها ٠‏ 


5 نفس المرجع‎ )١( 
۲۷٣۲ المشروع الحكومي رقم‎ (0 
م‎ ۴۷ 


والى جانب الاعتراف مرة أخرى بن الجزائر لايمكن أن تفصل عن 
صحرائها » فقد تقرر أن الصلاحيات الآيلة في هذا الاقليم الى حاكم الجزائر 


,0 


بل تفوض اليه وحسب 
من المتعين أن نعلم أن القوانين الفرنسية المتعلقة بالجزائر الصحراوية 
متصلة الحلقات متلاحمة فيما بينها » وان ندقق في ما اذا كانت هذهالقوانين 
لابلغى بعضها البعض الآخر ٠‏ ونحن نعني قانون ٠۹١۲/۱۲/۲٤۲‏ الذي 
أحدث اراضي الجنوب الجزائري » وقانون ۱۹٤۷/۹/۲١‏ الذي وضع 
نظاما اساسا للحزائر » وقانون ۱۹١۷-۱۱1۰‏ الذي أنشأ المنظمة المستركة 
لمناطق الصحراء وقانون ل المعروف بقانون ملاك الحزائر ٠‏ 


فمن البين » أن قانون ۱۹۰۲۱۲۲٤‏ قد ألغي بالقانون الصادر في 
أما قانون 140855 المسمى قانون ملاك الحزائر فان مضمونه لبهم 
حقا سوى شمالى البلاد » ولكن تنفيذه كان بتوقف على صدور نصوص 


)١(‏ كانت المادة ٠١‏ من قانون ٠۹١۷/١/٠١‏ تنص أيضا على تفويض السلطات 
اللازمة لحفظ النظام والد فاع عن الا كليم التي بتولاها حاكم الجزائر العام » 
الى المسؤول ف المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوبة . غير أن هذا 
التدبير اعتبر متجاوزا الفعالية الاقتصادية والاحتماعية الصرف 
للمندوب العام 6 فألغي بالامر والمرسوم الصادرين ف 1/7/5 
و ۱۹١۹/۲/۲۱‏ ؛ وسيأتي الكلام عليهما . 

(؟) من العبث الادعاء بأن المادة ۰ ( التي اوردنا نصها في ص 18 ) لم تلغ 
صراحة سوى مرسوم سنة 15.37 ¢ فالحقيقة ان المادة .ه انتفلتمنطقيا 
الحنوب ثم تنتقل الى الحالة الخاصة المتعلقة بميزانية هذه الاراضي لتبين 
كيفومتى يجب ان تزول لتندمج قي ميزانية الجزائر »> ومن هذا الوحه »> 
ألفت مرصسوم سنة 19.9 المتعلق بميزانية اراضي الحنوب . 

ا 


تطبيقية ٠‏ وهذه النصوص لم تقرر اطلاقا ٠‏ ولا ريب أن أول قافلة مسن 
ا و انا التنظيم الجزئي لم تلحقه آثار ما لانه كان 
منوطا بفعاليات ادارية مختلفة لم توضع موضع العمل » واذن يكون قانون 
ةا قد سقط لعدم التطبيق292 3 


ولا بد من الاشارة الى أن مقتضى المادة ٠١‏ من هذا القانون أن.توقف» 
قانون عام ۷ الخاص بوضع نظام أساسي للجزائر عن النفاذ « عند 
نشر المراسيم الواردة في المادة ٠ » ١۷‏ على أن هذه المراسيم لم تبصرالنور 
يوما » كما ان قانون عام 19464 نفسه أصبح ساقطا » كما قلنا ٠‏ 

واذن » فلم ببق سوى قانون ۲۰ 19504 وقانون ا۷٩۱‏ : 
ولكن الاول حذف أراضى الجنوب والثانى أمسك عن منحها نظاما سياسياء 

رهد ا ضع وة الآدارة الخاصة لهذه الأراقتي قد ارق بالعلية 


ولو قبل العكس » لا أمكننا أن تفهم كيف وعلى أي أساس تستطيع 
الجزائر الصحراوية أن تنفصل مجددا عن الشمال ٠‏ اننا تكون آنذ » فى 
اطار القانون الفرني » أمام فراغ قانوني » لان أي قانون معمول به لايقرر 
نظاما خاصا لهذا الجزء من الحزائر ٠‏ 


وهذا الفراغ يزداد تبعا لاختفاء جميع الاجهزة التي كانت بالامس 
تتولى ادارة اراضى الجنوب ٠‏ فالجمعية الحزائرية ظلت حية2©9 » وحاكم 


(1) المراسيم الصادرة في ٠۹١۸/٤/١١‏ » الجريدة الرسمية» فرنسا : 
1104/1/10 

(؟) وعدا ذلك » فان السياسة الجزائرية للجمهورية الخامسة ( تقرير المصير ) 
سلكت مسلكا معاكسا للسياسة المحددة في هذا القانون ( الجزائر جزء 
لا يتجزا من الجمهورية الفرنسية) ٠ ٠.‏ 

(؟) المرسوم الصادر فی ١167/5/15‏ بالاستناد الى قانون 1167/5/15 بشأن 
السلطات الخاصة . 

- ۷A - 


الجزائر العام توارى لصالح الوزير المقيم في الجزائر“ » وهذا الاخيرأز بح 
بدوره لصالح رئاسة مجلس الوزراء الفرني التي غدت « المندوبية 
العامة للحكومة في الجزائر7؟ تمارس السلطات تحت امرتها » ٠‏ 

والحقيقة التي لامراء فيها أن النزاع الفرنسي ‏ الجزائري قلب رأسا 
على عقب جميع البنيان القانوني لشمال الجزائر وجنوبها على السواء ٠‏ 
فالمشاكل التي تتعلق بالجزائر ( بما فيها قضايا الجنوب » بالطبع ) تقلت الى 
باريس على مستوى رئيس الوزراء الذي يبت فيها بواسطة وزيرين تناط 
بأحدهما المسائل الجزائرية » وبالآخر المسائل الصحراوية على الأخص ٠‏ 
وهذه الظاهرة لاتعتبر فسخا للوحدة الجزائرية وانما تعكس اعادة التجميع 
على مستوى رئيس الحكومة الفرنسية تمهيدا لتوزيع مجدد يلوح أنه 

وف هذا السياق » صدر مرسوم7؟ ٠۹١۷/۸/۷‏ متأخرا بعض الشيء 
ف استخلاص النتائج المنبعثة عن المادة ٠ه‏ من نظام الحزائر الاساسي 0 
فأحدث ولابتين في الجزائر الصحراوية : ولاية الواحات ( مركز ادارتها 
الأغواط ) وولابة سوارة ( مركز ادارتها كولومب بشار ) ٠‏ ويستهدف 
عنوان هذا المرسوم » شأزمادته الاولى» « أراضي جنوب الجزائر »المجمعة 
في « المنظمة المستركة لمناطق الصحراء » ٠‏ وتخضع هاتان انولايتان لنظام 
اداري وتشريعي مماثل »> من جميع الوجوه » للنظام المطبق في ولاب تشمال 


(1) المراسيم الصادرة في ١165/5/١٠‏ 2 و 1553/5/15 ۰ و ۱١۹٥۷-1-۲۹‏ 

(؟) المراسيم الصادرة في ٩‏ و ۱۲ بونيه (حزيران) ٠۹۵۸‏ 

() المرسوم رقم لاه ب 1.5 في شأن « التنظيم الاداري لأراضي الجنوب 
الجزارأي المجمعة في المنظمة المشتركة لمناطق الصحراء » . 

وثمة مراسيم أخرى بشأن تنظيم الولابتين صدرت في ۱۹٥۷/۸/۲۱‏ 

( الجريدة الرسمية » فرنسا » .؟/رمص .865 ) و 1559/5/5١‏ > 
و 1۷/۱۱/۲ ( نفس المرجع 8/١1١1/ص:5752.١4)1‏ و ۱۹٥۹-۲-۱۳‏ 
و ۱/۲/۱۱ و ۱-۰/۰ الخ .. 


- ۳۷۹ 





الجزائر بحيث أن التوزيع الوظيفي للأعمال بين الوزيرين لاسدو مخلا 
بالوحدة الحزائرية ٠‏ 

ومهما تكن الحال » فان هذا التوزيع الداخليللاعمال لايسكن الاحتجاج 
به بقصد تبرير انفصام وحدة الارض الحزائرية عند الاقتضاء ٠‏ ان التاريخ 
الحقوقي للقسم الصحراوي من البلاد قد صان هذه الوحدة على الدوام ٠‏ 

جد ابد »٭ 

نتحصل مما سبق ايضاحه » أن وحدة أرض الحزائر فرضت ذاتها 
باستمرار على الفاتح الفر نسي الذي اضطر » كما رأينا ؛ اى مراعاة هذه 
الحقيقة في تشريعه » رغم أن هذا التشريع يوحي به روح استعماري مفرط 
في الغلو ٠‏ 

وليست السيادة الجزائرية على القسم الصحراوي من الجزائر سوى 
تنيجة حتمية لهذه الوحدة الاقليمية الغارقة في القدم ٠‏ 

ولقد أعادت الحكومة الجزائرية الى الاذهان » مرة تلو مرة » ما للشعب 
الجزائري من حقوق في ثروات الصحراء محط أطماع الشركات الاجنبية» 
وأكدت الحكومة الحزائرية بقوة هذه الحقوق التي لاتسقط بالتقادم ٠‏ 
وحذرت الشركات المذكورة » داعية اباها الى إعادة النظر في موقفها قبّل 
الحكومة الفر نسية والتدليل على حرصها على عدم انكار حقوق سيادة 
ا 
والاجتماعي للامم المتحدة » حين تطلب » بحق » ألا يحرم الشعب الجزائري 
حرية التصرف بمننجات تربته ٠‏ وفي سبيل الوصول الى الاهداف التي نص 
عليها ميثاق الامم المتحدة ابتغاء التقدم الاقصادي والاجتماعي في العام» 
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي مرات عديدة ضرورة احترام سيادة 
الدول والشعوب ٠‏ والحق ان استثمار الموارد الطبيعية لايمكن أن يتحقق 
بصورة دائمة وسليمة بغير احترام هذه السيادة ٠‏ 

— A. — 


وقد أكدت الجمعية العامة للامم المتحدة « أن البلاد التي لم يكتمسل 
نماؤها » يكون لها الحق في أن تتصرف بحرية ف ثرواتها الطبيعية » ( القرار 
مه »5 )ء وف دورتها السابعة » عادت فأولت هذه المسأة اتتباها خاصا 
عندما أوصت جميع الدول الاعضاء « أن تتحاشى أي عمل مباشر أو غير 
مباشر بقصد به منع احدى الدول منممارسةسيادتها على مو اردهاالطبيعية) ٠‏ 

والوسيلة الوحيدة التي تشق طريق التعاون الاقتصادي انما تتمثل في 
انهاء حرب الجزائر والاعتراف بالسيادة الجزائرية على مجموعة الارض 
الجزائرية ٠‏ 


۲۸۱ - 


ان مبدا حقالشموب فيتقرير مصيرها وفد متآخرا الى الحباةالقانونية» 
ففى أعقاب الهزة الكبرى الاولى التى أطلقتها على الصعيد العالمى حرب 
1418-5 » تجسدت حاجة البشر الى اعادة بناء العالم بناء سليما على 
أساس حق تقرير المصيرء ومنذ 19317 » قبل أن تسكت المدافع » كان رئيس 
الولادات المتحدة وودرو ويلسن يشن حملته الواسعة داعيا الجمعيةالدولية 
الى الاخذ بمبدأ حق الشعوب ف تقرير مصيرها(١؟ ٠‏ وعند اعادة توزيع 
أراضي أوروبا الوسطى والبلقان استجابة للضرورة الناجمة عن انهيارالرايخ 
الثاني وغليوم الثاني والامبراطورية النمسوية ‏ المحرية القديمة » وحد 
الرئيس ويلسن فرصته المواتية لنيل الموافقة على تطبيق مبدا تقرير المصيره 

وكان لاتنصارثورة أكتوير( تشرينالاول ) الروسية وآثارها العالمية > 
دور فعال في تدعيم الحركة الناشطة من أجل حرية الشعوب في تقرير 
مصيرها ٠‏ 

وفي تلك الفترة برزت عظمة مبداً تقرير المصير أبهى ما تكون فيالمألة 
البولونية ٠‏ فالدولة البولونية التي قطعت أوصالها أربع مرات عبر التاريخ 
واختفت كليا من خارطة العالم » لم يكن لها من وجود آثناء حرب 2 


الفاظك . انه مبدا آمر اذا تجاهله رجال الدولة عرضوا أنفسهم للخطر » 5 
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۸ء ومع ذلك » ففي مؤتمر باريس أعلن كبار العصر كليمانصو (فرنسا) 
ولويد جورج ( بريطانيا العظمى )ووودرو ويلسن ( الولابات المتحدة ) » 
باصرار من هذا الاخير » أن الأمة البولونية بحق لها » ودول العالم يحب 
عليها ؛ بعث الدولة البولونية بعد أن عانت ٠۲۳‏ عاما من الكسوف ٠‏ وهنا 
يتجلى أروع مشهد لأحد تطبيقات مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها » 
وتحطيمها نير الغزاة » واختيارها حياة قومية مستقلة تنلاءم مع عبقرنتها 
الخاضة* 
مصيرها مرارا عديدة في ظل نظام جمعية الامم خلال فترة ما بين الحربين > 
ولكن ذلك كان على نطاق خاص بعض الثيء » فلم يكن الامر يتعلق بالسماح 
لشعب مضطهد أن يتفتح في ظلال حياة قومية قدر ما كان يستهدف عرض 
حق الخيار على أقليات عنصرية جعلتها المصادفة التاريخية أو قسوةالتخطيط 
الجغرافيٍ هدفا لاطماع دولتين أو عدة دول متجاورة ٠‏ ولقد سمح لهذه 
الاقليات العنصرية أن تقول كلمتها بسلء الحرية حول الحاقها باحدى الدول 
المجاورة عن طريق استفتاءات أعدتها وأشرفت على تنفيذها لحان دولية 
عينتها جمعية الامم ٠‏ 

غير أن مبداً حق الشعوب في تقرير مصيرها لم بستطع طوال فترة ما 
بين الحربين أن يكون أكثر من طريقة انحصرت فائدتها في البلاد الاوروبية 
دون أن تتخطى شواطئها ٠‏ لقد كانت طريقة غير معدة للتصدير ٠‏ 

فالامبراطوريات الاستعمارية المتسعة الارجاء والتابعة للدول الاوروبة 
لنت بعيدة عن متناول هذا المبدأ ٠‏ ولم يكن بعش بولونيا من مرقدها بفضل 
حن تقرير المصير بعدأن توارت عن المسرحالدولي سحابة ٠١‏ عاما » ليحمل 
دولة استعمارية نظير فرنسا على أن تقر باستقلال بلد كالجزائر شبيه وضعه 
بوضع بولونيا من جميع الوجوه حتى بالنسبة الى عدد سني العبودية ٠‏ 

على ان ما عجزت عنه جمعية الامم » قد استطاعت منظمة الامم المتحدة 
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تحقيقه » ففي موطنين من ميثاق الامم المتحدة يبرز حق الشعوب في تقرير 
مصيرها كمبداً أساسي نوعا ما من مبادىء الاخلاق الدولية (المادتان 
١و‏ ده من الميثاق ) ء 

ومنذ كذ » كلما افتتحت المناقشات في الامم المتحدة حول موضوع 
الاستعمار » كان المستند القانونى هو مبدأ حق تقرير المصير المدون فى 
تضاعيف الميثاق ٠‏ وعلى هذه الصورة » يجري الدفاع في غير ما هوادة عن 


والتونسية » والاندونيسية » والحزائرية » والقبرصية الخ و6٠‏ 

وقد ظل مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها يتفاعل مع الاجواءالدولية 
مدة خمس عشرة سنة » الى أن أصبح اليوم فكرة فعالة ومبدأ ديناميكياء 

فالامم المتحدة بذلت وسعها لتنطلق الى مدى أبعد من الاطار الادبي 
لهذا المبدأ بصورة تدريجية » كيما تمنحه محتوى ابحابيا ٠‏ وقد أفادت من 
تجارب سنوات عشر » فراحت تجهد لتجعل من مبدأ أدبي غامض قاع دة 
فزن حر داعال ا لخاد + ١‏ 

وقد أعدت منظمة الامم المنحدة مشاريع مواثيق دولية في شأن حقوق 
الانسان ٠‏ وقررت الجمعية العامة ( قرارها رقم 0407 « 5 » ) أن تضمنهذه 
المواثيق مادة تنص على « حق الشعوب ف تقرير مصيرها » وواجب الدول 
في « العمل لتأمين ممارسة هذا الحق » ٠‏ وتلك نقطة أساسية ء 

وأقر المحلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة مشروعين اثنس 
من هذه المواثيق يستهلان نصوصهما ( المادة الاولى ) « بحق الشعوب 
والامم في تفرير مصيرها بنفسها » ٠‏ وبذلك » يقرر المجلس أن الامر يتعلق 
بحق صراح أكثر منه بمبدأ سياسي هام » كما يؤكد الطابع العالمي لهذا 
الحق ٠‏ وقد فسرت كلمة «شعوب» على أنها تعني « أهالي » جميع البلدان 
وجميع الاقاليم أيا كانت » ٠‏ وأضيفت كلمة « أمم »الى النص زيادة في 
الاصرار على السمة العالمية لحق تقرير المصير ٠‏ وليس تقرير المصير ف نظر 
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المجلس الاقتصادي والاجتماعي سوق الحق ف « تحديد النظام السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بحرية » ٠‏ وقد عدل المجلس عن تعريف 
محتوى هذا الحق خشية أن بظل كل تعداد للعناصر المكونة له غيرمكتمل ٠‏ 

والفقرة الثانية منالمادة التي أقرها المجلس تلزم جميع يع الدول « أن تسهم 
في تأمين ممارسة هذا الحق في جميع الاقاليم » و » أن الشعوب تحترم 
ممارسته في الدول الاخرى » » واعتبر المحلس لجوء الشعوب المضطهدة 
الى القوة عملا مشروعا لان حرية تقرير المصير يمكن تحقيقها « بجميع 
الوسائل » ( رفض المجلس تعديلا يرمي الى الاقتصار على « الوسائل 
الدستورية » ) ٠‏ 

كل هذه الاحكام في غنى عن التعقيب ٠‏ انما يجدر التذكير بالتعريف. 
الذي أضفي على كلمة « الأمة » في الدورة السادسة للجمعية العامة 
للامم المتحدة عند اقرار المادة لاولى من مشاريع المواثيق ن المتعلقة بحقفوق 
الانسان ٠‏ 

« الامة هى الكيان الذى بشعر بأنه يؤلف كلا خاصا متميز العناصر عن 
باقي الأنسائة :والذئ يشل بعصلة مار مهي ترك وتقاليد مت ركه أبدغها 
جهد جماعي وولدت عاطفة قربى تجمع الاشخاص ف زمرة واحدة وتدفعهم 
الى التعرف على سماتهم المشتركة والى ابراز السمات التي تميزهم عن أناس 
آخرين ورناء منظمة اجتماعية مختلفة و تهبهم قدرة كبرى على الخلود 
وتسمح لهم أن بخوضوا بنجاح معركة البقاء الى أن تأزف ؛ أخيرا » الساعة 
التي يكون لهم فيها مطامح سياسية مصحوبة بالرغبة في تنظيم مصيرهم 
بأنفسهم وف الذود عن كرامتهم ( ° 

ج سد اعد 

لقد اضطر رئيس الجمهورية الفرنسية الى الاعتراف للجزائريين بحق 
البت في مستقبلهم الخاص بملء الحرية ء وقد قبلت الحكومة الموقتة 
للجمهورية الجزائرية هذا الاسلوب من تقرير المصير على اعتباره يستجيب 
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بوضوح لرغبتها في اعطاء الكلمة ؛ بأقصى السرعة الممكنة» للشعب الجزائري 
صاحب السيادة الاوحد ٠‏ غير أنها » قبل أن تضع حدا للاعمال الحربية » 
تريد أن تحصل من الحكومة الفرنسية على الضمانات التى تكفل نزاهمة 
الاستفتاء الشعبى ٠‏ 

وانه لمن الخير أن نعرف أولا لماذا تبحث الحكومة الجزائرية عن مشل 
هذه الضمانات » ثم نعمد الى تحديد طبيعة هذه الضمانات ٠‏ 

أولا ‏ ليست ظروف الحرب الجزائرية ولا الدواعي الاساسية لطريقة 
ديمقراطية كحق تقرير المصير  »‏ لتجيز للحكومة الموقتة للجمهورية 
الجزائرية أن تعدل عن المطالبة بضمانات جدية تكفل رجوعا مخلصا الى 
استفتاء شعبي ٠‏ 

الاستعمار والحروب الجزائرية نسفا كل جذور اللعبة الديمقراطية : 

(أ) ان الاعتراف بحق انتخابى في الوقت الذي بهان فيه هذا الحق في 
الواقع  »‏ لاسوأ » من بعض الوجوه ؛ من عدم الاعتراف به اطلاقا ٠‏ 

فالتجر بة الحزائرية الطويلة المفجعة في هذا المضمار هى » على الاغلب > 
فريدة من نوعها في تاريخ الاستعمار العالمي ٠‏ ولقد كان الاذى الذي عاناه 
الشعب الجزائري من أساليب الاستعمار واساطيره الكاذبة أشد وأدهى 
كلما كانت تبدو مزدانة » في غير ما حياء » بطلاء ديمقراطي اللون ٠‏ 

ففي موضوع الاتنخابات » أصبح الاحتيال لدى المسؤولين الفرنسيين 
في الجزائر عادة عقلية وطبعا لا يمكن استتصاله ٠‏ وعلى ذلك » فكل لعبة 
ديمقراطية محكوم عليها بالادانة ٠‏ 

وتلك نقطة مسلم بها » موضوعية وأساسية في 3 مشكلة استعمار الحزائر» 
وهي جديرة بالاهتمام ٠‏ 

(ب) وثمة تفطة أخرى مسلم بها » موضوعية أيضا تكمن في واقع أن 
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الفرنسي الذي بلغ حد اللجوء الى فنون ابادة العنصر » لم يتردد في تحطيم 
جميع الحربات + ففي الجزائر » لا نجد أثرا لحرية انشاء الجمعيات » 
ولا لحرية الكلام » ولا لحرية الصحافة » ولا لحرية الاجتماع » ولا لحرية 
التحارة ٠‏ 

وفوق ذلك » بواجه الشعب الجزائري منذ عام 1 »© قدره الرهيب 
في تعرفه على « عالم الحشر » تحت أسماء « معسكرات الاعتقال » 
و « معسكرات الاصطفاء » و « معسكرات التجبيع » ومعسكرات 
الابواء الخ ء٠‏ وأكثر من خمس الشعب الجزائري تجرع الموت البطيء في 
بعض هذه المعسكرات والموت الاحمر ف بعضها الآخر ٠‏ 

وف غمرة الاعتقال التعسفى المستفيض ف أمكنة اتخذت سحونا لعدم 
استيعاب السجون جميع الناس » وفي غمرة نظام الحشر والحرب النفسية 
والغسيل الفني للادمغة وتسليح المدنيين الفرنسيين في الجزائر  »‏ تصرفت 
الحكومة الفرنسية وجيشها في الجزائر على نمط جماعي رسمي بجعلهما غير 
صالحين » في رجالهما ومؤسساتهما » لمحاولة بعث جو ديمقراطى فالحزائرء 
فهذا المسلك وهذه العادات قد انغمست في ذلك الاسلوب الاستبدادى 
الجماعي الى درجة يستحيل معها بذل الجهد لاقامة طريقة ديمقراطية مناجل 
استفتاء شعبي كبير في الجزائر ٠‏ وليس من المسكن ان تفترض أن هؤلاء 
الذين أهانوا كرامة الانسان طوال تيف وسبع سنين يستطيعون » أو 
يريدون » رد الاعتبار الى هذه الكرامة في الجزائر ٠‏ 

(ج) وعلاوة على ذلك » فان استمرار وجود القوات الفرنية في 
الجزائر ؛ وهى تربو على ثمانمائة الف رجل  »‏ انما ولف » دون ريب » 
عاملا لا يمكن الا أن يعرقل حرية تعبير الشعب الجزائري عن رأبه ٠‏ 

تلك هي أهم النقاط المسلم بها عن وضع الجزائر الناجم عن الحرب ٠‏ 
وانه لبدو من الصعب ألا تعتبر هذه المعطيات مبررة للقلق الشديد اذاكانت 
ترتيبات الاستفتاء توضع وتنفذ من جانب واحد هو الحكومة الفرنسية 
وجيشها في الحزائر ٠‏ 
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۲ - ان القيود الثقيلة التي غل بها مبدا التقرير الذاني للمصير وانكار 
الحكومة الفرنسبةالمتطلبات‌الاساسية لهذا الاسلوبالديمقراطي » لما يستدعي 
المطالية بضمانات ضرورية من أجل نزاهة الاستفتاء . 

(أ) لئن كان رئيس الدولة الفرنسية قد اضطر فی ٠۹٥۹/۹/۱۰‏ أنيقبل 
مبدا تقرير المصير » فلم يفته أن يكبل هذا المبدأ بقيود ثقيلة سوف بحتج 

وما دام تقرير المصير بهدف الى اقامة المؤسسات للابين الاشخاص 
العائشين داخل اطار جغرافي معين ؛ ‏ فان ذلك بتطلب الاعتراف بأزمجموع 
هؤلاء الاشخاص يؤلف كيانا ساسا وقانو نا واحدا ٠‏ ولكن رئيس 
الجمهورية الفر نسية برفض الاعتراف للشعب الحزائري بحق تقرير المصير » 
مقتصرا على اقرار مدا تقرير المصير لصالح كل جزائري بمفرده ٠‏ 

وهكذا » فان الرئيس الفرسى بلحاً الى أسواً الاساليب الاستعمارية 
للتجرئة » عندما يتظاهر بأنه بعلن رسميا مدا ديمقراطيا عالميا ء وكان الاجدر 
بتجربة الاستعمار الفرني في الجزائر أن تقنع الحكومة الفرنسية بأن من 
الغرور أن تأمل في نجاح أية سياسة تبنيها على التفرقة » وعلى تمزيق الشعب 
الجزائري الى طوائف عنصرية أو دينية تفترض الحكومة الفرنسية أنها 
متخاصمة فيما ينها أو ترجو أن تكون كذلك ٠‏ وحتى » في الفترة الذهية 
لعهد الاستعمار » لم توفق سياسة التحزئة الى افساد الوحدة الاحتساعية 
الاساسية للشعب الجزائري ٠‏ 

ومن العبث أن يحاول المرء اكتناه سر نجاح الثورة الجزائرية ومواردها 
التى لا بنضب معينهاء اذ ظل يجهل هذا العنصر ال موضوعي الاساسي آلا وهو 
وحدة ا لشعب الجزائري وتحانه ٠‏ 
فمن البدهي أنها ستفعل كل شيء لتفتيت الشعب الجزائري الى كثرة من 
جماعات صر 5 مز عو م أنها عنصر ده أو دنه أو لغوية 6 وهذه التحزد نلة 
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لا تحمل في أطوائها قابلية الحياة بل قابلية التفجر ٠‏ 

(ب) ان الحكومة الفرنسية قبلت مبدأ تفرير المصير لا لتطبيقه على 
الجزائر بل على أجزاء من بلاد تحاول مسبقا أن تمزقها » وبذلك فهي 
لا تعتدى على وحدة الشعب و حسب ؛ وانما على وحدة أرضه ٠‏ وقد أكد 
رئيس الدولة الفر نسي تصميمه على أن بجمع على قسم من و 
اولئك الذين سيحاول دون ريب أن ينتزع أصواتهم ٠‏ وقوق هذا » فهو 
برفض أن يعتبر الصحراء الجزائرية جزءا لا يتجزأ من الجزاثر يحمل هذه 
المصير الا مقابل تحفظات خطيرة من شأنها أن تقوض وحدة الشع ب الجزائري 
وسلامة أرضه ٠‏ 

ومما يجب خشيته أن تحاول فرنسا أن تجعل من الجزائر أكثر من 
فلسطين جديدة » ٠٠‏ كونغو جديدة حيث تكون القوى النائية عن المركز 
المتحركة بايد شيطانية صالحة لخلق حالة دائمة من الاضطراب وعدم 
الطمأنينة في افريقيا الشمالية والبحر الابيض المتوسط ٠‏ 

(ج) لدى فحص الضمانات المزعومة التي تعرضها فرنسا لتأمين حرية 
الدسقراطية في الحزائر ٠‏ 

وقبل كل شيء » تجدر الاشارة الى الاساس السليم الذي يرتكز عليه 
الرفض المبدئى لكل قرار تنخذه فرنسا من جاب واحد شأن نزاهمة 
الاستفتاء ٠‏ فبحكم رأس مال لعبة الاستفتاء » وماضى الاستعمار وحاضره 
في الجزائر » وعدم صلاحية رجال فرنسا ومؤسساتها في الجزائر  »‏ فان 
الضمانات الكافلة سلامة الامتفتاء لا يسكن أن تتحقق الا عن طريق اتفاق 
بوقعه الطرفان ٠‏ 

يضاف الى ذلك من جهة ثانية » أن الالتزامات الفرنسية نفسها فى هذا 

-6خ58 - 


الشآن تقدم نفيض ما تستلزمه كل طريقة ديمقراطية من ضمانات ٠‏ فالتصريح 
الفرنسي الصادر في 5 الذي استبعد كل تدخل في الاستفتاء 9 
جانب منظمين أو مراقبين أجانب قد اقتصر على السماح بحضور «مخرين» 
من الاجانب » وهذا يعني » بلا رب » حضور الصحافة التى سيناط بها 
نشر وقوعات الاستفتاء » وبتعبير آخر » فان الحكومة الفرنسية ترفض 
(ارقابة السابقة لعمليات الاقتراع ولا تسمح الا برقابة لاحفة متأخرة عقيمة 
تقوم بها الصحافة ٠‏ 

وفي أفضل الاحتمالات » ستفضح هذه الرقابة المخالفات » ولكنها 
ستكون عاجزة عن تغيير الامر الواقع ٠‏ 

ومن جهة ثالثة  »‏ والامر هنا بالغ الخطورة ‏ فان الحكومة الم نسية 
أفصحت عن عزمها على تنظيم الاستفتاء من قبل الجيش الفرنسي ٠‏ والرأي 
العالمى يعرف ٠‏ بما فيه الكفاية » ما للسلطة العسكرية في الجزاثر من مشاعر 
سياسية ومن أهداف وتصرفات » ويقيس في ضوء ذلك ضخامة الخطر الذي 
تقع نحت قله اللعبة الانتخابية الدسسقراطية في الجزائر ٠‏ 

وسة سوايق استفتاء عديدة في التاريخ استبعد فيها مجرد وجود جيش 
أو ادارة ينتميان الى أحد الفريقين » وذلك بمقتضى صكوك دبلوماسية 
نصت على هذا الاستبعاد كما هو شأن عهدة فرساي(١)‏ + ومن المحال أن 
دكون هناك تعبير شعبي حر لاجدال فيه تحت سلطان الارهاب العسكري ٠‏ 

ومن جهة رابعة » فان رئيس الجمهورية الفرنسية أسبغ على قواعد 
الاستفتاء الديمقراطية مفهوما بنطوي على الغرابة ويثير القلق » وذلك أثناء 
« جولة المطابخ  »‏ كما سماها رجال الصحافة ( مارس « آدار » +155 ) » 
فقد اعتبر الرئيس الفرنسي ان الاستفتاء لا يسكن ان يجري قبل احراز 
اتتصار عسكري فر نسي شامل على الثورة الجزائرية ٠‏ 


(۱) انظر ص ۲٠۹‏ 
ات 





ولقد استطاع فيلسوف فرنسي أن يقول بحق : « ليس من شك ان 
الجنرال دوغول » لاسباب سيقول فيها التاريخ كلمته » يريد على غرار 
الجيش مع اختلاف في السريرة وقي اسلوب العمل وضع نهاية للتزاع 
ااحز ثري تحر نصر عسكري وسياسي على على الخصم م واعطاء الامان(23) 
بكرم « فروسي للشجعان ٠٠‏ ولكن » لشجعان عزل » تامبين 6" ۰ 

ان هذا المفهوم بطرح محددا على ساط البحث سذداً تقرس المصير 
لفغ قن ارا رالاعا ل شرم الا س الحا بين 
متحاربين قررا أن يستعيضا عن الحرب بفتوى الشعب السلمية ٠‏ فالحرب 
هنا ترجأ » بل هي ترجا نهائيا باتفاق يعقد بين الفريقين ابتغاء تبني طريقة 
أخرى ٠‏ 

a E e SS‏ ل ا 
بأن كل نصر عسكري شامل بحرزه أحد المتخاصمين ؛ من شأنه أن بجعل 
اللحوء الى نقردر المصير عديم الحدوى » ومستحيلا أيضا ٠‏ 

٠٠١ «‏ ان الرياء بغدو صارخا اذا عرض الاستقلال على أحد الشعوب 
بينما تكون الحركة التى قامت عليها المطالبة بالاستقلال قد هدمت أركانها » 
ومزقت 'تنظيماتها 4 وأخمدت أنفاس قوانها ووه 

« ان أي تعليل سطحي بشت أن وضعا كهذا يحافي المعقول » فضلا عن 
أنه ببرز عدم الانسجام بين السياسة التى حددت في ٠١‏ سبتمبر ( ايلول ) 
وکل ملمح لاتتصار عسكري محض )7 ٠‏ 

و ا و ا 
)١١‏ العفو 
)۲١‏ ب . ها . سيمون ٠‏ وثورة المثقفين جريدة لوموند 1150/9/54 
(؟) ج.ل. كيرمون : تصربح 1159/4/15 السالف الذكر ص 1119/5 

۳۹۱ 


المطالبة بضمانات تكفل تطبيقا نزيها لحق تقرير المصير ء 

ولكن » ماهى الضمانات الوافية بالغرض ؟ اننا اذ نجيب على هذا 
السؤال » سنتناول مدى شرعية مبدا تقرير المصير بالنسبة الى الشعب 
الجزائري ٠‏ 

الدواعي القانونية لاستفتاء حر في الجزائر 

كل استفتاء شعبي نعتوره صعوبات في مجال التطبيق هي من الاهمية 
سكان » الامر الذي دعا عديدا من الفقهاء الى ادانة مؤسسة الاستفتاء 
ذاتها رغم ان الطابع الديمقراطي الذي تتسم به من حيث المبدأ غير خاف على 
مؤلاء ٠‏ 

وعدا ذلك » فمما لاجدل فيه » ان حالة الحرب ف الجزائر واستمرارها 
الذي تبلور آلاما ا ال ا فرنسي » والقيود 
الثقيلة التي غل بها مبداً الاستفتاء » ومهلة السنوات الاربم“ التي بود 
الجنرال دوغول أن تمشح له » لاخضاع » الشعب > كل ذلك خليق بأن 
بعرض الاستفتاء الجزائري لاخطار جمة تفوق المصاعب الكثيرة الاخرى 
التي ترافق كل استفتاء 

ولم يعرف التاريخ استفتاء شمل عددا ضخما من الناس كما هو شان 
الجزائر رق عل E‏ او رز جا ضار 
لتفسح المجال أمام استفتاء شعبي بحل محلها ٠‏ 

ان مثل هذه الحقائق قمينة أن تدفع اللعبة الاستثنائية للاستفتاء المقترح 
أجراؤه في الحزائر » كما نبرز الميزة « الغرية » للاجراءات المنوي اتخاذها » 
باعتبار أن هذه الاجراءات التي تتناول أهالي وفير عديدهم لا تولف » من 
الناحية الاجتماعية » الحل الضروري والطبيعي لحالة الحرب ٠‏ 

ولكي يستطيع الطرف الذي يوافق مبدئيا على اجراءات خارقة كهذه ؛ 


(۱) خطاب 1155/9/17 
- ۹۲ 


أن يسير في سبيل تحقيقها » وبعبارة أخرى » لكى يمكن للحرب الدائرة أن 
محل تزاع لانه لن يجري الا مرة واحدة فلا فى له أن تحدد فيه 
الخصام ٠‏ 


بيد أنه » لن كان الطرف المحارب قد قبل هذه الاجراءات « غير 
العادية » التى اقترحها الطرف الآخر » فذلك لان مبداً تقرير املصير له 
فيما يتصل بالشعب الجزائري » مغزى هام يجدر أن تنبينه قبل أي شيء 
آخراء 

ماذا تنحقق اذا نحن أخذنا بالفرضية الاقل نفعما للحزائر » أعنى اذا 
استندنا الى القانون الفرسى الذى يعتر الحزائر « أرضا فرنسية » وأقمنا 
حجتنا في ضوء المراجع الفرنسية نفسها ؟ 

عندما يعترف الجنرال دوغول رسميا فی 1905/9/16 بحق الجزائر في 
لغرير مصيرها ؛ فانه بضع بذلك نهابة حاسمة للنظاه الاستعماري في أسسهء 
والحقيقة أنه » لاول مرة قل مبداً العودة الى سيادة الشعب الجزائري أو 
مبدأ سيادة هذا الشعب نفسها ٠‏ وحين بقع الاعتراف لشعب من الشعوب 
بسلطة الاعراب عن ارادته بملء حريته » فان هذا الشعب فترض أنه 
مستقل من قبل ۰ 

ولاول مرة تقرر الحكومة الفرنسية أن الجزائر لم تعد بعد الآن جزءاً 
من الجمهورية الفرنسية 4 وانما انفصلت عنها ٠‏ وتلك حقيقة يضعها الت ركيب 
المنطقي والانطلاق من المبدأ اذ لا بعقل أن نفهم أن « جزء من فرنسا » 
يمكن أن يظل معلنا جزءاً منها في الوقت الذي بعلن حرا في أن ينفصل عنها ٠‏ 

وزيادة في ايضاح مآل هذه النتيجة » من وجهة نظر المبادىء » تتصور 
فرضية غير معقولة "» وهي أن يصوت الشعب الجزائري لصالحالجمهورية 


. وانها لكذلك بالنسبة الى الجنرال دوغول ايضا‎ )١( 
ب‎ ۳۹۳ = 


الفرنسية بل عودة الجزائر الى فرنسا ٠‏ 


وفوق هذا » فبمقتضى القياس تفه » ولاول مرة أيضا » تقرر أساليب 
القانون الدولي لا القانون الداخلى ( الاستفتاء الشعبى ) من أجل تحقيق 
اتتصار مبدأ هو ذاته ذو وزن دولي » ونعني به حق الشعوب في تقرير 
مصيرهاء٠‏ 


ولقد كنب أحد الفقهاء الف نسبين اثر تصريح ۱۹۰۹/۹/۱٩‏ قائلا : « ان 
الرجوع الى القانون الدولي للديمقراطية أعني الى حق تقرير المصير في 
قضيتنا الحاضرة e»‏ تحمل الى الاقتراع العام ف الحزائر عنصرا جحديدا 
حقا ٠‏ فللمرة الاولى بدعى الحزائريون للتعبير عن آرائهم خارج نطاق 
الجمهوربة الفر نسية 5 والمفروض أن الاستفتاء الذي سيقرر مصير الحزائر 
سيتخلى عن كل سياسة سابقة يمكن ان تعرف تنيحتها مقدما ٠‏ ذلك انتخلى 
جبهة التحرير الوطنى عن « وجود الاستقلال السابق » يستلزم بالمقابل تخلى 
الجانب الفر نسي عن « وجود الجزائر الفرنسية من قبل 10" ٠‏ 

وكأنما كان الجنرال دوغول يشير الى أن الجزائر فصمت سلاسل 
ارتباطها تقرانمنا وأصبحت حرة طليقة » عندما راح بدن » الفر نسة «غ 
وذلك قبل أن بدعى الشعب الجزائري الى تقرير مصيره9© ٠‏ 

والواقع أن الفرنسيين المتطرفين الذين طالبوا بمثول الجنرال دوغول 
أمام المحكمة العليا  »‏ يعتبرون تصريح 4/15 غير دستوري بمقوله أنه 


11537 ج .ل . كيرمون : تصربح 15 سبتمبر ( ايلول ) + المار الذكر ص‎ )١( 
وكلمته في بارس 155.02/11/5 المؤتمر‎ : 1١/9 (؟) خطابه في شاميري‎ 
1931/5/1١ الصحافي بتاريخ‎ 
۳۹€ 


ما هي النتائج القانونية المترتبة على المركز الجديد الذي اكتسبهالشعب 
الجزائري منذ ٠١‏ سبتمبر « ايلول » بعد أن أصبح طليقا ؟ 


سناخذ دوما بالفرضية الاقل فائدة للجزائر كما أسلفنا ٠‏ 


وهنا » بسكن القول انه مالم يكن الشحب الجزائري قد اقترع سلء 
الاستقلال من أجل استقلاله » فلا سبيل الى اعتبار الحكومة الموقتة 
للجسهورية الجزائرية هي المختصة على وجه الحصر بادارة شؤونه في فترة 
الاتتقال وبتنظيم عملية استفتاله ٠‏ 


ولكن العكس يصدق أيضا » فليس باستطاعة الحكومة الفرنسية » هى 
الاخرى ؛ أن نستأثر بادارة شؤون الشعب الحزائري ونهىء الاستفتاء له 
قبل أن بقترع بملء الاستقلال لصالح الفرنسة ء 


١١‏ انظر : الاسئلة المكتوبة المادرة عن النائب فانيفرا رقم ۲۷۸ فى 
7۳ والنائب لوبن رقم 69798 في ۱۹١۹/٤/۸‏ واجوبة رئيس 
الوزارة الفرنسية عليها » والسؤالين الخطيين المقدمين من اليد 
فانسيفرا رقم ۱٤۴۳۳‏ و ۱۲۴١‏ في 1139/5/18 ١‏ الجريدة الرسمية في 
١‏ بونيه «حزيران » ) والاجوبة المدونة في الجريدة الرسمية في 
6 + الجمعية الوطنية » المناقشات البرلمانية رقم 8م 
ص 1565 ٠‏ والسؤال الخطي الصادر عن السيد فانسيفرا رقم 9.؟؟ 
في 1۹١۹/۸/١۷‏ والجواب المنشور في الجريدة الرسمية في195559/9//19- 
الجمعية الوطنية ؛ المناقشات رقم هه ص 15145 ٠‏ والسؤالين المكتوبين 
للنائب بويش سامسون رقم 1655 في (١ ٠۹١۹/1/١۸‏ الجريدة الرسمية» 
الجمعية الممومية » ۱۹٥۹/۸/۱۲‏ > مناقشات رقم لاه ص 1١866‏ ) . 

وانظر ايضا التعليل غير المقنع الذي صدر عه الفقيه « المتطرف » 
السيد فيار في مؤلفه الجديد « مطول القانون العام والخاص للجزائر » 

وانظر آخيرا : موريس دوفرحر « الجزائر والدستور » صحيفة 
لوموند ۱۹٥۹/۸/۱۹‏ ( مقال سبق تتصريح ١5‏ سيتمير « ابلول » ) . 
وهنا برد الكاتب ردا سديدا على السيد فانسيفرا . 


جد :8 7ه 


ومن هنا نتفذ الى المسألة المحلولة قانونا » وهى مسألة ادارة الجزائر 
طوال فترة الاتتقال والسلطة المنوط بها تنظيم الاستفتاء » لنؤكد أن أا من 
الفريقين المتحاربين لا يجوز له أن يتمتع وحده بممارسة الاختصاص + 

وليس هذا تنيجة لمتطلبات نزاهة الاقتراع » ولكنه تنيجة المركزالقانو ني 
المكتسب حديا ٠‏ وبتعبير آخر » فان هذه التنيحة في حد ذاتها لا تمت بصله 
الى الضمانات الخاصة بتطبيق تقرير المصير بل هى » من الوحهة القانونية ء 
سابقة له ومتميزة عنه ٠‏ 

ويصح أن يضاف الى ذلك أن الاستفتاء وجد للتوفيق بين فريقين 
متحاربین قررا أن يستعيضا عن تحكيم السلاح بقرار سلمي ينطق به 
الشعب ٠‏ فالقتال هنا لم بتوقف لعلة عدم وجود المقاتلين » ولكنه علق 
وحسب ٠‏ وكل اعتراف لاحد الفريقين بحقه الحصري في ادارة الجزالر 
يفترض معه أن هذا الفريق سبق أن انتصر على خصبه عسكريا » أعني أنه 
ازال ا E‏ أزال الخلاف القائم بينهما » وآنئذ يصبح كل 
نجوء الى الاستفتاء غير ذي موضوع ومجرداعن أي معنى ٠‏ 

أما فيما تعلق بالمسألة الاخص وهي مسألة اعداد الاستفتاء وتوفر 
ضمانات نزاهته » فان ع الوك ا و 
التالية ؛ مع الانطلاق دوما من « الوضع الجديد الحر » للشعب الجزائري 

فلكي يكون ثمة تطبيق فني سليم للتعبير الحر > أو بالاصح لتقرير 
المصير بملء الحرية  »‏ لا بد لمبدا تقرير المصير أن يقدم » أول الامر ؛ 
الوبعلة اله الى تع من معرقة با اذااكآن الت ريد أن سق + 
والحق أن أكمل طريقة لممارسة التقرير الحر للمصير هي أن يكون فيمقدور 
المرء أن بقول : هل هو يريد الافصاح أم لا ؟! 1 


ولئن كانت الفنون القانونية الاكثر لصوقا بهذا الموضوع لا تسمح 
بتحقيق مثل هذا الاستفتاء المسبق الذي لم قم نظيره في محال التطبيق 
- ۹1 - 


العمل للاستفتاءات ء¿ ‏ قاتها ٤‏ مع ذلك © توفر للاهالي القدرة على ان 
بقولوا كلمتهم في هذا الخصوص عبر اختيارهم الحلول التي تعرض عليهم 
نوم الاستفتاء ۰ 

فالمسألة النظرية المسبقة ؛ وهی مألة مدا الاستفتاء نفسه ٠‏ تحد » 
اذن : حلا لها في أطوار الحل الخاص بالمسألة الثانية التي هى مسألة الفن 

ومؤدى ذلك » أنه لا بحوز من الناحية القانونية » أن ترك تقرير أسئلة 
الاختيار لتقدير فريق دون الفريق الآخر ٠‏ 

وهذا المتطلب لا سرره الحرص على تحقيق محرى نزبه للاستفاء ۾ 
وهو ما يعرض بالدرجة الثانية » ولكن ¢ سرره الاهتمام بحماية ميدأ حق 
تقرير المصير بالدرجة الاولى ٠‏ 1 

وف معرض الاتتقال من مبدأ تقرير المصير !لى فن نطبيقه ؛ يسكننا علاوة 
على ما سبق » أن نعيد الى الاذهان أن هذا الفن انما ستخدم كطريقة 
لتقرير مصير السكان السياسي : 

؟) عندما تكون هذه الارادة واضحة الا أن جماعة من الداخل أو سلطة 

)٣‏ عندما تكون هذه الارادة واضحة ال أن جماعة من الداخل أو سلطة 
من الخارج تنازع »عن نية حسنة أو سيئة » في المعنى السسياسي لهذه الارادة 

النتيجة : المفروض أن هذه الجماعة لا يمكن اقصاؤها عن جميع مراحل 
تحضير الاستفتاء واجرائه » كما لا يمكن حصر هذا النشاط فيها وحدها ء 
الاستمتاءات لمسوا تقدمابارزا تحلى فياحلال الرقابةالدولية علىالاستفتاءات 
في القرن العشرين محل تنظيم الاستفتاءات من جانب أحد الفريقين في القرن 
التأسع عشر ٠‏ 

YE 


وبلاحظ في الواقع : 
E E aa NG‏ العامة الاي 
قد نفذت تحت ادارة اللجان الدولية 


) في مضل الحالاك ل تر الشيل الوركول الى هذه لجان علس 
تنظيم الاستفتاء واجرائه » بل تعداه الى ممارسة الادارة العامة علىالاراضى 
المختلف عليها ٠‏ 0 


)٣‏ كان ساعد هذه اللجان مونلفون كثيرون مستهم الحكوماتالمثلة 
١‏ 
فيها ٠‏ وقد وضعت قوات مسلحة تحت امرة اللدان 4 من أجل المحافظة 
نلام )١(‏ 
على النظام ۰ 
جد اعد 4 
وعلى هذا البناء » فان تعيين السلطة التي نضطلع في الجزائر بساؤولية 
الادارة الموقة وحفظ. النظام العام واعداد العدة اللاستفتاء الشعبي 6 لين 
بالامر العسير في نظر القانون ٠‏ 
قبل منظمة دولية » 
الاجهزة الموكول اليها اجراء الاستفتاء 
_ حق التصوبت . 
التدابير الكافلة حربة الاستفتاء وحفظ النظام في مناطق الاستفتاء. 
_ التسجيل . 
ا التصويت ٠.‏ 
الجرائم ومعاقيتها . 
نتائج التصويت والقرارات المتخذة إثر الاستفتاء . 
انظر المذكرة التي أعدها سكرتير الامم التحدة تحت عنوان 
« الاستفتاءات الجارية منذ .۱۹۲ تحت رقابة المنظمات الدولية » . 
واثئق 4/96١‏ تاريخ ۱۹٥۷/۲/۲۰‏ 
وانظر أبضا « الاستفتاء نظريا وعمليا » ؛ ملاحظات ودراسات على 
الوثائق رقم ۲۷۴۳١‏ في ۱۹٦۰/۱۲/۲۲‏ 
ل 


فما دامت الحزائر « حرة طليقة » بمقتضى القانون الفرنى ذاته مند 
1١‏ سبتمير « ايلول » ۱۹١۹‏ أصبح من غير الجائز أن يستقل حصراً 
الجيش الفرني والادارة الفر نة » أو الجيش الجزائري والادارةالجزائرية 
بادارة البلاد طوال فترة الاتتقال ٠‏ 

ولوف بتعرض الشعب الجزائري لخطر أكيد » اذا كانت الحكومة 
الغر نسية هي القابضة على زمام السلطات كلها في هذه المرحلة ء ولا يتوارى 
هذا الخطر سحرد اقامة « فترة هدوء » في ظل هيئة نصف حكومية توننها 
نستطيع بواسطة هؤلاء أن تراقب التصويت الشعبي الخاص سصير الجزاثر 


والشعب الجزائرىي الذي يعرف . وباللاسف ‏ معنى الاتتخابات 
الفر نسية في الجزائر عن طريق خيرته المكتسبة بعد عام ه94١‏ » انما يتمثل 
ما بسكن أن يكو نه الاقتراع الاستفتائي في ظروف أشد هولا خلفتها حرب 
سبع من السنين ووجود ثمانمائة ألف جندي فرني ٠‏ 

وفوق ذلك » فهنالك سوابق فرنسية بارزة في تاريخ الاستفتاءات 
الدولية » ونقصد هنا الاستفتاء الذي أجري لضم بلجيكا الى فرنا 
( ۹۲ ۱۷۹۳ ) والاستفتاء الخاص باقليم الرين ( ۱۷۹۳ ) 

ففي الحالة الاولى » اقترع البلجيكيون في أمكنة مطوقة بالجنود 
الغر نسيين الذين كانوا يسيئون معاملة المشتبه فيهم ٠‏ وقد وقع التصويت 
بصورة علنية بعد أن راح المفوضون الفرنسيون الداعون الى الوحدة مع 
فرنسا يطلبون الى المقترعين أن ينقسموا الى فريقين : الفريق الذي يقترع 
لصالح الوحدة والفريق الذي يرفض ٠‏ وف كنف هذه الظروف انعقد 
الاجماع على الوحدة في غير ما عناء ٠‏ 


وف الحالة الثانية» كان التصوت مصطتعا أنضاء فقد أخضع المفوضون 


۳۹۹ 


الفرنسيون ممارسة حق التصويت لشرط مسبق هو « اداء القسم ٠.٠.‏ 
للجمهورية الفرنسية » ٠‏ هذا ء الى ان التصويت كان علنا يجري بوضع كل 
ناخب توقيعه على أوراق مخصوصة ٠‏ 

وىلاحظ كذلك » أن قوة الدفع الجماعي عند أحد اون في 
بعض أدوار تأريخه درجة بحطم معا الطوق الحديدي الآخذ بخناقه > 
ولا تغرب عن البالء مثلا » تلك النتائج التي انجلت عنها اتنخابات عامعو١‏ 
في الجزائر » رغم أنها جرت في ظل الحكم البوليسي الفرنني) ١ ٠‏ 

وف المعنى ذاته » تجدر الاشارة الى استفتاء غينيا في ۱۹٥۸/۹/۲۸‏ : 
والنتائج التي أسفر عنها » وأيضا » الى استفتاء ( السار ) عام 58 وهو ۰ 
وان لم تقم فرنسا على تنظيمه » فقد قامت بذلك حكومة سارية معروفة 


)١(‏ وهناك ابضا سابقة ضم تاند و بربغ الى فرنا عام م194 . فقد احتل 
الجنرال دوغول هاتين المنطقتين الواقعتين داخل الاراضي الابطالية 
رغم معارضة الامريكيين الذين كانوا بحرصون على ١‏ اتفاقية الحلفاء » 
التي تمنع اتخاذ أي اجراء بهدف الى تهيئة الظروف لتفييرات اقليمة 

قبل التوفيع على معاهدات الصلح . 

وقد قامت مناقشات بين الامريكيين والفرنسيين حول هذا الموضوع. 
ويقول الجنرال دوغول في مذكراته : « بينما كان الجدل دائرا كنا نضع 
الامر الواقع . فمنطقتا تاندوبريغ انتخبتا أعضاء البلديات الذين راحوا 
بعلنون التحاقهم بفرنسا . وني البقاعالابطالية الواقصة حول ممرات 
بتي سان برنار » وايزران » ومون سنيس © ومون جليف » كنا لضم 
المروج والغابات الى القرى الفرنسية المجاورة . وقد أعلن سكان آووست 
استقلالهم الذاتي بلمان « لجنة التحرير » مستندين الى دعم ضباط 
الارتباط الذين أوفدناهم اليهم ؛ والى قوات الحرب الوطني التي انشأوها 


( الخلاص ص ۱۸۳ ) . 
آدوست مدينة قي أبطاليا « المعرب » . 


ته 


بميولها الفرنسية("“ » ومع هذا » أفصح شعب ( السار ) عن رغبته في 
الانضمام الى ألمانيا ٠‏ 

بيد أن وضع الجزاثر الموروث عن حرب استمرت سبعة أعوام ي 
كل الاختلاف عن سواه ٠‏ ولبس ف مقدور الحكومة الموقنة للجمهورية 
الجزائرية أن ترضى بحل ينطوي على المخاطر ويكتنفه المجهول ٠‏ 

واذن » فكل ادارة تقوم على سلطة منفردة » لا يمكن أن تكون مقبولةء 

وهنا » يستطاع تصور عدة حلول : 


(أ) أن عادر الجيش الفرنسي وجهاز الادارة والبوليس الفرسي أرض 
ليفسح المجال أمام ادارة دولية ٠‏ 

(ب) أن توكل السلطة الى هيئة مختلطة من فرنسيين وجزائريين » ذات 
طابع نصف حكومي  »‏ مع ضمان كل من الجيش الفر نىي المخفف عدده 
وجيش التحرير الجزائري القائم ٠‏ 

(ج) يمكن أن تشترك في ممارسة السلطة مع الهيئة الفر نسية_الجزائرية 
N‏ ا 

0( لتتأمل الفرضية الاولى التي ۽ بمقتضاها بتعين أن يغادر الجيش 
الفر نسي أرض الجزائر » وأن يضع جيش جيش التحرير الجزائري بدوره سلااحه 
ليفسح لادارة دولية 

لقد رافقت جميع الاستفتاءات بلا استشناء تدابير كانت تنخذ لتآمين 
الحياد ٠‏ وفي كل مرة > كانت المعاهدات تنص على وجوب انسحاب قوات 
الفريقين المعنيين » وعلى وجوب اخلاء + جميع الموظفين القدامى وظائفهم عندما 
)١(‏ ان حكومة السيد هوفمان هي التي قامت بتنظيم الاستفتاء . وقد اقتصر 

عمل اللحنة الاوروبية برئاسة الاستاذ البلجيكي فرنان دوهوس على 

الاشراف على مختلف مراحل الاستفتاء . 


- ١.؟‏ سس الثورةالجزائريةوالقانون ۲٠۴‏ 


يكونون أعلى من درجة « مدير منطقة » وذلك بصورة آلية أو على وجه 


٠ التخصيص‎ 


فمثلا تنص معاهدة فرساي في مادتها ال ۱۰۹ بخصوص شليزويغ على 
مايلي : « اعتبارا من وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ » وفي ميعاد 
لانتجاوز عشرة أيام » بتعين على القوات والسلطات الا مانبة اخلاء المنطقة 
الواقعة شمال الخط المبين اعلاه ٠٠١‏ وتوضع المنطقة فورا تحت سلطة 
اللجنة الدولية » ء وقد حلت مجالس العمال والجنود » ووضع تحت تصرف 
اللجنة فوجان من الجنود ( أحدهما انكليزي والآخر فرنسي ) وسفينتان 
حربيتان + وتنص المعاهدة أيضا على أن « يكون للجنة سلطة ادارية شاملة» 
وينبغي على الاخص أن تؤمن على الفور بديل السلطات الالمانية التي 
شغرت ؛ وعند الاقتضاء تصدر هي أمر الاخلاء وتقوم بملء مراكز السلطات 
. المحلية فيما بعود اليها » ولها أن تنخذ جميع التدابير التي تراها كفيلة بتأمين 
الحرية » والامن وسرية الاقتراع » ء وقد رأت اللجنة ضرورة الاشراف من 
جائبها على المصالح الفنية للبوليس ( الشرطة ) » والتموين » والتصدير 
والاستيراد » والخطوط الحديدية » والبرق والهاتف » وسمت على رأس 
هذه المصالح موظفين مسؤولين عن حسن سيرها وملزمين أن يقدموا الى 
اللجنة كل خمسة عشر يوما تقريرا في شأن ما يتحرونه من مخالفات 
واختلاسات واخلال بالنظام العام ٠‏ وقد وضع جميع الموظفين تحت امرة 
اللجنة » وهي التي أدوا أمامها القسم ٠‏ وكانت اللجنة تمارس سلطة الرقابة 
المطلقة على الدخول الى البلاد والخروج منها ء 

وف سيلزيا تسلمت لحنة دولية مؤلفة من أربعة أعضاء « جميعالسلطات 
التى كانت تمارسها الحكومتان الالمانية والبروسية » ( عدا ما تعلق 
بالتشريع والضرائك 0 وقد شمل عزل البلاد عن « اسيادها القدامى » 


الحقل الديني نفسه؛ فطوال فترة الاستفتا ال يي 
عن سلطة اسقف بريسلو الكنسية ء 


ت ‏ ادت 


واثناء استفتاء السار عام ه9١‏ » عينت عصة الامم هيئتين هما : لجنة 
حكومة السار وقوامها خمسة أعضاء سماهم مجلس عصبة الامم وقلدهم 
سلطة الادارة العامة للبلاد » ولحنة الاستفتاء المؤلفة من خمسة أعضاء معهود 
اليهم » بوجه خاص » تنظيم الاستفتاء الشعبي ٠‏ 

وهكذا » نرى أن ادارة البلاد من قبل منظمة دولية »> ليست بالظاهرة 
الغريبة التي لا سابقة لها ٠‏ وينبغي أن نلاحظ أن هذه المنظمة حكمت أرض 
السار خمسة عشر عاما في عهد عصبة الامم ٠‏ 

وقد وضعت منظمة الامم المتحدة مشاريع للادارة الماشرة » لا سيما 
فيما يختص بفلسطين عام ۱۹٤۸‏ وبمقاطعة تريستا ٠‏ وتلك هي الادارةالدولبة 
من الطراز العامل المعروف لدى الفقهاء ٠‏ 


من أجل مراقبة ننفيذ الاستفتاء 


أو من أجل تنفيذ الاستفتاء ( التدويل ) 


ففي الحالة الاولى » تهدف الرقابة الدولية الى التوثق من قيام التوافق 


بين نشاط ادولة القائمة بتنظيم الاستفتاء وبين الالتزامات التى ارتبطت بهاء 
وف الحالة الثانية » هناك تنفيذ دولى للاستفتاء أعنى تدويل العملية ٠‏ 
وفي كلتا الحالتين » يمكن » من الناحية النظرية » ان تنحقق الرقابة 
الدولية بواسطة منظمة الامم المتحدة أو مجموعة خاصة من الدولأوبواسطة 
لجنة نمثل منظمة الامم المتحدة أو تمثل تلك المجموعة الخاصة من الدول ٠‏ 
(ب) ان الفرضية الثانية التي بصح اعتمادها لتعيين السلطة المسؤولة في 
الجزائر طوال فترة الاتتقال > تستهدف + كما رأينا » اقامة هيئة فرنسية ‏ 
جزائرية مختلطة ذات اختصاص تنفيذى ٠‏ 


= 


ومثل هذه الفرضية قلما تعرف أمثلة صحيحة في التاريخ ٠‏ 

ويستلزم تحقيق هذه الفرضية مفاوضات مباشرة بين الفريقين المتحاربين 
بحددان بها الشروط التى تعمل الهيئة السياسية المختلطة على هديها ٠‏ 

وتتعدد أساليب تسمية هذه الهيئة ٠‏ فأعضاؤها يمكن أن يعينوا جميعا 
من غير أعضاء الحكومتين الفرنسية والجزائرية بالاستناد الى اتفاق مباشر 
بينهما » كما يمكن ان تكون الهيئة مختلطة حقا » أعني أن تسمى كل من 
الحكومتين على حدة عددا متساويا من الاعضاء ٠‏ 

ومن الممكن أيضا » أن يساعد هذا التمثيل المزدوج طائفة ثالشة من 
الاعضاء يعينون باتفاق الحكومتين ٠‏ 

ومهما يكن تركيب هذه الهيئة » فانها تظل ذات ضيعة قانونية معقدة » 
بيد أنها لا يصح في أي حال أن تعتبر حكومة للجزائر » فما هي الا هيئة 
لا صفة حكومية لها قلدت سلطة الادارة والتنفيذ لمدة محدودة مقتض, 
اتفاق معقود بين سلطتين اعتبرت كل منهما الاخرى مجرد سلطة واقعية ٠‏ 

( ج ) والفرضية الثالثة الجائز اعمالها تقوم على تدخل مختلط تشترك 
فيه هيئة دولية مع هيئة فرنسية ‏ جزائرية مختلطة » ولذلك صور مختلفة ٠‏ 
الدولية المبينين سابقا ( التنفيذ الدولى المباشر أو محرد الرقابة الدولية على 
تنفيذ الاستفتاء ) مع الشكل المتمثل في هيئة فرنسية ‏ جزائرية مختلطة ٠‏ 

ومع ذلك » ففي نطاق هذه الفرضية الثالثة لاتكون ممكنة > في المجال 
العملي ؛ سوى رقابة دولية تقتصر على الاشراف على تنفيذ الاستفتاء » هذا 
التنفيذ الذي بترك أمره الى الهيئة الفرنسية ‏ الجرائرية المختلطة ٠‏ 

% *% *% 

وفي الحقيقة ان جميع الفرضيات المتقدم ذكرها قابلة للتعايش جنبا 

الى جنب خلال المرحلة الاتتقالية ٠‏ 
)تت 


وقي هذه المرحلة » لابد من مواجهة أربع مهام جوهرية » ومتباينة : 
١‏ ) الرقابة على وقف اطلاق النار ء 

؟ ) الادارة العادية والمحافظة على النظام العام ء 

0 الاعداد للاستفتاء ٠‏ 

٤‏ ) رقابة سير التصويت الشعبي ء 


ومن الوجهة النظرية » يمكن ان يضطلع بجميع هذه المهام اما سلطة 
واحدة أو سلطات مختلفة ٠‏ على أنه من العسير عمليا القاء هذه المهام كلها 
على عاتق سلطة واحدة ٠‏ 

واذا اكتفى بهيئة واحدة للادارة العادية والمحافظة على الامن واعداد 
العدة للاستفتاء وسميت هذه الهيئة باتفاق المتحار بين 4 ل فان من الصعوبة 
ألا يعهد برقابة الهدنة ورقابة الاقتراع الى هيئات تنسع لمشيل دولي غير 
منحاز » وذلك بحكم المنازعات التي يغلب وقوعها ٠‏ 


E 


ابيا 


ان النظام الحقوقي الفرني في الجزائر يوشك اليوم أن يخلى مكانه 
نهائيا ليحل محله نظام حقوقي جزائري + وف دراستنا هذه » سدو من 
المميد أن نتناول بالتحليل هذا الظهور التدريجى للنظام الحقوقى 
الجزائري »> وما أصيب به النظام الحقوقي الفرنسي من ضربات ما فتأت 
تزداد عنفا ٠‏ 

ان تصادم النظامين » تحت تأثير ظروف الحرب » والعنف » والدم قد 
وقع منذ سبعة أعوام على أرض الحزائر أول الامر ٠‏ 


:وخا نساء الت Sa SAT ESS‏ 
عدم الكفاية تلك الموسسات الاستثنائية التي استحدثتها فرنسا طمعا في 
أن تجعل النظام الحقوقي الفرسي مقبولا ٠‏ 


شل النظام الحقوقي الفرنسي هنا وهناك ٠‏ وكانت ادارة المصالح العامة 
من قبل السلطات الفرنسية التي أصبح منظورا اليها كسلطة واقعية » قنوقف 
كلما قررت لها الثورة الجزائرية هذا المصير في نطاق خططها الحربية ٠‏ ولم 
ا ا ا ا ا 
الاستعمارية سيرتها الاولى ٠‏ وتنيحة لتبدل نسب القوى » غدنت‌الضربة » 
والخدمة العسكرية > واطاعة الاوامر و ا الملزمة داخ ل الاطار 
الفرنسي المتهافت » في الوقت الذي تتمتع بقوة الالزام في اطار النظام 
الثوري الجزائري ٠‏ 

ولقد توارت المؤسسات الاستعمارية كالجمعية الجزائرية والحكومة 

VS 


مدونة برج ر عزور 


العامة للجزائر ال خء.٠‏ عن الانظار » وسجلت المراسيم الفرنسية :غويض 
هذه المؤسسات على بد النظام الثوري الجزائري ٠‏ وطفق الاستعماريبحث 
بائسا عن مرشحين وناخبين » وانتهى التوتر الذي فاق طاقة البشر والذي 
أخذ الاستعمار منذ ه94١‏ يذكى أواره لاعادة الحباة الى مؤسساته عن 
طريق لعبة اتتخابية مزورة » ذلك التوتر اتنهى بدوره الى الاخفاق بسبب 
اعراض الجماهير واستقالة المنتخبين او اختفائهم العنيف ٠‏ أما « قانونملاك 
الحزائر » الصادر في 0۸/0/0 فقد بقي حبرا على ورق وسقط لعدم 
العمل به بعد أن أطاح انقلاب اه ده بالجمهورءة الرابعة ذاتها ٠‏ 
وهذا الزوال المحتوم للنظام الحقوقي الاستعماري » واختفاء نسمية : 


« الجزائر الفرنسية » أو « جزائر الأب » » لمما تحدر ملاحظته عبر الاحداث 
التي تقلبت فيها حرب السنين السبع ٠‏ 

وتحت ضغط الحوادث ؛ أضطرت السلطات الفرنسية نفسها للاشتراك 
في تهديم النظام الحقوقي البغيض » فحاولت ادخال تغييرات على بنيان 
النظام الحقوقي أملا في مساعدته على البقاء ٠‏ وتلك كانت فكرة « الجزائر 
الجديدة » ٠‏ بيد أن التعبير القانونى لهذا الاستعمار الجديد وجد نفسه 
متخلفا هو الآخر عن الركب الذي تخطاه تدريجيا ٠‏ 

ان ااتأمل في مرحلة الاتنقال هذه بما فيها من قسوة الآلام انما بحمل 
دروسا وعبرا على الصعيد القانوني ٠‏ فالشعب الجزائري أحرز اليوم نصرا 
حاسما على النظام الحقوقى الحائر ٠‏ 
الشيخوخة لدى مؤسساتهم الاستعمارية » أو في شل حركة بعض من هذه 
المؤسسات ٠‏ 

فمن الممتع حقا أن نقرر أن الجزائر كانت أخرجت من نطاق الدستور 
الفرني منذ ١5450‏ ! 


E حم‎ 


فالدستور الفرنسي لعام ١945‏ لم بأت على ذكر الحزائر في نصوصه » 
الامر الذي أثار جدلا قانونيا لمعرفة مكان الحزائر في مجموعة وحدات 
الاتحاد الفرسي7١؟‏ «ولا ريب أن أي نسيان لم بقع من واضم الدستور » 
فهو انما استبعد الجزائر ليعمد » فيما بعد » الى تحديد وضعها الحقوقي 
بمقتضى القانون الصادر في ۱۹٤۷/۹/۲۰‏ 


ولم تجد الجزائر مكانها في الدستور الفر نسي لعام ۱۹۰۸ »> فهذه المرة 
أيضا » لم يجرو واضعوا الدستور الفرنسي على التسرع في تقرير الوضع 
السياسي للجزائر ٠ونحن‏ » منذ خمسة عشر عاما حتى اليوم لا نرى وجودا 
للجزائر في تضاعيف الدستور الفرنسي ٠‏ 


وفوق ذلك » فان الشعب الجزائري لم يدع للتصويت على دستور 
4 ولا هو استشير أثناء استفتاء ٠۹٤٥/٠١/۲١‏ في شأن العودة الى 
دستور عام ٥‏ أو عدمها ٠‏ كما أنه لم شترك في استيفاء 1/0/0 
الذي أسفر عن رفض الشعب الفرنسي أول مشروع للدستور والواقع أن 
النظام الحقوقي الفرني آنلذ لم يك نيعترف للشعب الجزائري بحق 


)١(‏ صدر رابان لمجلس الدولة في ۱۹٤۷/٥/۲۷‏ و 1151/5/15 وعدة أحكام 

اة الق © نحي مها مسبت ار ار ف عدان ووت ا واد 
البحار . بيد أن الفقه ظل منقسما . ( انظر ميشيل هنري فابر : 
التصنيف الصحيح للجزائر » مجموعة بنان 1169 © وانظر كذلك 
ب.1. فيار : مطول القانو العام والخاص للجزائر > وقد سبقت 
الاشارة اليه . 


- (A 


الاقتراع ٠‏ وكذلك لم يشرك الشعب الجزائري في استفتاءم1/ ١4/1١١‏ 
الذي انجلى عن اقرار دستور الجمهورية الرابعة) ء 

أما استفتاء ۱۹۰۸/۹/۲۸ بشأن دستور الجمهورية الخامسة فقد أسهم 
فيه شعب الجزائر في جو من الاكراه العمسكري وخنق الحرية » مما يجعل 
هذا الاستفتاء باطلا کان لم یکن ٠‏ 

وعلى هذا النسق » فان الاتهيار التدريجى للبنيان الحقوقى الاستعماري 
يواكب كل حادئة من حوادث الحرب الجزائرية ١ ٠‏ 

ويبدو أن الحكومة الفرنسية اعتزمت » اخيرا » أن تدخل فى مفاوضات 
مع الحكومة الجزائرية »> وهذا لا يعني سوى ان الرسميين الفرنسيين 
تحققوا أن النظام الحقوقي الجائر فقد الحياة ٠‏ فالمفاوضة انما تقم أبتغاء 
ابدال نظام بآآخر ء وهي تجسيد رسمي للحقيقة التي تحملها الثورة بين 
حناياها وانتي سبق أن ابرزتها بعضا ٠‏ 

« من الصعوبة ان ندعي أن الجمهور الجزائري في مجموعه يريد أن 
يكون جزءا من الشعب الفرنسي ٠٠١‏ ان زعماء ٠.٠‏ الجهماز الثوري 
يضطلعون بسؤليات كبرى بحكم تفوذهم والتجاوب الذي يلقونه لدی 
عدد كبير من المسلمين ٠.٠‏ ( و ) يبدو أن بعضا منهم مدعوون ليلعبوا دورا 
بارزا في مطلع عهد الجزائر الجديدة » ٠‏ 


هذه العبارات التي نطق بها رئيس الدولة الفرنسية في ٠۹۹۱/٤/۱۱‏ 
لا تعدو أن تكون تعبيرا عن تداعي النظام الاستعماري المرم في الجزائر » 





)١(‏ انظر لامبير : موجز في التشريع الجزائري ۱۹۲٩‏ ص ۲۲۹ : لم يدع الامر 
الصادر في 110//A/1Y‏ ق مادته الاولى > ولا القانون الصادر ف 
1۳ ف مادته الخامسة سوى الناخبين « المواطنين » . 

(؟) بمقتضى قانون لامين غوي 1957/8/17 : اعتبر الحزائريون مواطنين 
فرنسيين . ولكنهم لم بتمتعوا بممارسة حق التصوبت الذي علق «مو قتا» 
بالنسبة اليهم . 

ات :عات 


وتأسيسا على ذلك » كيف تفسر محاولات الحكومة الفرنسية الرامية 
الى « التفاوض. » أيضا .مع فئة مناوئة لجكومة الجمهورية الجزائرية ؟ أن 
هذا » بلا ريب » تحول ليس باستطاعته أن يخر طويلا ظفر السبادةالجزائرية 
الحاسم ۰ قال اليد سير منديس فرانس ف مو تمره الصحاف بتاريخ 
+٠٠ « : ٥‏ من غير الطبيعي أن نعتبر مفاوضا » ولو ثانويا » 
رجلا أو جماعة لا تستطيع أن تعطي أي ضمان ٠‏ ان في هذ! إثارة لاتجدي 
فتيلا » بل تنطوي على الخطر » ٠‏ 

ان الشعب الجزائري لا يمكن أن يمثله بصورة صحيحة سوى الحكومة 
الموقتة للجمهورية الجزائرية » وليكن في الجزائر رأي شديد 
الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية » وليكن في الجزائر رأي شديد 
المعارضة للحكومة الجزائرية » فهذه الحكومة لا تنفى اطلاقا وجود هذا 
الرأي الذي تصدر عنه أقلية من أصل فرسي ٠‏ 

بيد أن هذه الاقلية لا تمثل من الناحيتين القانونية والسياسية « فريقا 
محاربا » » فحرب الجزائر لاتضع وجها لوجه على صعيد الواقع والقانون 
سوى فريقين ائنين هما الحكومة الفرنسية من جهة والحكومة الجزائرية 
من حهة ثانية ٠‏ 

وليكن الفريق الفرنسي ف النزاع غير متجانس بطوي الكشح على 
خلافات دقيقة » وعلى.تباين مفجع في .الاتجاه (.الانقلاب العسكري في 
؟4/5/١1دوا‏ برهن عن ذلك ) » فان هذه الظاهرة ليس من شأنها أن توثر 
في تحديد ضرق الذازع تحديدا ص ححا ٠‏ 


وفضلا عن ذلك » فلسنا ندري كيف ان الحكومة الفرنسية » وهي 


التي تغار على سلطانها » ترضى أن تتخذ انقسام الرأي الفرنسي علىجانبي 
البحر المتوسط أساسا لتقرير تعدد الفرقاء الفرنسيين في النزاع ٠‏ ْ 


.1غ سه 


وعلى هذا القياس » فان الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية لا تنكر 
وجود حفنة من المسلمين احترفوا التعاون مع الحكومة الفرنسية ٠‏ ولكن» 
عدا أن كثيرا من هئؤلاء هم مرغمون » وان الحكومة الفرنسية برهنت على 
أنها محاطة بالكراهية حين لم تجد مرشحين ولا ناخبين » فاي حكومة في 
العالم تستطيع أن تنعى على الحكومة الجزائرية أنها لا تمثل الشعب 
الجزائري بكليته المطلقة ؟ 

وهل حكومة الجمهورية الخامسة تفسها تمثل الشعب الفر نسي برمته ؟ 
وهل يجب لهذا السبب » ولهذا السبب وحده أن بعلن وجود عدة فرقاء 
فرنسيين في النزاع ؟ ان استحالة ذلك واضحة ٠‏ فكل سلطة تصبح آنتذغير 
ممكنة وكل حل للمشكلة الجزائرية يكون غير قابل للتطبيق ٠‏ 

ولكن الحكومة الفرنسية » وهي منطقيا وحدها الفريق الفرنسي 
المحارب » قد أرادت وما زالت تريد ٠‏ أن تنباحث مع « متطرفين » أو 
متعاونين » ويبدو أن الحكومة الجزائرية لم ترفض ذلك ولا قبلته ٠‏ فانذهي 
الا مناقشات فرنسية خالصة تدور بين فرنسيين ولبس من شأنها أن تعى 
الحكومة الجزائرية في شيء ٠‏ ومن البداهة أن الفريق الفرنسي المحارب 
يستطيع أن يتباحث مع جميع الذين برغب أن يطلب اليهم النصح ٠‏ 

وقد أعلن المحامي النقيب وليام ثورب في مساجلة غرنويل في 
۴۳ ء» « تفترض المفاوضة وجود متحدثين اثنين على الاقل ٠‏ وكل 
من هذين المتحدثينأملاه الغرض المتوخى من المفاوضة ٠‏ وكلاهما يفرض 
نفسه على الآخر بحكم أنهما وحدهما اللذان يمسكان بمفتاح الاتفاق المراد 
عقده ٠‏ ومن ثم » فليس في مقدورهما أن ينتقي أحدهما الآخر ولا أنيستبعد 
أحدهما الآخر » ٠‏ 


فهناك رابطة قانونية قائمة بالضرورة ٠‏ 
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